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المؤلفون(:
كتبت هذه الدراسة الإقليمية السيدة مارتا إيسيرن بوسكيتس )إسبانيا(، وهي نائبة مدير ورئيس قسم التدريب والتعليم القانوني ومركز البيانات في مؤسسة المحامين 

الأوروبيين والسيد أكرم داود )فلسطين(،وهو محاضر في القانون الخاص في جامعة النجاح الوطنية.

المحرر والمنسق:
 فيرجيل إيفان-كوكو، خبير رئيس في يوروميد للعدالة، محاضر أول في المعد الأوروبي للإدارة العامة في لوكسمبورغ، والدكتورة بيتينا ستيبل من يوروميد للعدالة.

 الإصدارات اللغوية
الإصدار الأصلي: الإنجليزية

أنجزت هذه المخطوطة في أبريل 2019.

 إخلاء مسؤولية
 تستند المعلومات الواردة في الدراسة الإقليمية حول المساعدة القانونية إلى البحوث والبيانات المقدمة من الخبراء المعينين، ومن الممثلين في مجموعة العمل المعنية 
بالمساعدة القانونية من بلدان الجنوب الشريكة في إطار العمل الذي تم تنفيذه في إطار مشروع يوروميد للعدالة،باستثناء لبنان. وفقاً لمتطلبات القانون اللبناني، لم يساهم 
أي من القضاة والممثلين اللبنانيين في العمل بأي طريقة كانت. لا يمكن اعتبار الكونسورتيوم الذي ينفذ مشروع يوروميد للعدالة هذا مسؤولاً عن دقة أو واقعية أو شمولية 

التحليل، كما لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن أي أخطاء أو سهو يرد في هذه الوثيقة.
تم إعداد هذا المنشور بمساعدة الاتحاد الأوروبي. لا تعكس محتويات هذا المنشور وجهة نظر الاتحاد الأوروبي.

حقوق النشر
 يصرح بالنسخ والترجمة لأغراض غير تجارية، شريطة ذكر المصدر، وفقاً للنموذج التالي: »مشروع يوروميد للعدالة هو مشروع للاتحاد الأوروبي يعزز التعاون 

.info@euromed-justice.eu:القضائي الدولي في المنطقة الأورومتوسطية«. يرجى أيضًا إبلاغ يوروميد للعدالة وإرسال نسخة إلى العنوان التالي
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ملخص تنفيذي

المكون: الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية

بلدان الدراسة: الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، تونس

 ما هي الدراسات القطرية الموجزة؟

 هذه دراسة إقليمية حول المساعدة القانونية أجرتها يوروميد للعدالة، وتهدف إلى تقديم ملخص موجز للحالة الراهنة للمساعدة القانونية 
في ثمانية من بلدان الجنوب الشريكة، وهي الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس. من المفترض أن 
تكون هذه الدراسة مرجعًا للتعرف على المساعدة القانونية في هذه البلدان من أجل تقييم إطار المساعدة القانونية وخدماتها والمساعدة في 

تطويره.

 ما هو مصدر هذه المعلومات؟

الثمانية.  البلدان  الحكومات في  قدمها ممثلو  القانونية  المساعدة  إقليمية عن  استقصائية  لدراسة  الرئيسة  النتائج   يشمل كل ملف قطري 
اعتمدت الدراسة أيضًا على مراجعة الأدبيات لتحديد وتقييم وتوليف المجموعة القانونية الحالية، بما في ذلك القوانين والكتب والمقالات 

والتقارير والدراسات الإحصائية حول المساعدة القانونية والعدالة في هذه البلدان.

ما الذي يتم تغطيته في الدراسة القطرية الموجزة؟

11  حقائق عامة عن البلد.
22 الإطار القانوني للمساعدة القانونية.
33  نموذج التسليم.
44 مقدمو الخدمة.
55 ضمانات الجودة.
66  تقديم المساعدة القانونية.
77 الشؤون المالية.
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1.- شكر وتقدير

مقدمة

في هذه الدراسة الإقليمية التي تقوم بتحديث الفصول التي تتناول المساعدة القانونية من »الكتيب، الذي يحدد ويصف النهج الممكن 
وأفضل الممارسات لتحسين الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية« التي تم إعدادها في سياق مشروع يوروميد للعدالة III، سيجد 
القارئ دراسة كاملة عن أنظمة المساعدة القانونية المختلفة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التالية: الجزائر، مصر، إسرائيل، 

الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، تونس.

تقارير  قدُِّمت على شكل  والتي   - المذكورة أعلاه.1  الشريكة  الجنوب  أساس مساهمات ممثلي دول  البحثي على  العمل  تم تطوير هذا 
وملاحظات ومصادر ببليوغرافية مختلفة. تم وضع استبيان بموافقة جميع المشاركين من أجل دراسة عناصر محتوى مخطط المساعدة 

القانونية في بلدانهم. كانت إجابات الاستبيان مفيدة كثيرًا لإعداد البحث.

تم تحليل الاستنتاجات في ضوء المعايير الدولية والأوروبية المختلفة. في هذا الصدد، تم استخدام مؤشرات الجودة لقياس النظم المختلفة 
ومقاربتها للمعايير الدنيا الموصى بها في مختلف الصكوك الدولية.

كانت نتيجة التحليل وأوجه القصور والنتائج الرئيسة التي تم تحديدها، إلى جانب دراسة الحالة القطرية، الأساس لتحقيق الهدف الشامل 
لهذا البحث في المساعدة القانونية: تحديد الممارسات الجيدة التي يتعين تنفيذها على المستوى الوطني من أجل تحديد المجالات ذات أولوية 

الدعم على المستوى الوطني، ورسم خريطة طريق حول كيفية المتابعة.

استفادت كل من الممارسات الجيدة الموصوفة ومجالات الدعم المحددة من المدخلات والتوصيات والتعليقات الواردة من ممثلي دول 
الجنوب الشريكة الثمانية التي شاركت في حلقتي الدراسة التي عقدتهما يوروميد للعدالة في لوكسمبورغ في الفترة الممتدة من 2 إلى 5 
أكتوبر 2017 وفي ليوبليانا في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 يوليو 2018. وكانت مناقشات هذه الندوات وملاحظاتها التي قدمها جميع 

ممثلي البلدان بمثابة المساهمات الرئيسة في هذا العمل.

 تم في هذه الندوات عرض الممارسات الجيدة لكل من المخططات المختلفة قيد المراجعة، إضافة إلى الممارسات التي أوصت بها مختلف 
المؤسسات الدولية والأوروبية المختصة في الاستشارات القانونية.

تم أيضًا وضع الاستنتاجات الموضحة مع الأخذ بعين الاعتبار مخططات المساعدة القانونية المختلفة قيد الدراسة والمعايير المقبولة دولياً.

أخيرًا، تعُبِّر خارطة الطريق المتفق عليها حول كيفية المضي قدماً عن الرغبة في التحسن المستمر.

1.  باستثناء لبنان.
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شكر وتقدير

هذه الدراسة هي حصيلة المداخلات الغنية وتعليقات ممثلي دول الجنوب الشريكة. نشكرهم ونقدر الوقت والجهد الذي بذلوه لإعداد هذه 
الدراسة. وهي أيضًا نتيجة العمل الشاق لفريق إدارة مشروع يوروميد للعدالة الذي نتقدم إليه بالشكر أيضًا. وهي نتيجة العمل المكتبي 

وأبحاث الخبراء.

 نأمل أن تتحقق الأهداف الرئيسة لهذه الدراسة، وهي القدرة على تطوير بناء القدرات لأصحاب المصلحة المعنيين المشاركين في تطبيق 
المساعدة القانونية، وصياغة القانون، تمشياً مع المعايير الدولية ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
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2.- قائمة المختصرات

AFTD - الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

AFTURD- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

AJEM - اجمعية عدل ورحمة

ARDD- النهضة العربية للديمقراطية والتنمية

ASF - محامون بلا حدود

BBA - نقابة المحامين في بيروت

CCBE - مجلس نقابات المحامين والجمعيات القانونية في أوروبا

CEDAW - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )1979(.

CoE - مجلس أوروبا

CJEU -محكمة العدل الأوروبية

DSO - مكتب تسوية النزاعات

EBA - نقابة محامين مصر

ECHR - اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعروفة باسم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

ECTHR - المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

ECHO- المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المعونة الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية

EU - الاتحاد الأوربي

FRA - وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية

IBA- نقابة المحامين في إسرائيل

ILF - المؤسسة القانونية الدولية

ISPA - المعهد الأعلى للمحاماة في تونس

LAL - مكتب المساعدة القانونية
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LAS - نظام المساعدة القانونية

MoJ- وزارة العدل

MoSA - وزارة الشؤون الاجتماعية

MoU - مذكرة تفاهم

NGO - منظمة غير حكومية

NLAC - اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية

OCTT- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

PBA - نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

TBA - نقابة المحامين في طرابلس

SPC - بلد جنوبي شريك

UN- الأمم المتحدة

UNHCR - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

UNDP - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

WCLAC - مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
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3.- المقدمة والمنهجية

1.3 المعايير الأوروبية والدولية

يعد الحصول على المساعدة القانونية جزءًا مهمًا من الحق في محاكمة عادلة بموجب المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان2 
والمادتين 47 و 48 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية3 . تنص هذه المواد على الحق في المساعدة القانونية لأولئك الذين 
يفتقرون إلى الموارد الكافية طالما كان ذلك ضرورياً لضمان الوصول الفعال إلى العدالة. يجب تفسير معنى ونطاق هذه الحقوق بما 

يتماشى مع السوابق القضائية التي تقرها محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.4

تم النص على هذه الحقوق أيضًا في ميثاقين دوليين مهمين: الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ،5المعروف أيضًا باسم »ميثاق 
بانجول« والميثاق العربي لحقوق الإنسان 20046 الذي اعتمد تحت رعاية جامعة الدول العربية. جميع دول الجنوب الشريكة هي أطراف 

في الميثاق باستثناء إسرائيل.

 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب هو ميثاق دولي لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
في القارة الأفريقية. اعتمد الميثاق في نيروبي في 27 يونيو 1981 ودخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1986. ليبيا والجزائر وتونس 

ومصر، مع دول أخرى، هي أطراف في الميثاق.

 إن الإشراف على الميثاق وتفسيره هما مهمة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقد تأسست عام 1987 ويقع مقرها الرئيسي 
الآن في بانجول، غامبيا. تم اعتماد بروتوكول للميثاق لاحقاً في عام 1998، حيث تم إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 

دخل البروتوكول حيز التنفيذ في 25 يناير 2005.

الحق في محاكمة عادلة منصوص عليه في »ميثاق بانجول« في المادة 2 منه: »يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في 
هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العرق أو المجموعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي 
آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر«. علاوة على ذلك، فإن المادة 3 من الميثاق تعترف بحق كل فرد في 

المساواة أمام القانون، وتنص المادة 1.7 على حق كل فرد في الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار من يترافع عنه.

أما بالنسبة للميثاق العربي لعام 2004، فإن تاريخ الصياغة يبدأ في عام 1960. كما لاحظ محمد أمين الميداني، »في تلك السنة، طلب 
أعضاء اتحاد المحامين العرب )أقدم منظمة غير حكومية في العالم العربي( من جامعة الدول العربية )التي أنشئت في عام 1945( خلال 
اجتماعهم في دمشق تبني اتفاقية عربية لحقوق الإنسان )...( في عام 1994، اعتمدت جامعة الدول العربية النسخة الأولى من الميثاق 

العربي لحقوق الإنسان.«7

كان اعتماد جامعة الدول العربية للميثاق العربي أمرًا بالغ الأهمية لأن ميثاق الجامعة كان يعاني من نقطة ضعف رئيسة: عدم وجود أي 
آلية لإنفاذ حقوق الإنسان، لا سيما مقارنة بالآليات التي نصت عليها الاتفاقيات الأوروبية والأمريكية بشأن حقوق الإنسان، و الميثاق 

.https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063765  .2
.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT   .3

4.  كتيب عن القانون الأوروبي المتعلق بالوصول إلى العدالة. وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية/محكمة حقوق الإنسان الأوروبية
./http://www.achpr.org/instruments/achpr  .5

. www.icnl.org/research/library/files/.../arabcharter2004en.pd   .6
7.  الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004، ترجمة الدكتور محمد أمين الميداني وماثيلد كابانيت، مراجعة البروفيسور سوزان م. أكرم، مجلة القانون الدولي بجامعة بوسطن 24، العدد 2 

.http://www.eods.eu/library/LAS_Arab%20Charter%20on%20Human%20Rights_2004_EN.pdf :2006(، الصفحات 164-147، متاحة على(
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الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.8 أخيرًا، تم في 23 مايو 2004 تقديم نسخة جديدة من هذا الميثاق إلى القمة العربية في تونس، حيث 
تم اعتماد النسخة الجديدة.

»ومع ذلك، فإن الانتقادات الرئيسة للنسخة القديمة لا تزال دون حل في النسخة الجديدة: لا توجد آلية إنفاذ فعالة. لا تزال لجنة الخبراء 
هي النظام الوحيد لمراقبة امتثال الدولة. تتلقى اللجنة المؤلفة من 7 أعضاء تقارير دورية من الدول الأطراف، ولكن لا توجد آلية لتقديم 
الالتماسات من دولة طرف أو فرد إلى هذه اللجنة بخصوص انتهاك الميثاق. كما أن الميثاق لا ينشئ أي آلية إنفاذ أخرى، مثل المحكمة 

العربية لحقوق الإنسان المأمولة«.9

ومع ذلك، تنص المادة 1.13 من الميثاق العربي لعام 2004 على الحق في محاكمة عادلة وتضيف »وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين 
مالياً الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم«.

المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  المادتين 2 )3( و 14 من  الدولية مثل  المواثيق  أيضًا في  الحقوق منصوص عليها  أخيرًا، هذه 
والسياسية )الأمم المتحدة(10 والمادتين 8 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .11 وبالتالي، فإن المبادئ الأساسية التي ينبغي أن 
المساعدة  إلى  بالوصول  المتعلقة  التوجيهية  وخطوطها  المتحدة  الأمم  مبادئ  في  عليها  منصوص  القانونية  المساعدة  نظام  إليها  يستند 

القانونية في نظم العدالة الجنائية التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 ديسمبر 12.2012

 إن فكرة الوصول إلى العدالة وفقاً للقانون الدولي والأوروبي لحقوق الإنسان تلزم الدول بضمان حق كل فرد في الذهاب إلى المحكمة 
للحصول على سبيل انتصاف إذا تبين أن حقوق الفرد قد انتهكت. وهو بذلك حق أساسي يمكن الأفراد من إنفاذ الحقوق الأخرى. يشمل 
الوصول إلى العدالة عددًا من حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في محاكمة عادلة بموجب المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
الإنسان والمادة 47 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، والحق في الانتصاف الفعال بموجب المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية 

لحقوق الإنسان والمادة 47 من الميثاق.

 ومع ذلك، فإن هذا الحق الأساسي يصبح مجرد إعلان رسمي بدون محتوى موضوعي إذا كانت الظروف الاقتصادية أو الشخصية أو 
الاجتماعية للفرد تعمل باعتبارها عوائق تمنعه من التماس العدالة أمام المحاكم القانونية لتسوية النزاع أو الحصول على إنصاف في موقف 
غير عادل. لذلك كان الوصول إلى المساعدة القانونية جزءًا مهمًا من الحق في محاكمة عادلة. تضمن المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق 

الإنسان والمادة 47 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية الوصول إلى العدالة بغض النظر عن إمكانيات الفرد المالية.

 يمكن العثور على معايير تضع الحد الأدنى لمحتوى الحق في المساعدة القانونية في العديد من المواثيق الدولية مثل توصية المفوضية 
الأوروبية المؤرخة في 27 نوفمبر 2013 بشأن حق الأشخاص المشتبه بهم أو الأشخاص المتهمين في الإجراءات الجنائية في الحصول 
على المساعدة القانونية؛ التوصيات المتعلقة بالمساعدة القانونية )2010( الصادرة عن مجلس نقابات المحامين والجمعيات القانونية في 
أوروبا؛ توجيه المجلس EC/2002/8 المؤرخ في 27 يناير 2003 والمتعلق بتحسين الوصول إلى العدالة في النزاعات عبر الحدود 
عن طريق وضع حد أدنى للقواعد المشتركة المتعلقة بالمساعدة القانونية في مثل هذه النزاعات في المسائل المدنية والتجارية،13 ومبادئ 
الأمم المتحدة وقراراتها التوجيهية بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 

ديسمبر 14.2012

يشجع مجلس أوروبا )CoE( دوله الأعضاء على تطوير أنظمة المساعدة القانونية الخاصة بها وقد اعتمد العديد من التوصيات والقرارات 
في هذا المجال: القرار )76( 5 بشأن المساعدة القانونية في المسائل التجارية والإدارية المدنية ،15 القرار )78( 8 بشأن المساعدة القانونية 

8.  نفس المرجع السابق، ص. 841.
9.  المرجع السابق، ص. 149.

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx  .10
/http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights   .11

)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(03   .12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0008&from=EN13.  نص القرار على

https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid-390-en.doتطبيق القرار على
)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(03   .14

http://euromed-justiceii.eu/files/repository/20090128124611_res(76)5e.pdf   .15
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والمشورة ،16 التوصية )93( 1 بشأن الوصول الفعال إلى القانون والعدالة للفقراء جداً، التوصية )2005( 12 التي تحتوي على نموذج 
طلب للمساعدة القانونية في الخارج لاستخدامها بموجب الاتفاقية الأوروبية بشأن إرسال طلبات المساعدة القانونية، والاتفاق الأوروبي 

بشأن إرسال طلبات المساعدة القانونية )CETS رقم 092( وبروتوكوله الإضافي )CETS رقم 179(.

 وبالمثل، وضعت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان قواعد مفصلة حول كيفية تقديم المساعدة القانونية، وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان التي تطبق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الكثير من هذه القواعد.

كشف هذا البحث أن المصطلحات المستخدمة لتحديد المساعدة القانونية تختلف اختلافاً كبيرًا في البلدان التي تمت دراستها. يتم تقديم 
والتمثيل  القانونية  والمساعدة  القانونية  والمشورة  المعلومات  تشمل  وقد  البحث،  موضع  البلدان  في  مختلفة  بطرق  القانونية  المساعدة 

القانوني. وجد هذا البحث أيضًا أن مجموعة مختلفة من أصحاب المصلحة قد يشاركون في تقديم المساعدة القانونية.

القانونية في الجزائر   أخيرًا، سيقدم هذا العمل، في ضوء هذه المعايير الأوروبية والدولية المختلفة، نظرة عامة على نظام المساعدة 
ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.

الجودة: إمكانية الوصول، والأهلية، واليقين  القانونية باعتبارها بعض مؤشرات  المساعدة  التالية بشأن جوانب  الدنيا  المعايير   تم أخذ 
القانوني والتجانس، والشفافية، ومراقبة الجودة، والإنصاف والمساءلة. تساعد هذه المؤشرات في قياس عدة معايير وجوانب من مخطط 

المساعدة القانونية.

1. إمكانية الوصول

النظر عن  المواطنين في محاكمة عادلة بغض  القانونية لضمان حق جميع  التي يقدمها نظام المساعدة  التسهيلات  يقيس هذا المؤشر 
قدرتهم المالية، باعتبار ذلك مؤشرًا على نظام حكم القانون الشامل في بلد ديمقراطي. وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة ومبادئها التوجيهية 
بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 ديسمبر 2012، ينبغي للدول أن 
تضمن المساعدة القانونية الصحيحة في أنظمتها القانونية الوطنية على أعلى مستوى ممكن، بما في ذلك النص عليها في الدستور إن 

دعت الضرورة.

2. الاستحقاق

يشمل مفهوم الأهلية جميع المعايير التي تمكن الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين الذين يفتقرون إلى الوسائل أو الذين يكونون في أوضاع 
خاصة تستدعي الحماية، من الدفاع عن مصلحتهم المشروعة أمام المحكمة بقدر ما تتطلب مصلحة العدالة ذلك )اختبار الأهلية(.

نظم كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي هذا المعيار: COM REC (2013( من مفوضية الاتحاد الأوروبي، القسم 2، الفقرات 
6 - 13؛ التوجيه 343/2016 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن تعزيز جوانب معينة من افتراض البراءة والحق في المثول 

أمام المحكمة في الإجراءات الجنائية. أخيرًا، تتناول مبادئ وإرشادات الأمم المتحدة هذا المؤشر أيضًا )المبدئان 10 و 11(.

3. اليقين القانوني والتجانس

https://www.euromed-justice.eu/en/system/files/20090128115013_res%2878%298eCoE.pdf   .16



مشروع يوروميد للعدالة

14 فهرس
الغطاء

ةينوناقلا ةدعاسملا نع ةيميلقإ ةسارد

يمكن تقسيم المفهوم العام لليقين القانوني إلى مفاهيم فرعية أكثر تحديدًا تتعلق بالنتائج المتوقعة لإجراءات العدالة في مجال المساعدة القانونية. هناك 
على وجه الخصوص مجموعة متناسقة من الأحكام التي تعالج قرارات مماثلة تتعلق بتطبيقات شبيهة في جميع أنحاء البلاد، وهي شرط يتماشى 

مع أفضل خبرة أوروبية. يمكن اعتبار تحسين الممارسات وتوحيد الإجراءات والنماذج خطوة إلى الأمام في أفضل اتجاه.

ينص دليل مجلس أوروبا ووكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية حول القانون الأوروبي المتعلق بالوصول إلى العدالة17 على أن 
وجود تفاوت كبير في المساعدة القانونية المتاحة للأطراف قد ينتهك المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، 

تنص المادة 5 من توجيه المجلس EC/8/2002 على تقييم الوضع الاقتصادي للشخص في ضوء معايير موضوعية.

4. الشفافية

ينطوي هذا المفهوم على توفر المعلومات حول إجراءات المساعدة القانونية بأكملها. في إطار فلسفة الحكومة المفتوحة، تعد الشفافية مطلباً 
حالياً للمجتمعات المدنية الحديثة فيما يتعلق بالإدارة العامة.

يجب أن تكون مترافقة مع الوعي العام.

لا يتم التغاضي عن هذا المعيار الجديد في المواثيق القانونية الدولية المذكورة أعلاه، مثل COM REC (2013(، القسم 2، والمادة 12 
من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية.

5. مراقبة الجودة

يمكن أن تساعد مجموعة كبيرة من معايير الجودة في قياس الأداء السليم للنظام: بروتوكولات قياس الجودة لضمان نزاهة النظام، وآليات 
التحكم سيئة الأداء، والمراجعة الدورية لأساليب العمل، وسياسة التحسين المستمر، والتميز.

 وبهذا المعنى، تنص الفقرة 17 من COM REC (2013(على أن المساعدة القانونية المقدمة في إطار خطط المساعدة القانونية ينبغي 
أن تكون ذات جودة عالية لضمان عدالة الإجراءات. تحقيقا لهذه الغاية، يجب أن تكون هناك أنظمة لضمان جودة المساعدة القانونية في 

جميع الدول الأعضاء.

6. الإنصاف

العدالة الإجرائية تحمي التوقعات المشروعة وكذلك الحقوق القانونية. إن مبادئ الأخلاق والنزاهة التي تلهم جميع الإجراءات والممارسة 
اليومية والقرارات الخاصة بالمساعدة القانونية المعاصرة تشكل العنصر المطلوب المكمل للتشريعات المكتوبة. وبهذا المعنى، يرتبط 

الإنصاف بعدالة الإجراءات وحماية الفئات الضعيفة.

https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_access_justice_ENG.pdf   .17
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 هذا المؤشر منصوص عليه في القسم 3 الفقرتين 9 و 11 من COM REC (2013(والمبدأ 10 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

7. المحاسبة

تقيس المساءلة الدرجة التي تتحمل فيها المنظمة التي تقدم خدمة عامة المسؤولية الكاملة عما فعلته أو لم تفعله )رغم أنه واجبها( والدرجة 
التي تقدر فيها هذه المنظمة على تقديم سبب مقنع لذلك.

تشكل المساءلة أحد المبادئ الأساسية التي ينبغي أن يقوم عليها نظام المساعدة القانونية وهو مبين في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن 
الوصول إلى المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية )المبدئان 9 و 13، المبدئان 11 و 15(. ويرد هذا المؤشر أيضًا في الفقرات 
14 و 15 و 16 من القسم 2؛ الفقرة 3 من المادتين 17 و 18 من التوصية COM REC (2013(وفي المادة 15 من توجيه المجلس 

.EC/8/2002

2.3. المنهجية

 تحلل دراسة يورميد للعدالة حول المساعدة القانونية وضع المساعدة القانونية والوصول إلى العدالة في دول الجنوب الشريكة - الجزائر، 
مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، تونس، من خلال تحديث الفصول التي تتناول المساعدة القانونية من »الكتيب الذي 
أعد في سياق مشروع  الذي  القانونية«  العدالة والمساعدة  إلى  الوصول  لتحسين  الممارسات  الممكنة وأفضل  المقاربات  يحدد ويصف 

يوروميد للعدالة 3.

من أجل تحقيق هذه النتيجة، تم عقد حلقتين دراسيتين. عُقدت الأولى في لوكسمبورغ )2-5 أكتوبر 2017( وشارك فيها ممثلون عن 
المشروع والخبراء  إدارة  الشريكة وفريق  الجنوب  ثمانية من دول  المدني من  المجتمع  المحامين ومنظمات  العدل وجمعيات  وزارات 

المشاركون في إعداد الدراسة.

 كانت أهداف هذه الندوة هي تحديد نطاق الدراسة الإقليمية حول المساعدة القانونية والاتفاق على المنهجية والمخرجات-المدخلات المتوقعة 
والاستبيان المحتمل أن تكمله دول الجنوب الشريكة. علاوة على ذلك، هدفت الندوة إلى تحديد نموذج الولاية القضائية المطبق في كل بلد 

بخصوص المساعدة القانونية، وتوضيح آلية عمل أنظمة المساعدة القانونية من أجل تبادل الخبرات مع الشركاء الإقليميين والأوروبيين.

تبادل المشاركون تجاربهم حول أنظمة المساعدة القانونية الخاصة بهم واطلعوا على المعايير الدولية ومعايير الاتحاد الأوروبي وناقشوا 
الاستبيان واتفقوا عليه. من أجل جمع المعلومات الأولية عن المساعدة القانونية، تمت صياغة الاستبيان واقتراحه على ممثلي دول الجنوب 

الشريكة لمناقشته من قبل الخبراء، ثم أرُسِل إلى ممثلي دول الجنوب الشريكة للحصول على إجاباتهم وملاحظاتهم.18

 أجرى الخبراء تحليلً نوعياً لحالة المساعدة القانونية في كل بلد من بلدان الجنوب الشريكة، من خلال الأبحاث والمراجع والتقارير 
والدراسات والمقالات المتعلقة بالمساعدة القانونية وتحليل التشريعات الخاصة بدول الجنوب الشريكة. تم جمع البيانات من خلال البحث 
المكتبي على أساس الاستبيان، وذلك باستخدام المصادر المتاحة للجمهور باللغة الوطنية )العربية بشكل أساسي(، على الرغم من أن 

بعضها الآخر قد تم ترجمته إلى الإنجليزية والفرنسية.

كما أجرى الخبراء مقابلات استكشافية مع بعض أصحاب المصلحة في المساعدة القانونية، حيثما كان ذلك ممكناً، مثل القضاة الجنائيين 
وكُتَّاب المحاكم وممثلي وزارات العدل، وكذلك المحامين والمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات المساعدة القضائية. كان الغرض 

18.  انظر الاستبيان في الملحق.
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بلدان الجنوب الشريكة، واكتشاف  بلد من  القانونية في كل  للمساعدة  العملية  القضايا/الجوانب  إلقاء نظرة متعمقة على  المقابلة هو  من 
خدمات  على  الحصول  إجراءات  على  التعرف  هو  أيضًا  الهدف  كان  العملية.  الممارسة  في  القانونية  المساعدة  أحكام  تطبيق  مستوى 

المساعدة القانونية في بلدان الجنوب الشريكة.

 من أجل فهم أفضل لنظام المساعدة القانونية المقدم من بلدان الجنوب الشريكة ، قرر الخبراء، بناءً على توصية من ممثلي بلدان الجنوب 
الشريكة، إعداد ملف مساعدة قانونية مشترك لكل بلد قيد الدراسة. لذلك اتبعت هذه المنهجية نهجًا مختلفاً عن النهج المستخدم في »الكتيب 

الذي يحدد ويصف المقاربات الممكنة وأفضل الممارسات لتحسين الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية«.

للحصول على نظرة عامة على مخطط المساعدة القانونية في كل بلد، تم اختيار عناصر الملف الشخصي بغرض تغطية الجوانب الرئيسة 
وبعض  القانونية  المساعدة  بجوانب  المتعلقة  الدنيا  الدولية  والمعايير  الأوروبي  الاتحاد  معايير  تم وضع  لقد  القانونية.  المساعدة  لنظام 
مؤشرات الجودة الخاصة بها: إمكانية الوصول، والأهلية، واليقين القانوني والتجانس، والشفافية، ومراقبة الجودة، والإنصاف والمساءلة.

يغطي ملف تعريف كل بلد الجوانب التالية:

11 حقائق عامة عن البلد.
22 الإطار التشريعي للمساعدة القانونية.

• النطاق	
• الوعي العام	

33 نموذج التسليم.

• السلطة	
• مقدمو المساعدة القانونية	
• عملية الحصول على المساعدة القانونية )وسائل واختبارات الاستحقاق(	
• تعيين مقدمي المساعدة القانونية	

44 مقدمو الخدمة.
55 ضمانات الجودة.
66 توفير المساعدة القانونية )الاستحقاق(.

• وصول الفئات الضعيفة للعدالة	

77 الشؤون المالية.

• التكلفة للمستفيدين	
• المساعدة القانونية في ميزانية العدل السنوية	
• الدفع لمقدمي المساعدة القانونية	

تمت بعد ذلك مشاركة المسودة الأولى للملفات القطرية مع المشاركين من دول الجنوب الشريكة قبل الندوة الثانية التي عقدت في الفترة 
الممتدة بين 17 و 19 يوليو 2018 في ليوبليانا، سلوفينيا.

يتعلق  فيما  القانونية  المساعدة  خطة  في  المشاركين  المعنيين  المصلحة  أصحاب  قدرات  بناء  إمكانيات  تطوير  الندوات  أهداف  كانت   
بصياغة القانون وفق المعايير الدولية ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. استندت الندوة إلى النتائج الرئيسة لمشروع دراسة 

المساعدة القانونية وناقشها المشاركون في الندوة.
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4.- تحليل حالة كل بلد على حدة

1.4. المساعدة القانونية في الجزائر

1.- حقائق عامة عن البلد

• النظام الحكومي: جمهورية شعبية ديمقراطية. جمهورية رئاسية	
• السكان: 41 مليون	
• معدل الفقر: %5.5	
• البطالة: 11.2 )16.6% من النساء؛ 29.9% من الشباب(	
• ثقة الناس في المحاكم )العدالة(: ثقة قليلة في المحاكم، وأقل في القضاة وفقاً لاستطلاعات الرأي العادية،19 )حصلت على 4 درجات 	

في مقياس من 10 درجات(

2.- الإطار التشريعي للمساعدة القانونية

1.2.- يمنح الحق في المساعدة القانونية وفقاً للأحكام القانونية التالية

مفهوم المحاكمة العادلة موجود في النظام القضائي الجزائري؛ يحق للمدعى عليه أن يبُلغ بقرار الاتهام ولا يمكن تقديم أي مرافعات أمام 
المحكمة ما لم تتبادلها الأطراف في وقت سابق. لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه إلا على الأدلة المقدمة أثناء الجلسة والتي ناقشها الطرفان.

 تصُدر قرارات المحاكم في جلسات الاستماع العلنية )الدستور، المادة 144( من قبِل القضاة )الدستور، المادة 146( والحق في الدفاع 
معترف به ومضمون في المسائل الجنائية )المادة 151 من الدستور(. صدر الدستور الجزائري في عام 1976 وتم تعديل آخر مرة في 

عام 2016.

ومع ذلك، فإن الحق في المساعدة القانونية منصوص عليه في الدستور الجزائري، حيث تنص المادة 151 على ما يلي: »الحق في الدفاع 
معترف به ومضمون.« علاوة على ذلك، وعملاً بالمادة 57 من الدستور الجزائري، يحق للأشخاص المعوزين الوصول إلى المساعدة 

القانونية.

 دخل القانون رقم 09-02 الصادر في 25 فبراير 2009 حيز التنفيذ امتثالً للتطورات والإصلاحات التي أدُخلت في مجال العدل ووفقاً 
لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأخرى التي صادقت عليها الجزائر.

وبالتالي، تم اعتماد قانون المساعدة القانونية وتعديله وفقاً للطريق التالي: تم إنشاؤه أولاً بموجب المرسوم رقم 66-158 بشأن المساعدة 
القانونية، والذي تم تعديله مرة أخرى بموجب المرسوم رقم 66-298 المؤرخ في 1966/06/26، ثم القرار رقم 71-57 المؤرخ في 
1971/08/03، المعدل بالقانون رقم 06/01 المؤرخ في 22/07/2006، والذي تم تعديله أخيرًا بموجب القانون رقم 09-02 المؤرخ 

في 2009/02/25.

https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/dza/#management  .19
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إلى جانب الدستور وقانون المساعدة القانونية، تنص العديد من الأحكام القانونية الجزائرية على الحق في المساعدة القانونية، مثل:

• قانون الإجراءات الجزائية؛	
• قانون الأسرة؛	
•  قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛	
• قانون العمل؛	
• القانون رقم 07-13 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 بشأن تنظيم المهن القانونية.	

2.2.- نطاق المساعدة القانونية 

وفقاً لقانون المساعدة القانونية، يحق لجميع الأفراد الجزائريين والأشخاص الاعتباريين الذين لديهم موارد مالية غير كافية لتحمل تكاليف 
الدعاوى القضائية وأتعاب المحاماة الاستفادة من المساعدة القانونية.

علاوة على ذلك، يحق للأجانب المقيمين في الجزائر بصورة قانونية والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المحاكمة الحصول على مساعدة 
قانونية.

المساعدة القانونية لها نطاق واسع. الخدمات التي تغطيها أموال المساعدة القانونية عند منحها هي كما يلي:

• جميع الدعاوى والإجراءات المرفوعة أمام المحاكم المدنية والإدارية، وكذلك جميع إجراءات طلب مهلة؛	
•  إجراءات تحفظية وقابلة للتنفيذ.	

يعُفى المستفيدون، ضمن نطاق المساعدة القانونية مؤقتاً من دفع:

• المبالغ المستحقة للطوابع،	
•  رسوم التسجيل وصوائر المحكمة،	
•  الضريبة القانونية أو غرامة،	
• مبالغ مستحقة لكُتَّاب المحكمة،	
• رسوم لكُتَّاب العدل،	
• أتعاب المحاماة،	
• أجور المدافع عن الحقوق.	

بالإضافة إلى الإعفاءات المذكورة أعلاه،

• يتم ختم المستندات الإجرائية المقدمة بناءً على طلب المساعد القضائي وتسجيلها في الديون،	
• تصدر قرارات المحاكمة مجاناً.	

أخيرًا، لا يلزم الموثقون بإصدار الوثائق والمستندات التي يطلبها المساعد القضائي مجانا إلا بأمر من رئيس المحكمة المدنية.
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3.- نموذج التسليم

1.3.- السلطة 

تقع سلطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمساعدة القانونية على عاتق وزارة العدل من خلال النيابة العامة - المدعي العام )وكيل الجمهورية(. 
bureau de l’assistancejudiciaire(( أعضاء النيابة العامة هم رؤساء مكتب المساعدة القانونية

يتكون مكتب المساعدة القانونية من المدعي العام )أو المدعي العام في المحكمة أو المدعي العام في المحكمة العليا، حسب المكان الذي 
يتم فيه رفع القضية(، وقاضٍ، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن غرفة المسؤولين القضائيين في المنطقة وممثل عن نقابة المحامين 

وشخص منتخب.

 يتم تقديم المساعدة القانونية في الجزائر من قبل مكتب المساعدة القانونية المختص )حسب المحكمة المختصة(.

2.3.- إجراءات الحصول على المساعدة القانونية: معايير موضوعية. اختبار الاستحقاق والإمكانيات 

يرفع أي شخص يريد الحصول على مساعدة قانونية طلباً مكتوباً إلى رئيس مكتب المساعدة القانونية المختص - المدعي العام - ويقدمه 
إلى أمانة المساعدة مقابل وصل )مقدم من كاتب(.

يجب توجيه طلبات المساعدة القانونية إلى رئيس مكتب المساعدة القانونية المختص مع ملخص لموضوع الإجراء الواجب اتخاذه.

إضافة إلى ذلك، يوجه طلب المساعدة القانونية إلى رئيس مكتب المساعدة القانونية المختص مصحوبا بالملف المشكل من الآتي: شهادة 
عدم فرض الضريبة، وكشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء، وتصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من 

رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة.

يتم تقييم اختبارات الوسائل وإثباتات الاستحقاق من أجل تقرير ما إذا كان سيتم منح المستفيد المحتمل مساعدة قانونية قضائية أو لا. ومع 
ذلك، لا يوجد حد أو أي معايير موضوعية غير تحليل كل حالة على حدة. يمكن لمكتب المساعدة القانونية، الذي يرأسه وكيل الجمهورية، 
الحصول على كل المعلومات اللازمة للتحقق من أن موارد مقدم الطلب غير كافية. علاوة على ذلك، من أجل إجراء التحقيق، ووفقاً للمادة 
7 من قانون المساعدة القانونية، يجوز لمكتب المساعدة القانونية، بعد إحالة الطلب من رئيسه، إجراء أي بحث مفيد بشأن الموارد المالية 
لمقدم طلب المساعدة القانونية. وفقاً لذلك، يجب على جميع خدمات الدولة والسلطات المحلية وخدمات الضمان الاجتماعي جمع وتسليم 
المعلومات المطلوبة إلى المكتب للتحقق من الوضع المالي للشخص المعني. يجب أن يصدر المكتب قرارًا دون تأخير، ويمكنه مقابلة 

مقدم الطلب إذا لزم الأمر لإثبات موقفه.

يعتبر طلب المساعدة القانونية مقبولاً إذا لم يصدر قرار خلال 20 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

 تحتوي قرارات مكتب المساعدة القانونية على ملخص للوقائع، واستطلاع الموارد المالية التي تؤخذ في الاعتبار ، وإعلان منح المساعدة 
القانونية دون تعليل القرار. إذا رفض القرار منح المساعدة القانونية، فيجب على مكتب المساعدة القانونية تقديم أسباب لهذا القرار.

يمكن استئناف القرار من قبل المستفيد المحتمل أو السلطات. لا تخضع قرارات مكتب المساعدة القانونية لأي طعن قضائي، لكنها قابلة 
للتظلم أمام نفس المكتب في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ.

وبالمثل، وللمدعي العام )الوكيل العام( أو لمحافظ الدولة أيضا السلطة التقديرية لرفع القرار إلى المكتب المختص إذا تبين له أن المساعدة 
القانونية منحت بدون حق.
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إذا تبين أن منح المساعدة القانونية لمقدم الطلب قد تقرر بشكل خاطئ، يتعين على المستفيد أن يسدد الأموال المقدمة من المساعدة القانونية.

في غضون ثلاثة أيام من القرار النهائي الذي يضمن الحق في الاستحقاق، يتم تقديم ملخص القضية مع الوثائق ذات العلاقة إلى رئيس 
السلطة المختصة.

عملاً بالقانون رقم 13-07 الصادر في 29 أكتوبر 2013 بشأن تنظيم المهنيين القانونيين، يطلب القاضي من رئيس نقابة المحامين تعيين 
محام يكون محل إقامته هو الأقرب. يتم إبلاغ القرار للمستفيد خلال نفس الفترة.

 بمجرد منح المواطن حق الحصول على المساعدة القانونية، يتم الاحتفاظ بهذا الحق في حالة الطعن أو الاستئناف أمام المحكمة العليا أو 
مجلس الدولة أو في حالة الإحالة إلى محكمة المنازعات القضائية )محكمة المنازعات(.

ينص الحكم على أن تقديم طلب للحصول على مساعدة قانونية يوقف مهلة تقديم الطعن بالنقض و/ أو تقديم رد، وينص على أن هذه المهلة 
تبدأ بالسريان من جديد بدءًا من إشعار الشخص المعني بقرار الموافقة أو الرفض.

يتم إجراء التأكد من الاستحقاق عند النظر في المستندات المقدمة مع نموذج الطلب الذي يثبت الوضع المالي لمقدم الطلب.

ومع ذلك، ويمكن أيضاً منح المساعدة القانونية بصفة استثنائية، للأشخاص الذين لا يستوفون الشروط، وتكون حالتهم بالنظر إلى موضوع 
النزاع جديرة بالاهتمام.

سحب ميزات المساعدة القانونية

يجوز سحب فائدة المساعدة القانونية في أي وقت، حتى عند الانتهاء من الإجراءات التي منحت لها. تتم المطالبة بالسداد عندما تتوافر لدى 
المستفيد موارد كافية تجعله جديرا بالتصدي للمنازعة التي تقرر لأجلها منح المساعدة القانونية أو إذا تحصل المستفيد على ذلك التدبير 

بطرق تدليسية. قد يتم طلب سحب فائدة المساعدة القانونية إما من قبل المدعي العام أو من قبل الطرف الآخر.

ومع ذلك، لا يمكن اتخاذ قرار سحب مخصصات المساعدة القانونية إلا بعد سماع المستفيد أو إخطاره لتقديم ردوده.

 يترتب على قرار سحب المساعدة القانونية أن تصبح مستحقة حالا الحقوق والأتعاب والمبالغ المسبقة بسائر أنواعها التي أعفي منها 
المساعد قضائيا.

3.3.- تعيين مقدمي المساعدة القانونية

ينظم قانون تنظيم المحاماة رقم 07-13 الصادر في 29 أكتوبر 2013 تعيين محام للمستفيدين من المساعدة القانونية. وفقاً للمادة 11 من 
هذا القانون، يجب على المحامي الذي يعينه النقيب أو مندوبه في إطار المساعدة القانونية أن يقوم بمساعدة المتقاضي المستفيد منها وفقاً 

للتشريع والتنظيم الساري المفعول.

عند تعيينه من قبل رئيس نقابة المحامين أو من ينوب عنه، يجب على المحامي بالضرورة الدفاع عن مصالح جميع المتقاضين وأمام 
جميع المحاكم، إما مجاناً أو مقابل مبلغ مالي. وفقا للفقرتين السابقتين، لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته دون تقديم 
مبرر يوافق عليه النقيب أو مندوبه. وفي حالة عدم موافقة المحامي وإصراره على الامتناع، يحال على المجلس التأديبي الذي يمكنه أن 

يصدر ضده إحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون.

 ويمنع على المحامي طلب أو قبول أتعاب من المتقاضي بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القانونية أو التي عين فيها 
)commis d’office(المحامي تلقائيا. وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين تم تعيينهم رسميا
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4.- مقدمو الخدمات

تجدر الإشارة إلى وجود تنسيق بين القضاء ونقابة المحامين من أجل عقد اجتماعات دورية لتقييم أداء نظام المساعدة القانونية. إضافة 
لذلك، هناك علاقات بين نقابة المحامين والمنظمات غير الحكومية لتوفير رعاية أفضل للمواطنين الذين قد يلجئون إلى هذه المنظمات 

غير الحكومية للحصول على المساعدة القانونية أو المشورة.

1.4.- المحامون

يقدم المحامون خدمة المساعدة القانونية لأنهم مسؤولون عن الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني وفقاً لقانون المهنة القانونية. يتم تعيين 
محامي المساعدة القانونية من قبل نقابة المحامين بناءً على طلب من القضاء.

(2.4.- غير ذلك )العيادات، المنظمات غير الحكومية

 فيما يتعلق بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، تعتمد إحصائيات المفوضية بشكل عام على البيانات من البلدان المضيفة. يمكن أن تقدم 
اللاجئ  وضع  تمنح  لا  المضيفة  الدول  بعض  لأن  اللاجئين،  أعداد  عن  كافية  غير  معلومات  وحدها  باللاجئين  الخاصة  الإحصائيات 
لمجموعات معينة. إن تضمين إحصاءات للأفراد الذين يعيشون في أوضاع شبيهة باللاجئين هو محاولة لحساب اللاجئين غير المعترف 

بهم ولا يشمل الأشخاص النازحين داخلياً. يتم تضمين إحصاءات اللاجئين عديمي الجنسية إذا كانت متوفرة.

في الجزائر، تتمثل أزمة اللاجئين أساسًا بالسكان الصحراويين20 وهذه الأزمة ناتجة عن الصراع السياسي الذي لم يتم التوصل إليه منذ 
أربعة عقود من الزمان، والذي كانت له عواقب إنسانية في الصحراء الغربية، ما يقرب من 174000 لاجئ )وفقاً لأرقام مفوضية الأمم 

ECHO(( و 90000 لاجئ مستضعف استهدفتهم المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي ،)المتحدة لشؤون اللاجئين

يعيش اللاجئون الصحراويون في خمسة مخيمات في منطقة تندوف جنوب غرب الجزائر، مع القليل من الموارد الخارجية، مما يجعل 
المساعدات ضرورية لبقائهم على قيد الحياة. إن الوصول إلى الموارد الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والإسكان والتعليم 

في المنطقة النائية حيث توجد مخيمات اللاجئين محدود للغاية.

وبسبب غياب دعم المانحين والتغطية الإعلامية المنخفضة، يعتبر وضع اللاجئين الصحراويين »أزمة منسية«. لا يزال الاتحاد الأوروبي 
أحد المانحين الرئيسين في هذه الأزمة

إضافة إلى ذلك، هناك جمعيتان غير حكوميتين تقدمان المساعدة القانونية والتمثيل للأشخاص المنتمين إلى فئة اللاجئين وطالبي اللجوء 
المستضعفين:

)LADDH(الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية تعزز حقوق الإنسان في الجزائر. الرابطة عضو في الفريق العامل 
المعني بالهجرة واللجوء التابع لشبكة يوروميد لحقوق الإنسان.

وديع مراغني هو محام عضو في نقابة المحامين في الجزائر العاصمة ومنذ عام 2010 تعاون مع المفوضية العليا للاجئين في الدفاع عن 
اللاجئين وطالبي اللجوء. إنه يدافع عن اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يقُبض عليهم، وهو يدعمهم في الولايات القضائية عندما يكونون 

https://ec.europa.eu/echo/where/africa/algeria-western-sahara_en   .20
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ضحايا للاعتداءات. كما أنه يدعمهم في الحصول على وثائق من الدولة المدنية، وخاصةً للأطفال المولودين في الجزائر والذين يواجهون 
القانونية للاجئين وطالبي اللجوء ويشرح لهم كيف يمكنهم  صعوبات في الحصول على شهادات الميلاد. يقدم وديع مراغني المشورة 

ضمان حقوقهم في الجزائر.

5.- ضمانات الجودة

(1.5.- المؤهلات المطلوبة )ليصبح الشخص محامي/مقدم مساعدة قانونية

لا يوجد شرط مؤهل محدد تحدده الدولة ليصبح الشخص محامي مساعدة قضائية. وبالتالي، ليس هناك حاجة إلى مؤهل إضافي لتقديم 
خدمات المساعدة القانونية غير متطلبات أن تكون ممارسًا قانونياً في الجزائر: درجة القانون واجتياز امتحان المحاماة.

2.5.- المساءلة عن جودة خدمات المساعدة القانونية

تعد المساءلة عن جودة خدمات المساعدة القانونية جزءًا من المساءلة العامة عن خدمات الجودة القانونية، وبالتالي، فإن المسؤولية تقع 
على عاتق نقابة المحامين وفقاً لقواعد أخلاقياتها أو قواعد الأخلاق.

3.5.- مراقبة جودة خدمات المساعدة القانونية

ينطبق الوضع المذكور أعلاه أيضًا على مراقبة جودة خدمات المساعدة القانونية.

6.- تقديم المساعدة القانونية

1.6.- الأهلية في قضايا المساعدة القانونية الجنائية

وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية )المواد 100 و 271 و 454(، هناك بعض الحالات التي تمُنح فيها المساعدة القانونية تلقائياً أو بناءً على 
التماس من المستفيد المحتمل.

 الحالات المتوقعة هي كما يلي:

• يقوم قاضي التحقيق بإبلاغ المتهم بحقه في اختيار محام، وفي حالة عدم اختياره، يقوم بتعيينه تلقائياً إذا طلب المتهم ذلك.	
•  يجب أن يكون للمتهم محامي دفاع أثناء إجراءات المحكمة الجنائية، وإذا لم يتم ذلك، يطلب رئيس المحكمة الجنائية من المتهم اختيار 	

محام لمساعدته في الدفاع؛ فإذا لم يفعل، فإنه يعين محامياً تلقائياً.
• ضرورة وجود محام لمساعدة الحدث وجوبي في جميع مراحل المتابعة والمحاكمة. وعند الاقتضاء، يعين قاضي الأحداث محامياً للحدث.	
• نفس الحماية منصوص عليها في قانون المساعدة القانونية، المواد 25 و 232 و 351. وقد نظُمت المساعدة القانونية على النحو التالي:	
• يتم تعيين محام مجانا لجميع الماثلين أمام قاضي الأحداث أو أمام محكمة الأحداث أو أمام أية جهة جنائية أخرى.	
• للمتهم الحق في الحصول على مساعدة محامي دفاع إذا لم يختر محامياً قبل الجلسة، وإذا لم يطلب ذلك، فقد يقوم الرئيس بتعيين محام 	

تلقائياً.
•  مساعدة الدفاع إلزامية بموجب القانون إذا كان المتهم يعاني من عاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه.	
• يعد حضور محام في الجلسة لمساعدة المدعى عليه إلزامياً، وإذا لزم الأمر، سيتم تعيينه من قبل رئيس المحكمة.	
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2.6.- استحقاق المساعدة القانونية في القضايا المدنية

إن استحقاق المساعدة القانونية في المسائل المدنية منصوص عليه أيضًا في العديد من الأحكام القانونية. على سبيل المثال، تنص المادة 
105 من قانون الأسرة على أن الشخص الذي كان موضوع طلب منع يجب أن يكون في وضع يسمح له بالدفاع عن مصالحه. للمحكمة 

أن تعين محاميا إذا رأت في ذلك مصلحة.

تشمل المساعدة القانونية أيضًا جميع النزاعات المدنية والإدارية المتعلقة بالإجراءات المعلقة أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف 
أو محكمة النقض أو مجلس الدولة، وكذلك جميع الإجراءات الخاصة بطلب مهل بغض النظر عن وضع المستفيد من المساعدة القانونية، 

أو وضع المدعي أو المدعى عليه.

لا توجد معايير موضوعية ولا حد أدنى منصوص عليه في قانون وطني لتقييم الوضع المالي. وبالتالي، فإن القرار الذي يتخذه مكتب 
المساعدة القانونية قرار تقديري وقد يختلف حتى في الحالات المتماثلة من مكتب مساعدة قانونية إلى آخر.

3.6.- الوصول إلى المساعدة القانونية للفئات الضعيفة 

تمُنح المساعدة القانونية تلقائياً لفئات المواطنين التي تعتبر ضعيفة. هذه الحالات منصوص عليها في قانون المساعدة القانونية وفي قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية وفي قانون العمل.

المستفيدون المحتملون تلقائياً من أموال المساعدة القانونية هم:

• 	)Martyres de la Revolution( أرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات
• المعوقين نتيجة للحرب	
• القاصرين المعنيين	
• أي مطالب في مسألة النفقة،	
•  العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية ومعاليهم.	
• ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء البشرية.	
• ضحايا تهريب المهاجرين.	
• الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة	
•  الأم في مادة الحضانة،	
• ضحايا الإرهاب	
• المعاقون	

في الحالة التي يتوقف فيها منح المساعدة القانونية على طلب المعني، يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القانونية المختص، مصحوباً 
بالوثائق المثبتة للصفة من الصفات المبينة أعلاه.

يتم اتخاذ قرار مكتب المساعدة في المحكمة خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أيام من تقديم الطلب دون اتخاذ أي إجراءات إضافية من جانب 
الأطراف.

القاصرين والأحداث

كما ذكرنا من قبل، فإن الأحداث والقاصرين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون من أجل أن يساعدهم محام في أي حال. وفقاً لقانون 
الإجراءات الجزائية، من الضروري وجود محام لمساعدة القاصر في جميع مراحل الادعاء والحكم، ويتم تعيين محام من قبل قاضي 
الأحداث إذا لزم الأمر. وبالمثل، نص قانون المساعدة القانونية على أنه من الضروري تعيين محام مجاناً لجميع القاصرين الذين يمثلون 

أمام قاضي الأحداث أو أي محكمة جنائية أخرى.
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7.- الشؤون المالية

1.7. التكلفة للمستفيدين

 وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية، يتم تغطية جميع الدعاوى والإجراءات المرفوعة أمام المحاكم 
المدنية والإدارية، فضلاً عن جميع أعمال الحماية وإجراءاتها والإجراءات التحفظية والقابلة للتنفيذ بأموال المساعدة القانونية

 إضافة لذلك، يتم إعفاء المستفيدين من المساعدة القانونية مؤقتاً من دفع:

• المبالغ المستحقة للطوابع،	
•  رسوم التسجيل وصوائر المحكمة،	
•  الضريبة القضائية أو الغرامة	
• المبالغ المستحقة لكُتَّاب العدل	
• أتعاب الموثقين	
• أتعاب المحاماة	
• أتعاب وأجور المحامي	

2.7.- الدفع لمقدمي المساعدة القانونية

تنص المادة 29 مكرر، المعدلة بموجب القانون 1-06 والقانون 09/02 المؤرخ في 2009/02/25 على أن المحامي في الشؤون المدنية 
والإدارية، والمحاكم وكاتب العدل المسؤول عن المساعدة القانونية بحكم منصبه، يتلقون تعويضات تدفعها الخزينة العامة.

لمحكمة  العام  الأمين  قبل  القانونية من  المساعدة  المعين في مسألة  الموثق  أو  العدل  كاتب  أو عون  للمحامي  المستحقة  المبالغ  دفع  يتم 
الاستئناف والمحكمة الإدارية والأمين العام للمحكمة العليا ومجلس الدولة.

يتم استيفاء المبالغ المخصصة لهذا الغرض من ميزانية وزارة العدل.

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 244/01 الذي يحدد مبلغ التعويض الممنوح للمحامي المعين للمساعدة القانونية ينص على 
مضاعفة البدل عندما تكون إقامة الشخص المحامي على بعد 200 كم أو أكثر من مكان المحاكمة.

ملاحظة ملاحظة نهائية

يجب التمييز بين المساعدة القانونية والتمثيل القانوني. في حين أن التمثيل القانوني يتضمن قدرة مقدم المساعدة القانونية على 
التصرف نيابة عن موكله أو تمثيله، أي طالب اللجوء، فإن المساعدة القانونية مقيدة بشكل أساسي بعلاقة استشارية بحتة بين مقدم 

المساعدة القانونية وطالب اللجوء. لا تسمح الأخيرة عادة لمقدم الخدمة بالتصرف نيابة عن طالب اللجوء في إجراءات اللجوء.
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2.4.- المساعدات القانونية في مصر

1.- حقائق عامة عن البلد

• النظام الحكومي: نظام حكومي موحد	
•  السكان: 95،69 مليوناً )البنك الدولي، 2016(	
• معدل الفقر: 28.7% )الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، 2016(	
• 	tradingeconomics.com ،2017(( %11.30 :البطالة
• ثقة الناس في المحاكم: لا توجد بيانات	

2. - الإطار التشريعي للمساعدة القانونية

يعد الوصول إلى النظام القضائي والمساعدة القانونية في مصر من الحقوق الدستورية. يمكن العثور على هذا المفهوم في العديد من 
النصوص التشريعية عبر الطيف التشريعي، بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأسرة، وقانون الطفل )الأحداث(، وقانون 
الاتجار بالبشر، وقانون المحاماة. وأكدت المحكمة العليا في مصر ومحكمة النقض هذين الحقين. يوضح نظام المحاكم حرية الوصول 

إلى نظام العدالة والمساعدة القانونية«.21

القانونية  المساعدة  توفر مكاتب  الجنائية. في محاكم الأسرة،  المحاكم  أمام  إلزامي  أمر  قانوني مجاني  بمستشار   »الحق في الاستعانة 
ومكاتب تسوية المنازعات خدمات المساعدة القانونية المجانية. وبالمثل، تقدم مكاتب المساعدة القانونية في المحاكم الابتدائية ومحاكم 
العمل المساعدة القانونية والمشورة للنساء اللائي يقعن ضحايا للعنف وللمتقاضين في قضايا العمل. تتطلب محاكم الأطفال أيضًا استخدام 
لجنة خاصة )ذات تكوين محدد( وإجراءات محاكمة خاصة لضمان المساعدة القانونية المجانية والتمثيل القانوني الفعال. تقدم العيادات 

القانونية، وهي إضافة حديثة نسبياً، مساعدة قضائية مجانية أيضًا«.22

1.2.- يمنح الحق في المساعدة القانونية وفقاً للأحكام القانونية التالية 

1.1.2.- الدستور

 تم تكريس الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين في الدستور المصري الملغى 
لعام 1971. وينص الدستور الملغى أيضا على الحق في التقاضي وفي محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع والاتصال بمحام، ولا 

سيما أولئك المحتاجين مالياً وخصوصًا في المسائل الجنائية.

دستور 2014

يضمن الدستور الحالي أيضًا الحقوق والحريات نفسها التي كرسها الدستور الملغى لعام 1971. غير أنه ذهب أبعد من ذلك في الامتثال 
للمعايير الدولية، إذ تنص المادة 54 من الدستور المصري على ما يلي: »في جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي 

يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب«.

21. مصر: Access to the Justice System and to Legal Aid, Mohamed M. Youssef, 2017 ، ص. 1، متاح على الإنترنت على العنوان التالي: 
.https://www.loc.gov/law/help/access-to-justice/egypt-access-to-justice-system.pdf

22.  المرجع السابق
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وتنص المادة 97 من قانون العقوبات على ما يلي: »التقاضي حق مصون ومكفول للجميع. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل 
على سرعة الفصل في القضايا«

.2.1.2 - قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لعام 1968

لا ينص قانون المرافعات المدنية المصري على وجوب تمثيل المحامين لقضايا المواطنين أمام المحكمة، إلا في بعض المسائل مثل المثول 
أمام محكمة النقض. يتمثل موقف القانون المصري، نظرياً على الأقل، في تسهيل الوصول إلى العدالة بما يتيح للمواطنين المثول أمام 

المحكمة مباشرة لتمثيل قضاياهم دون اللجوء إلى محامين لتمثيلهم وفقاً للمادة 72 من القانون المذكور.

.3.1.2.- قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لعام 1950، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 95 لعام 2003

 تنص المادة 237 على ما يلي: »إذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام، وجب على المحكمة أن تندب 
له محاميا للدفاع عنه«.

»إضافة لذلك، تنص المادة 97 من القانون المذكور على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب 
الخوف من ضياع الأدلة، أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد. وينص 

القانون على أنه يجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنه«.23

هذه الأحكام متوافقة مع المعايير الدولية. ومع ذلك، وفي الممارسة العملية، لا يحضر العديد من المحامين عندما يتم تعيينهم من قبل المحكمة.

4.1.2.- القانون المصري رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة

وفقاً للقانون المصري المنشئ لمحاكم الأسرة، يسمح التشريع للمحاكم في دعاوى الأحوال الشخصية على وجه التحديد بتعيين محامي 
دفاع للمدعي، مع دفع أتعاب المحاماة من الخزينة العامة. تنص المادة 3 على: »إعفاء دعاوى النفقات وما شابهها من الرسوم القانونية 

في جميع المراحل«.

علاوة على ذلك، تنص إجراءات التقاضي المنظمة في قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لعام 2000 في المادة 3 على أن »)...( جميع 
مطالبات النفقة والدعم معفاة من رسوم ورسوم الدعاوى القضائية«.

5.1.2.- قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2003

تنص المادتان 6 و 7 على أن »تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام 
هذا القانون«.

6.1.2.- قانون الطفل المصري رقم 12 لعام 1996 بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 126 لعام 2008

وفقاً لقانون الطفل المصري، في الأمور المتعلقة بالأطفال الذين انتهكوا قانون العقوبات، يجب تقديم مساعدة قضائية مجانية للطفل المعني. 
وتنص المادة 125 من القانون المذكور على ما يلي: »للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفي مواد 
الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو 

المحكمة ندبه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية«.

23.  مصر: Access to the Justice System and to Legal Aid, Mohamed M. Youssef, 2017 ، ص. 3، متاح على الإنترنت على الموقع: 
.https://www.loc.gov/law/help/access-to-justice/egypt-access-to-justice-system.pdf
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على الرغم من أن المساعدة القانونية قد تم النص عليها في مختلف النصوص التشريعية، مثل قانون الأسرة وقانون الطفل، إلا أنه لا يوجد 
قانون شامل متاح لتنظيم المساعدة القانونية للمواطنين، وخاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات اقتصادية.

7.1.2.- القانون رقم 64 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

 تنص المادة 23 على ما يلي: »كما يراعى كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه: ... ه( الحق في المساعدة القانونية، وعلى الأخص الحق 
في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محامياً وجب على النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن 
تندب له محامياً، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم؛ )و( وفي جميع الأحوال تتخذ المحكمة 
المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجني عليه والشهود وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن 

هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم«.

 8.1.2.- المواد 93-94 من قانون المحاماة رقم 17 لعام 1983 تنص على أن تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها
24.لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين في مراحل رفع الدعوى والحضور وتحقيقات النيابة

2.2.- نطاق المساعدة القانونية 

 تقدم الدولة في القضايا المدنية المساعدة القانونية في شكل إعفاءات من الرسوم القضائية لمن يثبت استحقاقهم لهذه الخدمة وللمدعين في 
قضايا العمل. تقدم العيادات القانونية في مصر المشورة القانونية المجانية وترفع الوعي القانوني بين أفراد المجتمع في جميع مجالات 

القانون، بما في ذلك القانون المدني.

في القضايا الجنائية، توفر الدولة للأحداث تمثيلً قانونياً ومشورة قانونية بموجب قانون الطفل المصري رقم 12 لعام 1996 المعدل في 
عام 2008. يستفيد المدعى عليهم الذين اتُّهموا بارتكاب جناية بموجب قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لعام 1950، المعدل في عام 

2003، أيضًا من التمثيل القانوني. تقدم بعض المنظمات غير الحكومية التمثيل القانوني والمشورة القانونية في القضايا الجنائية.

تقدم الدولة في القضايا الأسرية، من خلال مكاتب المساعدة القانونية الموجودة في كل محكمة للأسرة، مشورة قانونية مجانية للمتقاضيات، 
وترفع الوعي القانوني، وتقدم خدمات ما قبل التقاضي المجانية )الوساطة القانونية(، وخدمات تسوية المنازعات، وتوفر إعفاءات من 

الرسوم القضائية.

.3.2 الوعي بالحق في المساعدة القانونية

لا تنفذ الدولة أي حملات إعلامية عامة لزيادة الوعي بخدمات المساعدة القانونية المنصوص عليها في القانون. ومع ذلك، يوفر الموقع 
الإلكتروني الخاص بـ »مشروع مكتب المساعدة القانونية وتسوية المنازعات« للجمهور معلومات شاملة حول خدمات المساعدة القانونية 
المتاحة في محاكم الأسرة وحيث يمكنهم العثور على هذه الخدمات. يتم عرض موقع مكاتب محكمة الأسرة في جميع أنحاء مصر على 
خريطة الموقع. ومع ذلك، لم تقم الدولة بحملات رسمية لإبلاغ الأشخاص بخدمات المساعدة القانونية الأخرى، مثل تلك المتعلقة بقانون 

الإجراءات الجنائية وقانون الطفل المصري وكيف يمكن للناس الوصول إلى هذه الأنواع من الخدمات.

هناك بعض المنظمات غير الحكومية والعيادات القانونية التي تعمل على زيادة الوعي بالحق في خدمات المساعدة القانونية.

24.  مصر: Access to the Justice System and to Legal Aid, Mohamed M. Youssef, 2017، ص.5، متاح على الإنترنت على العنوان التالي: 
.https://www.loc.gov/law/help/access-to-justice/egypt-access-to-justice-system.pdf
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3.- نموذج التسليم

1.3.- سلطة المساعدة القانونية

لم تنشئ الدولة سلطة مساعدة قضائية. ومع ذلك، تقدم وزارة العدل خدمات المساعدة القانونية في محاكم الأسرة فقط، ولا تقدم المساعدة 
القانونية في مجالات القانون الأخرى.

(2.3.- مقدمو المساعدة القانونية )تنظيم خدمات المساعدة القانونية

يتم تقديم خدمات المساعدة القانونية من خلال ما يلي:

1.2.3.- وزارة العدل: وذلك في قضايا محكمة الأسرة فقط، من خلال مكاتب المساعدة القانونية ومكاتب تسوية المنازعات الموجودة في 
معظم محاكم الأسرة في جميع أنحاء مصر. بدأت وزارة العدل المصرية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر في أبريل 2008 
مشروعًا تهدف من خلاله لتقديم خدمات المساعدة القانونية في محاكم الأسرة. يركز مشروع مكتب المساعدة القانونية وتسوية المنازعات 
الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي تطبقه وزارة العدل المصرية على النساء المتقاضيات. يقع المكتب الرئيسي للمشروع 
في وزارة العدل المصرية التي افتتحت أيضًا العديد من مكاتب المساعدة القانونية في معظم محاكم الأسرة في جميع أنحاء مصر. يقدم 

الموقع الرسمي للمشروع خريطة لمواقع هذه المكاتب، ولا يزال هذا المشروع نشطاً حتى وقت كتابة هذا التقرير.

تم تنفيذ مبادرة أخرى تهدف إلى تحسين الوصول إلى العدالة من خلال مشروع الحماية الذي نفذته جامعة جون هوبكنز بالتعاون مع 
جامعة الإسكندرية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يهدف المشروع إلى خدمة المجتمع في الإسكندرية وضواحيها من خلال 
الخدمات القضائية التطوعية بالتعاون مع مكاتب المساعدة التطوعية في محاكم الأسرة ووزارة العدل في الإسكندرية. يهدف المشروع 
إضافة لذلك إلى تدريب الطلاب المتطوعين الذين يقدمون العمل القانوني للمجموعات التي تحتاج إلى مساعدة. وأخيراً، يهدف المشروع 

إلى إعداد محامين مستقبليين يتمتعون بمهارات قيمة وخبرة عملية تحت إشراف الأساتذة ووزارة العدل ونقابة المحامين.25

2.2.3.- تكلف النيابة العامة محامياً بتمثيل المدعى عليه إذا لم يكن لديه محام يدافع عنه في المحكمة الجنائية.

3.2.3.- نقابة المحامين

تنص المادتان 94 و 95 من قانون المحامين المصري على ما يلي: »يتم تقديم المساعدة القانونية للمواطنين في الحالات التالية: )1( 
المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية إعساره؛ )2( إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في الدعوى؛ )3( في حالة وفاة 
المحامي؛ أو )4( في جميع الأحوال التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه«. يتناول الفصل الرابع 
من القانون المذكور المساعدة القانونية على وجه التحديد من خلال سرد الحالات التي يحق فيها للمدعى عليه الحصول على مساعدة 
قانونية. وفقاً للمادة 93 من القانون المذكور أعلاه، تغطي المساعدة القانونية مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك التمثيل القانوني 

والاستشارات القانونية وصياغة العقود.26

4.2.3.- منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

تقدم العديد من المنظمات المصرية شبه الحكومية مجموعة متنوعة من خدمات المساعدة القانونية. على سبيل المثال، استهدف المجلس 
القومي لحقوق الإنسان الذي تم إنشاؤه كهيئة تابعة لمجلس الشورى )الغرفة العليا في البرلمان المصري( في عام 2003، تعزيز حقوق 
الإنسان وتطويرها ونشر الوعي لضمان ممارستها. منذ إنشائه، أصدر المجلس تقارير سنوية عن حالة ممارسات حقوق الإنسان في 

https://www. :ص 35، متاح على الإنترنت على الموقع ، Access to Justice after the Arab Spring: Is the Promise Fulfilled?, Marco Soliman, 2013  .25
.luc.edu/media/lucedu/prolaw/documents/MARCO%20SOLIMAN%20FINAL%20VERSION.pdf

26.  نفس المرجع السابق.
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مصر، بين نشاطات أخرى قام بها. هناك حوالي 16000 منظمة غير حكومية تعمل في مصر. توفر أكثر من 40 من هذه المنظمات 
مستوى معيناً من خدمات المساعدة القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.27

 فيما يلي المنظمات غير الحكومية الرئيسية التي تقدم المساعدة القانونية في مصر:

28)ACSFT( المجلس العربي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان

أنشئ المجلس العربي لدعم التجارب العادلة )ACSFT( في عام 2006 كمنظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في 
مصر وغيرها من البلدان العربية.

اللاجئين ومساعدتهم  بحماية  يتعلق  فيما  المتحدة  للأمم  التابعة  اللاجئين  لشؤون  العليا  للمفوضية  الرئيسي  الشريك  العربي هو  المجلس 
القانونية. يعمل المجلس بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومع المؤسسات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية الأخرى 

لحقوق الإنسان.

يقوم المجلس العربي للمحاكمة العادلة وحقوق الانسان بمراقبة ومتابعة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان والحريات، وخاصة انتهاكات الحق 
في محاكمة عادلة وتوفر فرص الدفاع والإشراف والمساعدة والاستشارات القانونية لأولئك المحتجزين، ويعلن عن مناهضته للانتهاك 
الحق في محاكمة عادلة. يصدر المجلس العربي للمحاكمة العادلة وحقوق الانسان البيانات والتقارير في هذا الصدد ويقدم التوصيات 

اللازمة للحفاظ على الحق في محاكمة عادلة.

يهدف المجلس إلى دعم حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في مصر، ويدعم المحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الوطنية 
والدولية.

العربي  المجلس  ويأمل  أكتوبر،   6 ومدينة  والجيزة  القاهرة  في  الانسان  وحقوق  العادلة  للمحاكمة  العربي  المجلس  عمل  نطاق  ينتشر 
للمحاكمة العادلة وحقوق الانسان أن يمتد عمله إلى العريش ومرسى مطروح وأسوان.

تعمل المنظمة مع شبكة كبيرة وفريق متخصص من المحامين والباحثين والمترجمين المشاركين في العمل الميداني.

29)CEWLA( مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية

مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية هو مجموعة مؤلفة من محاميات مصرية رائدات، تأسس في عام 1995 لتعزيز حقوق المرأة 
من خلال القانون. ويوفر المركز المساعدة القانونية، ولا سيما للنساء الفقيرات، ويكافح ضد ختان البنات وجرائم الشرف وقوانين الطلاق 

التمييزية.

يسعى المركز أيضًا إلى تزويد النساء بالمهارات والقدرات التي تمكنهن من ممارسة حياتهن والتغلب على مشاكلهن.

 تهدف مبادرة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية للتصدي لانتهاك حقوق المرأة من خلال زيادة وعيها ودعمها في الحصول على 
الحقوق القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. يركز جزء من عمل المركز على تغيير القوانين التمييزية ضد المرأة من خلال 

حملات التوعية.

ACCESS TO JUSTICE AFTER THE ARAB SPRING: IS THE PROMISE FULFILLED?,Marco Soliman, 2013  .27 ، ص 36.
./http://www.acsft.org:28.  موقع المجلس العربي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان

29.  موقع مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية:
.https://www.soas.ac.uk/honourcrimes/partners/egypt---centre-for-egyptian-women-legal-assistance-cewla.html
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30)ECWR( المركز المصري لحقوق المرأة

للبحث عن  نضالها  في  المرأة  لدعم  المركز مكرس  مستقلة وغير حزبية وغير حكومية.  منظمة  المرأة هو  لحقوق  المصري  المركز 
حقوقها الكاملة وتحقيق المساواة بين الجنسين. يعمل المركز المصري لحقوق المرأة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويحث 
السلطات التشريعية على إعادة النظر في جميع التشريعات التي تعارض الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمرأة، وخاصة اتفاقية القضاء على 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

في هذا الإطار ، يهتم المركز المصري لحقوق المرأة من خلال برامجه برفع وعي المرأة والتأكيد على ضرورة مشاركة المرأة في الحياة 
العامة - كناخبة ومرشحة - وتحسين المعرفة القانونية للمرأة.

 أهداف المركز المصري لحقوق المرأة الرئيسة هي:

• السياسي 	 المجال  الفعالة في  بالمساواة والمشاركة  القرارات والتمتع  المرأة وتزويدها بفرصة السيطرة على حياتها واتخاذ   تمكين 
والوصول إلى العدالة.

• تحقيق حركة نسائية قوية قادرة على تمكين المرأة من رفع صوتها والمطالبة بحقوقها.	
• الوصول إلى مجتمع ديمقراطي يحترم المرأة باعتبارها شريكًا كاملً في الحياة ويرفض جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويعمل على 	

ترسيخ قيم المواطنة.
 يعمل المركز المصري لحقوق المرأة من أجل تحقيق هذه الأهداف على توحيد جهود الهيئات الحكومية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني 
من أجل ضمان وصول المرأة إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان، وتوعية الناس، وتعزيز قدرة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع 
المدني على دعم الحقوق القانونية للمرأة، والقيام بحملات التوعية، والدعوة لتغيير القوانين والسياسات التي تترك للمرأة دون حماية أو 

دفاع ضد التمييز.

يهدف المركز المصري لحقوق المرأة إلى:

• رفع الوعي بحقوق المرأة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.	
• تطوير حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة وزيادة تمثيل المرأة في جميع المجالس المنتخبة.	
• تمكين المرأة من الوصول إلى العدالة.	
• الحد من الانتهاكات والاعتداءات على المرأة التي يمارسها الأفراد أو الهيئات الحكومية أو الجماعات غير الحكومية. مراقبة وتغيير 	

القوانين والتشريعات والسياسات التي تحد من حقوق المرأة والتي تتناقض مع الدساتير والاتفاقيات الدولية.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان31

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هي مؤسسة قانونية تضم محامين وباحثين يعملون على الدفاع عن حرية التعبير في مصر والعالم 
العربي، وخاصة حرية الصحافة، باعتبارها البوابة لتمكين بقية حقوق الإنسان وتعزيزها.

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انطلاقتها رسمياً في 28 مارس 2004.

الهدف الرئيسي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هو الدفاع عن حرية التعبير من خلال:

• تقديم الدفاع والمساندة القانونية لانتهاكات حرية التعبير بكل أنواعها.	
• تدريب الصحفيين - ولاسيما الشباب - ونشطاء الإنترنت على المصداقية والكتابة المهنية وتفادي جرائم النشر.	
• حملات الدفاع عن سجناء الرأي.	
• توثيق الانتهاكات ونشر التقارير والدراسات التي تكشف هذه الانتهاكات وطرح توصيات بشأن كيفية تجنبها.	
• حث الحكومات والجماعات السياسية والشركات على احترام قيم حقوق الإنسان ولاسيما حرية التعبير، واحترام القوانين والاتفاقيات 	

/https://ecwronline.org:30.  موقع المركز المصري لحقوق المرأة
http://anhri.net/?lang=en:31.  موقع الشبكة العربية
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الدولية.
• تقديم المبادرات المتعلقة بإصلاح منظومة الاعلام والمؤسسات المنوط بها تنفيذ القانون.	
• رفع وعي المواطنين بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها، وكسب المناصرين والمتطوعين لعملنا.	

شهدت الشبكة العربية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها في عام 2004 حتى الآن العديد من التطورات التي ذكرت أن بعضها يتعلق بالمساعدة 
القانونية:

• 	/http://openarab.net/ar:إطلاق أول موقع على شبكة الإنترنت حول حرية الإنترنت في العالم العربي
• 	/http://humum.net :إطلاق الموقع الإلكتروني الأول لنشر شكاوى ومخاوف المواطنين العرب
• 	/http://maktaba.anhri.net :إطلاق أول مكتبة لحقوق الإنسان في مصر
• 	/http://gohod.net :إطلاق موقع متخصص في الدفاع عن سجناء الرأي العربL
• التعبير عبر وحدة متخصصة من المحامين، وإطلاق موقع »قضايا« المتخصص في شؤون 	 القانوني عن حرية  الدفاع  بدء تقديم 

/http://qadaya.net :المحاكمات والدفاع القانوني
• إصدار جريدة وصلة، وهي أول جريدة تضم ما ينشره المدونين ونشطاء الإنترنت، لتصل للأجيال الأكبر لتصبح وصلة بين جيلين. 	

http://wasla.anhri.net/?cat=9 :صدر منها 81 عددًا
• مبادرة 	 عبر  الديمقراطي  المسار  العسكرية ورصد  المحاكمات  لضحايا  القانوني  الدعم  وتقديم  والضحايا  الثورة  قضايا  توثيق  بدء 

»محامون من أجل الديمقراطية«.
32)EFRR( المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين

المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين هي منظمة غير حكومية تأسست منتصف عام 2008. توفر المنظمة حاليا المساعدة القانونية للاجئين 
والمهاجرين المحتجزين والذين يجدون أنفسهم ضحايا جريمة )سواء من الأفراد أو من الموظفين العموميين(. كما يعمل المركز كمحام 
لمجموعات اللاجئين الذين يسعون إلى تنظيم منظمات مجتمعية ومنظمات اللاجئين المحلية القائمة عندما يواجهون مشاكل مع الحكومة 

المصرية. والمؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين هي المنظمة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمات في مصر.

البرامج والخدمات التي تقدمها المنظمة:

• الخدمات التعليمية والمنح الدراسية: تثقيف اللاجئين في مصر والمحامين المصريين والمنظمات غير الحكومية ومسؤولي الحكومة 	
المصرية والصحفيين في مصر والجمهور المصري وغيرهم بشأن حقوق اللاجئين في مصر.

• مساعدات سبل العيش: الدعوة إلى تمتع اللاجئين في مصر بحقوقهم وغيرها من المزايا الأساسية لكرامتهم الإنسانية الأساسية.	
• مساعدات قانونية: تقديم المساعدة لأفراد اللاجئين وجماعات اللاجئين في الإجراءات القانونية المحلية والدولية الرامية إلى ضمان 	

التمتع بحقوقهم في مصر.
المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين هي عضو في شبكة المساعدة القانونية للاجئين الجنوبيين )وهي شبكة دولية من منظمات المساعدة 
القانونية التي تقدم المساعدة للاجئين في الجنوب العالمي( وائتلاف الاحتجاز الدولي )شبكة دولية من المنظمات غير الحكومية التي تسعى 

للحد من احتجاز المهاجرين واللاجئين(.

مشروع الخدمات القانونية:33

 ينظم مشروع الشبكة الوطنية لمحامي اللاجئين ويدرب شبكة وطنية من المحامين المؤهلين الذين لديهم استعداد لتقديم الخدمات القانونية 
قانونية  خدمات  الأولى،  للمرة  وتوفر،  القاهرة  في  القانونية  الخدمات  إلى  بالوصول  اللاجئين  من  متزايد  لعدد  الشبكة  تسمح  للاجئين. 
للاجئين خارج القاهرة. تعمل الشبكة حول تدريب المحامين في أساسيات قانون اللاجئين ووضع اللاجئين في مصر؛ وتوفر إرشادات 
حول موضوعات المساعدة الأكثر شيوعًا التي يطلبها اللاجئون؛ وتنشئ آلية وطنية لتنسيق طلبات المساعدة المقدمة من اللاجئين ومقدمي 
المساعدة المجانية للاجئين. مع التركيز على تمثيل اللاجئين الموقوفين والمحتجزين والذين قد يواجهون الترحيل، وتمثيل اللاجئين الذين 

يقعون ضحية للجريمة والتعذيب وتقديم المشورة القانونية للاجئين الذين لديهم نزاعات بشأن قضايا الإسكان والتوظيف.

/http://www.efrr-egypt.org:32.  موقع المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين
.https://www.efrr-egypt.org/index.php/features/legals   .33
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تقدم الشبكة جميع أنواع الخدمات القانونية للاجئين:

• تمثل اللاجئين في المحاكم المدنية والجنائية والتشريعية.	
• تساعد اللاجئين في إنتاج أي وثيقة قانونية.	
• تقدم المشورة القانونية للاجئين.	
• كما تمثل اللاجئين في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز والمقاضاة.	

34)NCCM( المجلس القومي للطفولة والأمومة

عهد إلى المجلس مسؤولية وضع السياسات، والتخطيط والتنسيق، والرصد والتقييم من أجل الأنشطة ذات الصلة بمجالات حماية الأطفال 
والأمهات وتطويرها. يعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال التعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية، والمتطوعين وقادة 
المجتمع والأكاديميين ومراكز الشباب والمدارس وبالتعاون مع عدد كبير من المانحين إضافة إلى منظمات الأمم المتحدة. منذ التسعينيات 
وحتى الآن، لعب المجلس القومي للطفولة والأمومة دورًا حيوياً في صنع السياسات ورصد وتنسيق الإجراءات لصالح الأطفال على 

الصعيدين الوطني والمحلي وأظهر نموذجًا ناجحًا على المستوى الإقليمي والدولي.

3.3 عملية الحصول على المساعدة القانونية

القانونية على نوع القضية، سواء كانت جنائية أو متعلقة بقانون الأسرة أو قضية مدنية، وعلى  تعتمد عملية الحصول على المساعدة 
المؤسسة المسؤولة عن تعيين مقدم المساعدة القانونية. فيما يلي عملية الحصول على المساعدة القانونية في القضايا المدنية والجنائية 

والأسرية:

القانونية في  المساعدة  فئتان تقدم فيهما  الجنائية المصري وقانون الطفل المصري، هناك  لقانون الإجراءات  الجنائية: وفقاً  القضايا   - 
القضايا الجنائية. في الفئة الأولى، ووفقاً للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية،35 وبعد أن يقرر المدعي العام أن الفعل الجنائي يشكل 
جناية، يحيل المدعي العام القضية إلى محكمة الجنايات وينسب للمدعى عليه ارتكاب جناية، وإذا لم يكن المدعى عليه يتوفر على محامٍ 
للدفاع عنه، يفوض مكتب المدعي العام محاميا للدفاع عنه. حتى إذا كان المدعى عليه لا يطلب مساعدة قانونية أو لم يتقدم بطلب للحصول 
عليها، يجب على المدعي العام تعيين محام لأي مدعى عليه متهم بارتكاب جناية وليس لديه محام يمثله، إذ أنه لا يجوز وفقاً للقانون أن 
يمثل المدعى عليه المتهم بارتكاب جناية أمام المحكمة دون محام لتمثيله حتى إذا لم يطلب الاستعانة بمحام. في الفئة الثانية، يوفر القانون 
المساعدة القانونية للأحداث في القضايا الجنائية. وفقاً للمادة 125 من قانون الطفل المصري ،يجب أن يكون للطفل في مواد الجنايات وفي 
مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. لذلك، يمكن أن يحصل الأحداث على مساعدة 

قانونية إذا تم اتهامهم بارتكاب فعل إجرامي حتى لو لم يطلبوا ذلك طالما لم يكن لديهم محام للدفاع عنهم.

- القضايا المدنية: إن خدمة المساعدة القانونية الوحيدة التي تقدمها الدولة في القضايا المدنية هي الإعفاء من رسوم المحكمة، وتم النص 
على ذلك بموجب قانونين مختلفين: قانون العمل وقانون رسوم المحكمة. تخضع قضايا العمل إلى إعفاءات من الرسوم وعملية الحصول 
على مساعدة قضائية في قضايا العمل هي عملية تلقائية. وفقاً للمادة 6 من قانون العمل، عندما يقدم المدعي في قضية العمل قضيته، 
لا يطلب موظف المحكمة دفع رسوم المحكمة لمواصلة عملية التقديم. يمُنح الإعفاء من رسوم المحكمة للمدعين بغض النظر عن نوع 
القضية. بموجب المادة 23 من قانون الرسوم القضائية، يجب على المتقاضي أن يقدم طلب إعفاء من الرسوم القضائية إلى كاتب المحكمة 
ويرسل الكاتب الطلب إلى لجنة من ستة أعضاء، من بينهم خمسة أعضاء هم قضاة من جميع مستويات التقاضي المختلفة والعضو السادس 
هو المدعي العام. يخطر كاتب المحكمة كلا الطرفين بتاريخ الاستماع لمطالبهم وبعد الجلسات، تصدر اللجنة قرارها بقبول أو رفض 

الطلب.

- قضايا قانون الأسرة: كما ذكر أعلاه، توجد مكاتب مساعدة قانونية متخصصة في كل محكمة عائلية تقريباً في مصر تديرها وزارة العدل 
وتقدم خدمات استشارية مجانية في قضايا الأسرة وإعفاء من رسوم محكمة الأسرة إلى جانب تقديم خدمات الوساطة المجانية في القضايا 

/NCCM:http://www.nccm-egypt.org 34.  موقع
35.  عند تفسير المادة 124، قضت محكمة النقض )أعلى محكمة في مصر( بأن المدعي العام لديه السلطة التقديرية لتحديد إن كان المتهم قد تم القبض عليه في حالة الجرم المشهود أو أن 
هناك »خوف من فقدان الأدلة الموجودة«، من شأن أيهما أن يدعم إهمال حق المتهم في حضور محام أثناء عملية الاستجواب، وبالتالي يمكن إجراء الاستجواب في غياب محام. هذا التقدير، 

ومع ذلك، يخضع للمراجعة من قبل المحكمة الابتدائية./ محكمة النقض، الدائرة الجنائية، القضية رقم 25770/83 ، جلسة 9 نوفمبر 2015.
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القانونية  المساعدة  تقديم طلب في مكتب  الطلب في قضية الأسرة  المجانية، يجب على مقدم  الوساطة  العائلية. للحصول على خدمات 
الموجود في محكمة الأسرة التي تنظر في النزاع. يجب أن يحتوي الطلب على معلومات حول مقدم الطلب وموضوع النزاع ويجب أن 

يتضمن جميع المستندات التي تدعم موقفه في القضية.

علاوة على ذلك، ووفقاً للمادة 3 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، يسُمح للمتقاضين 
بالمثول أمام محاكم الأسرة. على عكس الدعاوى المدنية الأخرى، يمكن رفع الشكاوى القانونية أمام محاكم الأسرة دون توقيع محام؛ 

وبالتالي لا يتعين على الخصوم تعيين محام. ومع ذلك، يمكن للمحكمة تعيين ممثل قانوني للمدعي مجاناً إذا لزم الأمر.

4.3 تعيين مقدمي المساعدة القانونية

»لا يزال اختصاص الدفاع المعين للمتهمين المعوزين من قبل المحكمة في القضايا الجنائية مثار قلق. يتم تعيين هؤلاء المحامين بشكل 
عشوائي من قائمة المحامين الموجودين في المحكمة في ذلك اليوم وبدون تحضير. ويؤدي ذلك في الواقع إلى تقييد حرية المدعى عليه في 
اختيار محام. غالباً ما يفتقر هؤلاء المحامون إلى الخبرة في القضية التي يتم البت فيها، مما يعرض للخطر حق المدعى عليه في التمثيل 

القانوني الفعال«.36

4.- مقدمو الخدمات

• محامون ممارسون مرخصون	
• القانونية، 	 المساعدة  تقدم  جامعية  قانونية  عيادات  عدة  توجد  المتنقلة(:  والعيادات  بالجامعة  القانونية  )العيادات  القانونية  العيادات 

العيادة  بالبشر(؛  والاتجار  المنزلي  العنف  لضحايا  القانونية  المساعدة  تقدم  )التي  الإسكندرية  بجامعة  الحقوق  كلية  ذلك:  في  بما 
القانونية لحقوق المرأة والطفل 55، كلية الحقوق بجامعة أسيوط؛ العيادة القانونية لجامعة طنطا؛ المركز الدولي للعدالة، طنطا؛ 
البيئي، وعيادة  القانون  الزقازيق، وعيادة  بجامعة  الحقوق  بكلية  القانون  المنوفية، وعيادة  بجامعة  الحقوق  كلية  القانونية،  العيادة 

قانون المستهلك بجامعة حلوان.

5.- ضمانات الجودة

1.5 المؤهل المطلوب

في حين أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحداث لا يضعان أي شرط كفاءة لمقدم المساعدة القضائية، فإنه يجب أن يستوفي الحد 
الأدنى من المؤهلات التالية لأي محام حتى يتمكن من تمثيل عميل في محكمة القانون. لتقديم خدمات المساعدة القانونية )التمثيل القانوني( 
في القضايا الجنائية، يجب أن يكون لدى مقدمي المساعدة القانونية شهادة في القانون ورخصة مهنية وإثبات اجتياز امتحان مهني )فحص 

المحامين(. يجب أن يكون أيضًا عضوًا حالياً في نقابة المحامين وقد أنجز فترة تدريب مع محام.

حددت بعض المنظمات غير الحكومية التي تقدم مساعدة قضائية متطلبات مؤهلات إضافية لمقدمي المساعدة القضائية، مثل شرط أن 
يكون مقدم المساعدة القانونية متخصصًا في المسألة القانونية التي هي موضوع خدمات المساعدة القانونية.

https://www.loc. :ص. 14، متاح على الإنترنت على العنوان التالي ،Access to the Justice System and to Legal Aid, Mohamed M. Youssef, 2017 :36.  مصر
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2.5 المساءلة عن جودة خدمات المساعدة القانونية

»لا يوجد تدبير عملي واضح لتقييم كفاءة الخدمات التي يقدمها المحامون الذين عينتهم المحكمة، أو عدم وجود شكوى رسمية أو سوء 
تصرف خطير أو سوء سلوك تم إبلاغ اللجنة التأديبية به. على الرغم من اشتراط قانون المحاماة أن يقدم المحامون المساعدة القانونية 
للمدعى عليهم المحرومين بنفس الاهتمام والعناية التي يتمتع بها المحامي الموكل، فإنهم يقومون بدورهم في الممارسة العملية بطريقة 

شكلية وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة.

المحامي وحده، وهذا يتوقف على  لتقدير  المدعى عليه يكون وفقاً  لتمثيل  المحامي  النقض بأن استعداد  في هذا الصدد، قضت محكمة 
ضميره أو اجتهاده وتقاليد الممارسة المهنية«.37

3.5 مراقبة جودة خدمات المساعدة القانونية

في حين أن وزارة العدل مسؤولة عن مراقبة جودة المساعدة القانونية التي توفرها مكاتب المساعدة القانونية في محاكم الأسرة، لا توجد 
طرق أو معايير رسمية بشأن مراقبة جودة خدمات المساعدة القانونية التي تقُدم بموجب القانون الجنائي.

6.- تقديم المساعدة القانونية

1.6 المساعدة القانونية في القضايا الجنائية

من هو المستحق؟

بموجب قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لعام 1950 وقانون حماية الطفل رقم 12 لعام 1996، تتوفر المساعدة القانونية 
للمدعى عليهم المتهمين بارتكاب جناية وللأحداث بغض النظر عن نوع التهم الجنائية. الدولة ملزمة بتقديم المساعدة القانونية لهؤلاء 

الأشخاص بغض النظر عن وضعهم المالي.

في أي مرحلة من مراحل القضية الجنائية؟

وفقاً للمادة 124 من قانون حماية الطفل، يتم تقديم مساعدة قانونية للأحداث أثناء استجوابهم من قبل النيابة العامة وأثناء المحاكمة وفي كل 
مراحل الاستئناف. المتهمون بارتكاب جناية يحصلون على مساعدة قانونية في مرحلة المحاكمة وفي كل مراحل الاستئناف.

2.6 المساعدة القانونية في القضايا المدنية

من هو المستحق؟

المساعدة القانونية في القضايا المدنية متاحة للأشخاص الذين يستوفون المعايير التي حددها كل من قانون العمل وقانون الرسوم القضائية. 
وفقاً لقانون العمل، تقتصر خدمات المساعدة القانونية على إعفاءات رسوم المحكمة في أي قضية عمالية، بينما تقتصر خدمات المساعدة 

القانونية بموجب قانون الرسوم القضائية على إعفاء الأشخاص الذين يستوفون المعايير المالية من دفع الرسوم.

في أي إجراءات يستحق أحد الأطراف الحصول على مساعدة قانونية؟

https://www.loc. :ص. 14، متاح على الإنترنت على العنوان التالي ،Access to the Justice System and to Legal Aid, Mohamed M. Youssef, 2017 :37.  مصر
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بموجب القانون، لا يمكن تقديم المساعدة القانونية في القضايا المدنية إلا في شكل إعفاءات من الرسوم.

3.6 وصول الفئات الضعيفة للمساعدة القانونية

 1.3.6.- وصول الأطفال إلى المساعدة القانونية

يوجد في النظام القضائي قضاة متخصصون ومدعون متخصصون لتمثيل الأطفال الضحايا، إضافة إلى العاملين الاجتماعيين المتخصصين 
الذين يحضرون جميع جلسات الاستماع في قضايا الأحداث. تضمن المادة 125 من قانون الأحداث التمثيل القانوني للأحداث في جميع 
مراحل المحاكمة. وتنص على أنه »للطفل الحق في المساعدة القضائية، و يجب أن يكون له في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب 
العامة أو  النيابة  التحقيق و المحاكمة«، وأنه »فإذا لم يكن قد اختار محامياً، تولت  عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في مرحلتي 
المحكمة ندبه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية«. تنص المادة 140 على أنه »لا يجوز للأطفال دفع أي رسوم 

أو نفقات أمام جميع المحاكم فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بهذا الجزء«.

»تنص المادة 116 من قانون الطفل على أنه »يكون للأطفال المجنى عليهم والأطفال الشهود، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة 
والتنفيذ، الحق في المساعدة في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها«.38

انتهاكات حقوق الطفل عبر خط هاتف مجاني للطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة،  تقديم شكاوى بشأن  »يمكن للأطفال أو لممثليهم 
ويعرف باسم خط الطوارئ للأطفال 16000، وقد تم إطلاقه في عام 2005 ويغطي كامل أراضي مصر. تحدد المادة 144 من قانون 
الطفل الخدمة كأداة مراقبة مسؤولة عن تلقي الشكاوى والتعامل معها وإحالتها إلى الجهة المختصة وطلب التحقيق فيها. تتابع الخدمة أيضًا 
نتائج عملية التحقيق والحماية المقدمة. تلقت الخدمة في الفترة من يونيو 2005 إلى ديسمبر 2008 ما مجموعه 1025218 مكالمة تطلب 

تقديم المشورة القانونية وخدمات التعليم والصحة والسلامة«.39

من الممكن أيضًا أن يحصل الأطفال أو ممثلوهم على مساعدة قانونية من محامين ممارسين أو منظمات على أساس مجاني.40

2.3.6.- وصول المرأة إلى المساعدة القانونية

»كانت وزارة العدل تعلن على مدار العقد الماضي أن تمكين المرأة كان على رأس أولوياتها. اتخذت مبادرات لمكافحة العنف ضد المرأة 
عن طريق تسهيل وصول المرأة إلى النظام القضائي وتزويدها بالمساعدة القانونية المجانية والتمثيل القانوني.

أنشأت وزارة العدل مشروع »حقي« بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني. تم إنشاء أربعة مكاتب تجريبية في أربع محاكم ابتدائية لتقديم المشورة 
القانونية والمساعدة القانونية للنساء والفتيات ضحايا العنف. ويتم ذلك عن طريق زيادة وعي النساء ضحايا العنف، واطلاعهن على حقوقهن القانونية، 

ومساعدتهن في رفع تقارير إلى الشرطة وجمع الأدلة في مرحلتي ما قبل المحاكمة والمحاكمة. تم التخطيط لإنشاء أربعة مكاتب إضافية«.41

3.3.6.- الوصول إلى العدالة في محاكم الأسرة

»تمُنح محاكم الأسرة سمات محددة من أجل تبسيط إجراءات التقاضي والسماح بنظام قضائي أيسر، حيث يميل المتقاضون إلى أن يكونوا 
من النساء والأطفال. إن حق المتقاضين في تمثيل أنفسهم بشكل خاص، بالإضافة إلى خفض السن الأهلية القانوني من واحد وعشرين إلى 

خمسة عشر، يمكّن الأطفال من متابعة حقوقهم القانونية والجمع بين جميع النزاعات العائلية في ملف واحد أمام محكمة واحدة.
إضافة لذلك، تم إنشاء مكانين في محاكم الأسرة لتقديم مساعدة قانونية مجانية للمتقاضين: مكاتب تسوية المنازعات ومكاتب المساعدة القانونية.

38.  وصول الأطفال إلى العدالة: ARAB REPUBLIC OF EGYPT, Child Rights International Network،2014، ص. 4، متاح على الإنترنت على العنوان التالي: 
.https://archive.crin.org/sites/default/files/egypt_access_to_justice.pdf

39.  المرجع السابق، ص. 3.

40.  المرجع السابق، ص. 8.
41.  مصر: Access to the Justice System and to Legal Aid, Mohamed M. Youssef, 2017، ص. 11، متاح على الإنترنت على: 

.https://www.loc.gov/law/help/access-to-justice/egypt-access-to-justice-system.pdf
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1. مكاتب تسوية المنازعات

 قدم نظام محكمة الأسرة مفهوم الوساطة )قبل الشروع في أي دعوى قضائية( من خلال إنشاء مكاتب تسوية المنازعات. وتتمثل ولاية 
هذه المكاتب في التوسط بين الطرفين للتوصل إلى تسوية ودية للنزاع بينهما قبل إحالة النزاع إلى المحكمة.

اجتماعياً.  وأخصائياً  نفسياً  وأخصائياً  قانونياً  أخصائياً  منازعات  تسوية  كل  يضم  أسرة.  محكمة  كل  في  منازعات  تسوية  مكتب  هناك 
يستدعي المتخصصون أطراف النزاع إلى وساطة إلزامية قبل المحاكمة. يقومون بإبلاغ الأطراف بحقوقهم القانونية ويشرحون عواقب 
النزاع في محاولة للتوصل إلى تسوية ودية. إذا تم التوصل إلى اتفاق، يكون إلزامي التنفيذ مثل قرار المحكمة. خلاف ذلك، يحال النزاع 

للفصل فيه أمام المحكمة.

2. مكاتب المساعدة القانونية

 أنشأت وزارة العدل في عام 2008، في خطوة رائدة لتعزيز مفهوم المساعدة القانونية، مكاتب المساعدة القانونية في محاكم الأسرة من 
خلال شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

نشأت فكرة اختيار محاكم الأسرة كمكان أساسي لهذه المكاتب من تزايد عدد حالات النزاع الأسري، إضافة إلى تعقيد مثل هذه القضايا 
وطبيعتها الحساسة. غالبية المتقاضين من النساء أو الأشخاص المحرومين الذين يريدون تجنب إجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة.

هناك خمسة وثلاثون مكتب مساعدة قانونية موجودة الآن في سبع محافظات مصرية. أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المكتب الذي 
أنشئ في عام 2008 قد عالج ما مجموعه 49597 حالة بحلول أوائل عام 2015، منها 36948 حالة قدمتها نساء«.42

7.- الشؤون المالية

1.7 التكاليف لمتلقي المساعدة

خدمات المساعدة القانونية مجانية لأولئك الذين يستوفون معايير الاستحقاق، سواء كانوا يطلبون المساعدة القانونية في قضية جنائية أو 
مدنية أو عائلية.

2.7 المساعدة القانونية في ميزانية وزارة العدل السنوية

هناك بند منفصل مخصص للمساعدة القضائية في ميزانية وزارة العدل السنوية، غير أن هذا العنصر غير بند في الواقع. ومع ذلك، تعتبر 
الدولة إعفاء رسوم المحكمة بمثابة مساهمة من ميزانية وزارة العدل السنوية.43 تغطي أموال المحاكم والجهات المانحة الدولية تكاليف 

خدمات المساعدة القانونية المخصصة للسكان المحرومين.

3.7. الدفع لمقدمي المساعدة القانونية

يتلقى مقدمو المساعدة القانونية أجورًا عن كل حالة يقدمون فيها مساعدة قانونية. تقرر المحكمة هذه الرسوم وتتراوح عادة ما بين 20 
يورو إلى 250 يورو.44 لا توجد معايير يستند إليها القاضي في قراره بالدفع لمقدم المساعدة القانونية.

42.  مصر: Access to the Justice System and to Legal Aid, Mohamed M. Youssef, 2017 ، ص. 8-9:
43.  وفقاً للسيد أبو الجواد عبد الحميد، نائب نقيب المحامين.

44.  المرجع السابق
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3.4.- المساعدة القانونية في إسرائيل

1.- حقائق عامة عن البلد

• النظام الحكومي: جمهورية برلمانية	
• السكان: 8,7 مليون )البنك الدولي(	
• معدل الفقر: %31	
• 	Borgen Project.org((%6,92 :البطالة
• ثقة الناس في المحاكم )العدل(:  يثق 6,3% من السكان بالعدالة الإجرائية للمحاكم وفي اختصاصهم45	

2.- الإطار التشريعي للمساعدة القانونية

1.2. يمنح الحق في المساعدة القانونية وفقاً للأحكام القانونية التالية

»ليس لدولة إسرائيل دستور مكتوب. بدلاً من الدستور الرسمي المكتوب، ووفقاً لقرار هراري الصادر في 13 يونيو 1950 والذي تم 
تبنيه خلال الجمعية التأسيسية الإسرائيلية، سنت دولة إسرائيل العديد من القوانين الأساسية التي تتناول ترتيبات الحكومة وحقوق الإنسان. 
قضى رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية أهارون باراك أن القوانين الأساسية يجب أن تعتبر دستور الدولة، وأصبح هذا هو النهج المشترك 

طوال فترة ولايته«.46

المساعدة القانونية غير منصوص عليها في القانون الأساسي. ومع ذلك، فهي جزء من المبادئ الأساسية في إسرائيل، ولا سيما الإجراءات 
 KlashTashiyot LTD ضد ArpalAlominuim LTD 733/95 القانونية الواجبة. تجدر الإشارة إلى حكم الاستئناف المدني رقم
الذي ينص على ما يلي: »إن الوصول إلى العدالة ليس حقاً أساسياً بمعناه العام. إنه ينتمي إلى نظام مختلف للقواعد في النظام القانوني. 

يمكن القول أنه متفوق على الحقوق الأساسية. بل إن وجوده شرط ضروري وأساسي للوفاء بالحقوق الأساسية الأخرى«.

وفقاً لما تم ذكره ومع الأخذ في الاعتبار أن المساعدة القانونية هي مساعدة الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف التمثيل القانوني 
والوصول إلى نظام المحاكم، من خلال ضمان المساواة أمام القانون والحق في الحصول على استشارة والحق في الحصول على العدل، 
وقد تم الأخذ بذلك في بعض الأحكام المحددة مع مراعاة أن هنالك اختلاف في نظام المساعدة القانونية الإسرائيلي بين المساعدة القانونية 

في الإجراءات الجنائية وتلك المتعلقة بالمساعدة القانونية في الدعاوى أو المسائل المدنية )بما في ذلك الإدارية(.

القانونية  القانونية 1972-5732 ، ولوائح المساعدة  القانونية هي: قانون المساعدة  القانونية التي تحكم المساعدة  وأخيراً، فإن الأحكام 
1973-5733، وقانون الدفاع العام 5755-1995.

إلى جانب تلك الأحكام، تنص المادة 3 )2( من قانون نقابة المحامين في إسرائيل على أنه »يحق لنقابة المحامين، ضمن أمور أخرى، 
تقديم المساعدة القانونية لأشخاص ذوي الإمكانيات المحدودة«.

المدنية  بالمسائل  النموذجي والمتعلق  القانونية  المساعدة  المزدوج لنظام  الهيكل  بالموضوع بسبب  المذكور أعلاه ذو صلة   إن الإطار 
والإدارية والذي تقدمه كل من وزارة العدل ونقابة المحامين في إسرائيل.

.https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS5_toplines_issue_1_trust_in_justice.pdf  .45
.https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Laws_of_Israel   .46
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فيما يتعلق بالمساعدة القانونية في المسائل الجنائية: تأسس الدفاع العام في وزارة العدل في عام 1996 بعد اعتماد قانون الدفاع العام 
تعوزهم  الذين  والمحتجزين  للمدعى عليهم  الجودة  مهنية عالية  قانونية  تقديم مساعدة  أجل ضمان  تأسيسه »من  تم  لقد   .5755-1995

الإمكانيات« و »يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على العدالة في الإجراءات القانونية الجنائية«.47

(2.2.- نطاق المساعدة القانونية )الخدمات المدرجة كجزء من المساعدة القانونية

تشمل المساعدة القانونية في القضايا المدنية والإدارية:

• المشورة القانونية؛	
• التمثيل القانوني أمام المحاكم ومكتب التنفيذ؛	
•  الإعفاء من رسوم المحكمة؛	
• تغطية بعض أجور الخبراء، وترجمة الوثائق، واختبارات الحمض النووي، وما إلى ذلك؛	
• »المساعدة الأولية« للوصول إلى الوظائف القضائية في المحاكم.	

 يتم تقديم الخدمة بواسطة محامين تم تعيينهم من قبل وزارة العدل )من خلال إدارة المساعدة القانونية(، وذلك باستخدام محامين خارجيين 
يتم تعيينهم من قبل الهيئة المذكورة أو من قبل نقابة المحامين في إسرائيل.

يتم تقديم المساعدة القانونية مجاناً، باستثناء دفع مساهمة بمبلغ تحدده لوائح المساعدة القانونية لعام 1973، بناءً على دخل مقدم الطلب. 
تنص اللوائح على عدد من الحالات التي يتم فيها إعفاء المتقدمين من دفع الرسوم.

تعتمد الخدمات التي تغطيها أموال المساعدة القانونية بشكل أساسي على مستوى دخل مقدم الطلب. وفقاً للوائح المساعدة القانونية لعام 
1973، يمكن أن تكون هناك حاجة إلى مساهمة صغيرة لمستفيدين محددين )مبلغ يساوي 30 يورو أو أقل(.

 يتم تقديم خدمة المساعدة القانونية بواسطة محامين خارجيين، يعملون مع الإدارة في المحاكم، وفي محاكم العمل والمحاكم الدينية، وفي 
مكاتب التنفيذ، وكذلك في القضايا الخاصة، وفي اللجان شبه القضائية. على سبيل المثال، قد يقدمون تمثيلً قانونياً أمام لجان الطب النفسي 

في المقاطعة عند طلب الإيداع القسري في المستشفى. هنالك في المتوسط حوالي 100 محامٍ داخلي وحوالي 1100 محامٍ خارجي.48

قدمت إدارة المساعدة القانونية في عام 2017 التمثيل القانوني في أكثر من 200.000 دعوى من جميع الأنواع، ونظرت في طلبات 
اقدمها كثر من 70.000 من طالبي المساعدة القانونية الجدد.

يتم تقديم خدمات الدائرة في مجالات القانون الواسعة وتشمل جميع مجالات القانون المدني تقريباً، بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية )الطلاق، 
النفقة الزوجية، الحضانة، أوامر الحماية، إلخ(، الشؤون المدنية )المطالبات النقدية، شؤون الأراضي، قوانين العمل، مكتب التنفيذ، والإفلاس، وما 

إلى ذلك(، شؤون التأمين الوطني )البطالة، ضمان الدخل، مختلف الإعاقات، معاشات الشيخوخة، إجازة الأمومة، إلخ(.

 تقُدم المساعدة القانونية في بعض مجالات القانون دون اختبار: مسائل مثل تمثيل الأشخاص الخاضعين لأمر إدخال قسري في المستشفى، 
وتمثيل ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الدعارة والعبودية، ودعم وتمثيل ضحايا جرائم القتل، وتمثيل القاصرين، التمثيل وفقاً للاتفاقيات 

والاتفاقيات الدولية، وتمثيل الناجين من المحرقة، إلخ.

.https://www.justice.gov.il/En/Units/PublicDefense/About/Pages/default.aspx   .47
.https://www.justice.gov.il/En/Guides/TheLegalAidDepartment/Pages/LegalAidDepartment-.aspx   .48



مشروع يوروميد للعدالة

39 فهرس
الغطاء

ةينوناقلا ةدعاسملا نع ةيميلقإ ةسارد

3.2.- الوعي العام بالمساعدة القانونية

تتولى وزارة العدل ونقابة المحامين في إسرائيل التوعية الجماهيرية بشكل أساسي من خلال برنامجها المجاني )من أجل الصالح العام(، 
إلى جانب حلفائها في الجامعات والمنظمات غير الحكومية، وأخيراً المنظمات غير الحكومية وعيادات التعليم القانوني المتخصصة التي 

يتركز نشاطها على مساعدة الأفراد الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة.

3.- نموذج التسليم49

1.3 السلطة

المساعدة القانونية في المسائل المدنية والإدارية

المساعدة  مكتب  إسرائيل:  في  والإدارية  المدنية  القضايا  في  القانونية  المساعدة  تقديم  لها  يحق  هيئة مزدوجة  أو  هناك سلطة مزدوجة 
القانونية التابع لوزارة العدل ونقابة المحامين في إسرائيل من خلال برنامجها المجاني.

توفر إدارة المساعدة القانونية التمثيل القانوني بموجب أحكام قانون المساعدة القانونية 5732-1972 ولوائح المساعدة القانونية 5733-
.1973

 بصفتها هيئة حكومية، تعمل إدارة المساعدة القانونية في المجالات التالية:

•  التعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى؛	
• القضايا الأكاديمية - بما في ذلك عيادات التعليم القانوني؛	
• تعزيز التشريعات.	

تعمل إدارة المساعدة القانونية في ست مقاطعات في جميع أنحاء البلاد: الناصرة الشمالية، بئر السبع، الجنوب، تل أبيب، حيفا، القدس 
واللد.

يتمثل جوهر نشاط إدارة المساعدة القانونية في توفير المساعدة القانونية لمن لا يستطيع تحمل تكاليف المحاكمة من أجل ضمان حقه في 
الوصول إلى العدالة وحقه في محاكمة عادلة.

المساعدة القانونية في المسائل الجنائية:

هناك سلطة رئيسة تقدم المساعدة القانونية في المسائل الجنائية: مكتب الدفاع العام. يوفر هذا المكتب مع مركز المساعدة القانونية في نقابة 
المحامين في إسرائيل التمثيل القانوني في المسائل الجنائية.

»يعد مكتب الدفاع العام، من منظور إداري، جزءًا لا يتجزأ من وزارة العدل، على الرغم من أنه من الناحية المهنية يعمل ككيان مستقل 
ولاؤه لعملائه، حسبما تم تعريفه صراحةً بموجب القانون. تشرف على الدفاع العام، بموجب القانون، لجنة الدفاع العام التي تتألف من 
وزير العدل )رئيسًا(، وقاضي سابق في المحكمة العليا، وخبير في القانون الجنائي، ومحام تعينه نقابة المحامين في إسرائيل، ومحام معين 
من وزير العدل مع موافقة نقيب المحامين. يتشكل طاقم الدفاع العام من فريق الموفين الموظفين الداخليين المؤلف من محاميي الحكومة، 

وفريق الموظفين الخارجيين المؤلف من محاميي شركات المحاماة الخاصة.

http://www.justice.gov.il/En/Guides/TheLegalAidDepartment/Pages/LegalAidDepartment-.aspx   .49
http://www.refugeelegalaidinformation.org/israel-pro-bono-directory

http://www.israelbar.org.il/english_inner.asp?pgId=75176&catId=372
https://www.coe.int/en/web/cepej/country-profiles/israel
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 ويتم بالتالي الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات المقدمة للجمهور إلى أطراف خارجية، ولكن تبقى الجوانب الإدارية والمهنية لعمل 
المحامي الخارجي تحت إشراف الدولة.

يرأس الدفاع العام المحامي العام الذي يدير قسم محاميي الدفاع العام وقسم محاميي الدفاع العام، وقسم المحامين المنتدبين، إضافة إلى 
وحدة الدفاع العام الوطنية.

يشتمل مكتب انتداب المحامين الوطني على مكتب المحامين المنتدبين الوطني، ووحدة إدارية، وقسم قضايا المحكمة العليا. بالإضافة إلى 
ذلك، ينسق مكتب انتداب المحامين الوطني القضايا العريضة المتعلقة بالشباب، والتوقيف، ولجان الإفراج المشروط، والطب النفسي، 
والقدس، وجنوب  إسرائيل،  أبيب، ووسط  تل  مناطق:  الوطني من ست  المحامين  انتداب  مكتب  يتكون  ذلك.  المعلومات، وغير  ونظم 
إسرائيل، وحيفا، وشمال إسرائيل. يرأس كل مكتب من مكاتب المقاطعات محامي الدفاع العام في المقاطعة، والذي يدير المكتب ويكون 

مسؤولاً عن كل قضايا التمثيل القانوني المنصوص عليه في تلك المقاطعة«.50

2.3.- مقدمو المساعدة القانونية

1.2.3. مقدمو المساعدة القانونية في الشؤون المدنية:

»تقدم دائرة المساعدة القانونية في وزارة العدل المساعدة القانونية للمتقدمين الذين يحق لهم الحصول عليها في الشؤون المدنية. تشمل 
المساعدة القانونية الاستشارة القانونية، والتمثيل أمام الهيئات القانونية بواسطة محامين تعينهم الإدارة. يتم تقديم المساعدة القانونية بحيث 
اللوائح على أساس دخل مقدم الطلب. تنص لوائح  بالكامل، باستثناء دفع مساهمة بمبلغ تحدده  التقاضي  يتم الإعفاء من جميع تكاليف 

المساعدة القانونية على عدد من الحالات التي يتم فيها إعفاء مقدمي الطلبات من دفع الرسوم.

يوجد في قسم المساعدة القانونية حالياً 6 مكاتب عاملة:

• المكتب الشمالي )الموجود في مدينة الناصرة(، والذي يوفر الخدمات القانونية للمنطقة الشمالية.	
• مكتب حيفا - الذي يقدم الخدمات القانونية لمنطقة حيفا.	
• مكتب تل أبيب - الذي يقدم الخدمات القانونية لمنطقة تل أبيب.	
•  ]مكتب اللد )المركزي( - الذي يقدم الخدمات القانونية للمنطقة الوسطى.[	
• مكتب القدس - الذي يقدم الخدمات القانونية لمنطقة القدس والجنوب )أشدود وإيلات ]هكذا[(.	
• مكتب بئر السبع - الذي يقدم الخدمات القانونية لبئر السبع والمنطقة المحيطة بها )باستثناء أشدود وعسقلان كما ذكر سابقاً(«.51	

52 سخار ميتسفا، برنامج الخدمة العامة الذي تقدمه نقابة المحامين في إسرائيل

تأسست نقابة المحامين في إسرائيل في عام 1961 ككيان قانوني مستقل من أجل دمج المحامين في إسرائيل وضمان معايير ونزاهة المهنة 
القانونية. تأسس برنامج »سخار ميتسفا«، وهو برنامج نقابة المحامين في إسرائيل من أجل الصالح العام عام 2002.

 يمكّن البرنامج من تنفيذ المادة 3 )2( من قانون نقابة المحامين في إسرائيل والتي تنص على أن »نقابة المحامين يحق لها ، ضمن أمور 
أخرى، تقديم المساعدة القانونية إلى ذوي الإمكانيات المحدودة«.

 الهدف من البرنامج هو زيادة إمكانية الوصول إلى النظام القانوني، وحماية حقوق أولئك الذين يفتقرون إلى الإمكانيات اللازمة للحصول 
على خدمات قانونية مهنية.

.xpsa.tluafed/segaP/tuobA/esnefeDcilbuP/stinU/nE/li.vog.ectisuj.www//:sptth   .50
.xpsa.-tnemtrapeDdiAlageL/segaP/tnemtrapeDdiAlageLehT/sediuG/nE/li.vog.ectisuj.www//:sptth   .51

.gro.rablearsi.www//:ptth:من الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين في إسرائيل، وهو متاح على العنوان التالي havztiMrahcS 52.  يتم أخذ جميع المعلومات المقدمة في برنامج
.273=dItac&67157=dIgp?psa.renni_hsilgne/li
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تتمثل مهمة البرنامج في توسيع إمكانية الوصول إلى نظام العدالة إلى حد كبير وتقديم المساعدة القانونية لأولئك الذين لا يستطيعون دفع 
تكاليف الخدمات القانونية.

 يغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا القانونية غير الجنائية، مثل:

• قانون الأسرة،	
•  الإفلاس،	
•  قانون التوظيف،	
•  السكن،	
•  النزاعات المدنية،	
•  الخدمات المصرفية،	
• الضمان الاجتماعي، وغير ذلك.	

معايير البرنامج مرنة. يتم فحص كل حالة على أساس وقائعها الموضوعية. يتم في بعض الأحيان تضمين الأفراد الذين لا يستوفون معايير 
البرنامج أو الذين لا يشمل البرنامج قضاياهم القانونية إذا كان في ذلك مصلحة للعدالة.

مراكز المساعدة القانونية لنقابة المحامين في إسرائيل:

تدير نقابة المحامين في إسرائيل 43 مركزًا للمساعدة القضائية في جميع أنحاء البلاد. تقدم هذه المراكز مشورة قانونية مجانية من قبل 
محامين مؤهلين بشكل كافٍ إلى الفئات الأقل حظاً من السكان ويساعدهم في ذلك طلاب القانون. إنها خدمة صالح عام مجانية تقدم جنباً 

إلى جنب مع عيادات التعليم القانوني.

لا توجد معايير استحقاق صارمة في البرنامج المجاني الذي تقدمه نقابة المحامين في إسرائيل؛ هذه المعايير مهمة فقط إذا تم تعيين محام 
متطوع للترافع في القضية، وذلك موضح أدناه.

نطاق البرنامج المجاني:

 يوفر البرنامج تمثيلً قانونياً للأشخاص الذين يستوفون معايير اقتصادية معينة على النحو الذي تحدده نقابة المحامين في إسرائيل. تتعلق 
معايير البرنامج بخدمات المساعدة القانونية التي تقدمها وزارة العدل. يوفر مكتب المساعدة القانونية التابع لوزارة العدل التمثيل القانوني 
لأصحاب الإمكانيات المحدودة للغاية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في لوائح المساعدة القانونية لعام 1973، وبالتالي فهي غير مرنة 

بطبيعتها. فيما تتيح معايير استحقاق المساعدة القانونية من قبل نقابة المحامين في إسرائيل بعض المرونة.

2.2.3. مقدمو المساعدة القانونية في المسائل الجنائية

تم تأسيس الدفاع العام بوزارة العدل »من أجل ضمان تقديم مساعدة قانونية مهنية عالية الجودة للمدعى عليهم والمحتجزين الذين تعوزهم 
الإمكانيات. )...( وهكذا ، ]في عام 1996،[ قرر المشرع إنشاء كيان عام على مستوى الدولة يكون قادرًا على الإشراف على محامي 

الدفاع الذين يعملون نيابة عنه وله سلطة مراقبة جودة الخدمة التي يقدمها هؤلاء المحامون.

الهدف من الدفاع العام هو رفع جودة التمثيل الجنائي في إسرائيل من خلال تقديم تمثيل قانوني احترافي وعالي الجودة لجميع عملاء نظام 
الدفاع العام. تتمثل أهدافه في تعزيز المصالح الفضلى وحماية حقوق جميع المشتبه بهم والمتهمين والمدانين في إسرائيل.

يوفر الدفاع العام تمثيلا قانونيا في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، من خلال:

• تقديم المشورة للمشتبه بهم أثناء استجواب الشرطة؛	
• التمثيل في جلسات التوقيف، بما في ذلك طلبات توقيف المشتبه به حتى نهاية الدعوى؛	
•  التمثيل أثناء المحاكمات الجنائية وإصدار الأحكام، وتقديم الطعون وأوراق الاستئناف، وطلبات المراجعة وإعادة المحاكمة؛	
•  تمثيل السجناء أمام لجان الإفراج المشروط؛	
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• تمثيل المرضى العقليين والمدخلين إلى المصحة قسرياً أمام لجان التقييم النفسي«.53	

 3.3. عملية الحصول على المساعدة القانونية: معايير موضوعية. اختبار الاستحقاق والإمكانيات )في القضايا المدنية
(والإدارية

يتم إجراء اختبار الاستحقاق والإمكانيات قبل كلا مقدمي الخدمات، وزارة العدل ونقابة المحامين في إسرائيل، من أجل تحديد من هو 
مستحق.

 تعد المعايير التي تحددها نقابة المحامين في إسرائيل مكملة لمعايير وزارة العدل وذلك من أجل زيادة حجم المساعدة القانونية المتاحة. 
بالإضافة إلى ذلك، يساعد برنامج نقابة المحامين في إسرائيل في خدمة القضايا التي لا تنطبق عليها معايير وزارة العدل.

المساعدة  المحامين في إسرائيل يستوفي متطلبات  بنقابة  القانونية  المساعدة  الذي تقدم بطلب إلى مراكز  إذا كان الشخص   وفقاً لذلك، 
القانونية،  المساعدة  إكمال نموذج طلب مكتب  القانونية في  المساعدة  المتطوع في مركز  المحامي  الحكومية، فسوف يساعده  القانونية 
القانونية«.54 وهي تعمل كخدمة استشارية سابقة لمرحلة التقاضي وضمن نطاق  وسوف يحيله إلى الفروع المحلية لمكتب المساعدة 

المساعدة القانونية.

»يتم إعداد الاقتراحات العاجلة لتمديد المواعيد النهائية لتقديم وثائق المحكمة، وإجراءات الدعوى وأوامر الحجز من قبل المتطوعين 
المساعدة  المحلية لمكتب  الفروع  إلى  أو  المنسق الإقليمي  إلى  القضية في وقت واحد  نقل  يتم  القانونية.  المساعدة  المناوبين في مراكز 
القانونية حسب الاقتضاء. يتم نقل طلبات التمثيل القانوني من مراكز المساعدة القانونية و/أو من مصادر أخرى إلى المنسقين الإقليميين 
الذين يقدمون الطلبات إلى لجنة المقاطعة. تدرس لجنة المقاطعة الاستحقاق بموجب المعايير التي تحددها نقابة المحامين في إسرائيل. 
بمجرد أن تقرر اللجنة أن مقدم الطلب مستحق للتمثيل القانوني الطوعي يقوم المنسق الإقليمي بتحديد موقع المحامي الذي وافق على اتخاذ 
القضية وتمثيل مقدم طلب الاستفادة من البرنامج المجاني. يبقى موظفو البرنامج مدة القضية على اتصال مع المحامي المتطوع ويقدمون 

المساعدة حسب الحاجة«.55

ترتبط معايير البرنامج بخدمات المساعدة القانونية التي تقدمها وزارة العدل. يوفر مكتب المساعدة القانونية التابع لوزارة العدل تمثيلا 
قانونيا للفروع ذات الوسائل المحدودة للغاية وفقا للمعايير المنصوص عليها في لوائح المساعدة القانونية لعام 1973، وبالتالي فإن هذه 

المعايير غير مرنة بطبيعتها. تعطي معايير الاستحقاق لدى نقابة المحامين في إسرائيل المساعدة القانونية بعض المرونة«.56

ووفقاً لذلك، يمكن تنفيذ الإجراءات عبر الهاتف عندما يتم تقديم الطلب أمام نقابة المحامين في إسرائيل في أي من مراكز المساعدة القانونية 
البالغ عددها 43 مركزًا. يتوفر خط ساخن على مستوى البلاد للتقدم بطلب للحصول على مساعدة قانونية.

 »بمجرد قيام الشخص بالاتصال يقوم طالب قانون بإجراء مقابلة أولية ويزود مقدم الطلب ببعض المعلومات العامة حسب الحاجة. يتوفر 
بريد صوتي للمتصلين خارج أوقات العمل. ويتم عند الضرورة عقد اجتماع تشاوري مع محام متطوع وفقاً لنوع المسألة القانونية ومكان 
إقامة المتصل. في حالات أخرى، يزود طالب القانون المتصل بتعليمات محددة حول كيف يجب أن يتصرف، بما في ذلك معلومات إحالة 

محددة إلى منظمات أخرى قد يلجأ إليها للحصول على مساعدة إضافية«.57

إذا تم رفض الطلب، يحق لمقدم الطلب الاستئناف أمام المحكمة المحلية خلال 30 يومًا. يجب أن يكون مقدم الطلب مواطناً أو مقيمًا دائمًا 
)توجد استثناءات من القاعدة - مثل اتفاقية الإجراءات المدنية 1954(.

.https://www.justice.gov.il/En/Units/PublicDefense/About/Pages/default.aspx   .53
.http://www.israelbar.org.il/english_inner.asp?pgId=75176&catId=372   .54

55.  المرجع السابق
56.  المرجع السابق
57.  المرجع السابق
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1.3.3.- يعني اختبار إدارة إمكانيات المساعدات القانونية:

يتم إجراء اختبار الإمكانيات من أجل تقييم الوضع المالي لمقدم الطلب. يتضمن تقييم إدارة المساعدة القانونية اختبارين تراكميين:

•  اختبار الدخل؛	
• اختبار الممتلكات.	

يتم حساب العتبة وفقاً لعدد أفراد الأسرة. يؤخذ بالاعتبار معدل أسرة من ثلاثة أفراد.

العتبة ثابتة على النحو التالي: دخل الوحدة الأسرية أقل من %67 من متوسط الراتب )متوسط الراتب حوالي 1700 دولار أمريكي( 
وإضافة 6% لكل فرد إضافي من أفراد الأسرة.

يتم تقييم الملكية أيضًا: تحدد العتبة بملكية تبلغ قيمتها أقل من 3 أضعاف متوسط الراتب )حوالي 7500 دولار أمريكي(، باستثناء المساكن المأهولة.

الضمان  مثل:  معينة  قانونية  مسائل  وفي  محددة  مجموعات  إلى  ينتمون  الذين  الأفراد  لبعض  بالنسبة  الإمكانيات  اختبار  يشترط  لا   
الاجتماعي، والناجين من المحرقة، والتبني، والاتجار بالبشر، وضحايا الجريمة، والإدخال القسري في المصحة النفسية، وما إلى ذلك؛ 

يتم الاعتراف تلقائياً بالمساعدة القانونية في هذه الحالات.

2.3.3.- يعني اختبار نقابة المحامين في إسرائيل

وضعت نقابة المحامين في إسرائيل أيضًا معيارًا موضوعياً وعتبة.

فيما يلي المعايير الموضوعية لنقابة المحامين في إسرائيل من أجل تقييم اختبار الإمكانيات:

»أسرة مكونة من ثلاثة أفراد:

تكون الأسرة مستحقة للبرنامج المجاني الذي تقدمه نقابة المحامين عندما يكون إجمالي دخلها ما بين 5440 و 6902 شيكلً جديدًا )1431 
- 1816 دولارًا(؛

إذا كان إجمالي الدخل الإجمالي أقل من 5440 شيكلً )1431 دولارًا(، فسوف يكون مستحقاً للحصول على المساعدة من مكتب المساعدة 
القانونية في وزارة العدل.

أسرة مكونة من ستة أفراد:

ستكون مؤهلة للبرنامج المجاني من نقابة المحامين عندما يكون إجمالي دخلها ما بين 6902 إلى 8364 شيكلً )1816 - 2201 دولارًا(؛

إذا كان إجمالي الدخل الإجمالي أقل من 6902 شيكلً جديدًا )1816 دولارًا(، فسيكون مستحقاً للمساعدة من مكتب المساعدة القانونية 
في وزارة العدل.

يعتمد الاستحقاق أيضًا على القضية القانونية والتحليل القانوني المحدد«.58

3.3.3.- اختبار الوقائع الموضوعية:

بالإضافة إلى اختبار الإمكانيات )تقييم الوضع المالي لمقدم الطلب من أجل تقرير ما إذا كان يمنحه / لها مزايا المساعدة القانونية(، يتم 
اختبار الوقائع الموضوعية أيضًا. يتم رفض مقدم الطلب في الحالات التالية:

.http://www.israelbar.org.il/english_inner.asp?pgId=75176&catId=372  .58
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يفتقر الادعاء إلى خلفية قانونية أو أساس واقعي أو إثباتي أو قانوني.

اعتبار المسألة تافهة أو ذات أهمية ضئيلة.

4.3.- تنصيب/تعيين مقدمي المساعدة القانونية في المسائل المدنية والإدارية

1.4.3.- تكليف مقدمي المساعدة القانونية من قبل برنامج نقابة المحامين في إسرائيل

ينتمي المحامون وأعضاء نقابة المحامين الإسرائيليين المؤهلون بشكل كاف إلى البرنامج على أساس تطوعي. »يشارك اليوم أكثر من 
2000 محام في البرنامج، بالإضافة إلى طلاب القانون في جميع أنحاء البلاد.

يقدم البرنامج، في المقابل التدريب والندوات للطلاب والمحامين المتطوعين في مجالات الخبرة ذات الصلة.

إضافة إلى ذلك فإن موظفي البرنامج جاهزون لتقديم المشورة للمتطوعين بخصوص أي أسئلة قد تكون لديهم.

 من خلال الانضمام إلى البرنامج، يظُهر المحامون والطلاب التزامهم الاجتماعي كجزء من المهمة التي تعهدت بها نقابة المحامين في 
إسرائيل لمساعدة الأشخاص غير الممثلين كفاية في الدفاع عن حقوقهم«.59

2.4.3.- التمثيل نيابة عن إدارة المساعدة القانونية بوزارة العدل60

يتم تقديم الخدمة بواسطة محامين تم تعيينهم من قبل وزارة العدل )من خلال إدارة المساعدة القانونية(، وذلك باستخدام محامين خارجيين 
يتم تعيينهم من قبل الهيئة المذكورة أو من قبل نقابة المحامين في إسرائيل.

طبقت إدارة المساعدة القانونية إجراءات لتوظيف وإدارة مجموعة من المحامين الخارجيين في مناطق المساعدة القانونية اعتبارًا من 1 
نوفمبر 2011. وبالتالي يتم تعيين المحامين وفقا للقواعد التي ينص عليها الإجراء.

وفقاً لهذا الإجراء، يجب على المحامي الذي يرغب في العمل كمحامٍ خارجي أن يقدم طلباً إلى المقاطعة التي يرغب بالممارسة ضمن 
حدودها وفقاً لما هو مبين في الإجراء. بعد تقديم الطلب وجميع المستندات المصاحبة له، يبدأ الإجراء الخاص بتقييم ترشيح المحامي.

3.4.3.- التمثيل نيابة عن مكتب الدفاع العام في المسائل الجنائية61

ينتمي المحامون الذين يمثلون المدعى عليهم أو المحتجزين إلى فريق الموظفين الداخليين. ومع ذلك، وكما هو الحال في المسائل المدنية، 
فإن إجراءات تعيين المحامين متشابهة، ويضم فريق المحامين العامين الخارجيين حوالي 800 محام.

4.- مقدمو الخدمات

1.4. المحامون

يتم تقديم خدمات المساعدة القانونية من قبل المحامين فقط.

.http://www.israelbar.org.il/english_inner.asp?pgId=75176&catId=372   .59
.https://www.justice.gov.il/En/Units/LegalAid/Pages/LawyersInfo.aspx   .60

.https://www.justice.gov.il/En/Units/PublicDefense/About/Pages/default.aspx   .61
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(2.4. آخرون )العيادات القانونية، المنظمات غير الحكومية

كما ذكر أعلاه، تقدم نقابة المحامين في إسرائيل المساعدة القانونية على أساس مجاني في القضايا المدنية.

كما تقدمها العيادات القانونية والمنظمات غير الحكومية. بعض المنظمات غير الحكومية ذات الصلة هي:

1.- عيادة حقوق اللاجئين

في عام 2002، قام مشروع مدته عام في مركز موارد قانون المصلحة العامة بجامعة تل أبيب بإنجاز أول برنامج محاماة للمساعدة 
القانونية في البلاد مخصص فقط للاجئين. في أكتوبر 2003، أصبح هذا المشروع الرائد عيادة حقوق اللاجئين. عيادة حقوق اللاجئين 
هي جزء من برنامج التعليم القانوني على الأرض في كلية الحقوق، ويضم الآن ست عيادات متخصصة في مجالات مختلفة من القانون، 
بما في ذلك الرفاه والتوظيف والعدالة الجنائية والدعوة المجتمعية والأعمال التجارية الصغيرة والقانون البيئي وحقوق الإنسان. تقدم عيادة 
حقوق اللاجئين مساعدة قانونية مجانية للاجئين وطالبي اللجوء بغض النظر عن الجنسية وتشجع الإصلاح القانوني والسياسي من خلال 
البحوث والمرافعات وتعلم قانون اللاجئين لجيل جديد من المحامين الإسرائيليين. تقدم عيادة حقوق اللاجئين مساعدة قانونية مجانية في 

العديد من القضايا:

•  طلبات الحصول على وضع اللاجئ؛	
•  الطعون في رفض الطلبات؛	
• إطلاق سراح من التوقيف؛	
•  لم شمل الأسرة، إلخ.	

للعمال  الساخن  والخط  الإنسان،  حقوق  أجل  من  أطباء  الحكومية:  غير  المنظمات  من  العديد  قبل  من  العيادة  إلى  العملاء  إحالة  يتم   
المهاجرين، ورابطة المثليين والمثليات، ورابطة الحقوق المدنية في إسرائيل، وغيرها. )...( في الوقت الحالي، يتجاوز عدد الأشخاص 
الذين يتقدمون للحصول على مساعدة قانونية قدرة العيادة، ويتم رفض طلبات بعض الأشخاص. للعيادة دور رئيسي في تطوير نظام 
اللجوء في إسرائيل. على الرغم من أن إسرائيل كانت واحدة من واضعي اتفاقية اللاجئين لعام 62،1951 وصدقت عليها في عام 1954، 
فإنه لم يتم اعتماد الاتفاقية من خلال التشريعات التمكينية، ولم تصدر الحكومة لوائح معاملة طالبي اللجوء في إسرائيل حتى عام 2002. 
لا تزال عملية تحديد وضع اللاجئين تعتمد إلى حد كبير على المفوضية. )...( تراقب العيادة العملية عن كثب، وتملأ أوراق الموقف 

والالتماسات لضمان حصول طالبي اللجوء على إجراءات عادلة«.63

تقديم الخدمات القانونية: Israel Pro bono )إلى جانب البرنامج المجاني(

Shatz, Mann & Cohen Law Firm -.2

تأسست Shatz, Mann & Cohen Law Firm عام 2009 وتركز على مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي 
المحتلة. أحد مجالات عملها الرئيسية هو قانون اللاجئين واللجوء. يتمتع مكتب المحاماة بخبرة كبيرة في المحاكم - مكافحة الاعتقال غير 

القانوني والترحيل - ومع وزارة الداخلية. إنهم يمثلون اللاجئين على أساس المصلحة العامة«.64

http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html   .62
.http://www.refugeelegalaidinformation.org/israel-pro-bono-directory:63.  تم الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعيادة حقوق اللاجئين من الموقع التالي

http://www.refugeelegalaidinformation.org/israel-pro-bo�:من الموقع الإلكتروني التالي Shatz, Mann & Cohen LawFirm 64.  أخُِذت جميع المعلومات المتعلقة بـ
.no-directory
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5.- ضمانات الجودة

(1.5. المؤهلات المطلوبة )لكي تصبح محامياً/مزود مساعدة قانونية

لكي تصبح محامياً في إسرائيل يجب أن تكون حاملً لدرجة جامعية في القانون )LL.B، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات ونصف(، 
وتدريب مهني لمدة عام واحد، واجتياز امتحان المحاماة )الامتحانات الشفوية والكتابية(.

2.5. المساءلة عن جودة خدمات المساعدة القانونية

إن قسم المساعدة القانونية في وزارة العدل ونقابة المحامين في إسرائيل يتحملان المسؤولية عن خدمات المساعدة القانونية في المسائل 
المدنية والإدارية.

أما مكتب الدفاع العام بوزارة العدل فإنه يتحمل المسؤولية عن خدمات المساعدة القانونية في المسائل الجنائية.

3.5. مراقبة جودة خدمات المساعدة القانونية

يحق لإدارة المساعدة القانونية مراقبة جودة خدمات المساعدة القانونية المقدمة نيابة عنها )المسائل المدنية والإدارية(.

 »نظرًا لأن معظم حالات تمثيل إدارة المساعدة القانونية تتم بواسطة محامين خارجيين، فإن إدارة المساعدة القانونية تولي أهمية قصوى 
لمهنية المحامين الذين يمثلون مقدمي الطلبات من العامة، وللجودة العالية التي يقدمونها. وبالتالي، فإن تمثيلها يجسد قيمًا إضافية مهمة 

إلى جانب العمل القانوني المهني«.65

تقوم نقابة المحامين في إسرائيل بمراقبة المحامين المتطوعين المشاركين في البرنامج المجاني وفقاً لقواعد السلوك الخاصة بها.

فيما يتعلق بالمساعدة القانونية في المسائل الجنائية، كما ذكرنا أعلاه، فقد تم تأسيس مكتب الدفاع العام لضمان تقديم مساعدة قانونية مهنية 
عالية الجودة للمدعى عليهم والمحتجزين والذين تنقصهم الإمكانيات.

»تم إنشاؤه ليحل محل النظام السابق الذي كان فيه القضاة وأمناء المحاكم هم من يعينون محامي الدفاع لتمثيل المدعى عليهم المحتاجين 
دون القدرة على مراقبة جودة الخدمة التي يقدمها هؤلاء المحامون. وهكذا، قرر المشرع إنشاء كيان عام على مستوى الدولة يكون قادرًا 
على الإشراف على محامي الدفاع الذين يعملون نيابة عنه، وله سلطة مراقبة جودة الخدمات المقدمة. يتمثل هدف مكتب الدفاع العام في 
رفع جودة التمثيل الجنائي في إسرائيل من خلال تقديم تمثيل قانوني احترافي وعالي الجودة لجميع عملاء نظام الدفاع العام. ]إضافة إلى 

ذلك،[ تتمثل أهدافه هي تعزيز المصالح الفضلى وحماية حقوق جميع المشتبه فيهم والمدعى عليهم والمدانين في إسرائيل«.66

6.- تقديم المساعدة القانونية

1.6.- الاستحقاق في مسائل المساعدة القانونية المدنية والإدارية

يعتمد الاستحقاق في القضايا المدنية على الإمكانيات وتقييم الوقائع الموضوعية الذي تقوم به كلتا الهيئتين: إدارة المساعدة القانونية ونقابة 
المحامين في إسرائيل من خلال مكتب المساعدة القانونية ومراكز المساعدة القانونية، على النحو المذكور أعلاه.

.https://www.justice.gov.il/En/Units/LegalAid/Pages/LawyersInfo.aspx:65.  انظر
.https://www.justice.gov.il/En/Units/PublicDefense/About/Pages/default.aspx   .66
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2.6.- الاستحقاق في المسائل القانونية الجنائية

تعدد المادة 18 من قانون الدفاع العام جميع أسباب تعيين محام للدفاع العام.

 عملاً بقانون الدفاع العام، يحق للشخص أن يمثل تمثيلً عامًا، وبالتالي يكون مستحقاً للخدمة عندما:

يكون للإجراءات القانونية تأثير خطير وحاسم على حياة ذلك الشخص )مثل الاحتجاز لفترة طويلة حتى نهاية الإجراءات، والسجن، 
والإدخال القسري في مصحة نفسية، وتسليم المطلوبين(؛

الأشخاص  الصم؛  أو  المكفوفين  أو  كالخرس  نفسه  الدفاع عن  على  الأساسية  القدرة  دون  تحول  إعاقات شخصية  من  الشخص  يعاني 
المصابين بمرض عقلي أو يعانون من اضطرابات إدراكية؛ القاصرون(؛

هناك أدلة غير نمطية أو إجراءات قانونية جنائية في المحاكمة )مثل المحاكمات السابقة، وشهادات الفيديو، والإشاعات المقدمة من محقق 
خاص، وما إلى ذلك(؛

لا يستطيع المدعى عليهم تحمل كلفة التمثيل الخاص أو عندما تتطلب ظروف أخرى تعيين محامي عام لضمان إجراءات عادلة ومنع 
الظلم.

3.6.- الوصول إلى المساعدة القانونية للفئات الضعيفة 

يضمن النظام في القضايا المدنية والإدارية إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع، كما أن معيار برنامج نقابة المحامين في إسرائيل مكمل 
لمعايير وزارة العدل للمساعدة القضائية. يتم توكيل نفس الوظيفة لمكتب الدفاع العام في المسائل الجنائية. وبالتالي، يضمن النظام الاهتمام 

بأولئك الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة أو المهمشة.

على سبيل المثال، يتم في إطار برنامج نقابة المحامين في إسرائيل إيلاء اهتمام خاص لمن هم في أمس الحاجة إليه.

كل  إلى  للوصول  جهدهم  قصارى  ومتطوعوه  البرنامج  يبذل  السكان.  من  مختلفة  مجموعات  هناك  المجزأ  الإسرائيلي  المجتمع  »في 
قطاع ومساعدته فيما يتعلق باحتياجاته الخاصة. ]يحتوي البرنامج[ على متطوعين من جميع أنواع المجتمعات، ويتحدثون لغات مختلفة 

ويقدمون المساعدة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالثقافة المحلية واللغة العبرية.

 من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السكان المهمشين، بدأ البرنامج:

• نشاطاً مكثفاً داخل المجتمع البدوي الإسرائيلي؛	
• وجوداً مستمرًا في مدينة سديروت التي تتعرض لهجوم بصواريخ القسام من غزة على مدى السنوات الثماني الماضية وتعاني من 	

ضائقة اقتصادية؛
• مساعدة خاصة للمهاجرين الجدد من الاتحاد السوفيتي السابق وإثيوبيا؛	
• مشروعًا خاصًا لمساعدة المرضى العقليين؛	
• استجابة فورية في وقت الطوارئ لسكان محددين في حاجة«.67	

فئات سكانية محددة أخرى: اللاجئون

يجب التأكيد على وجود »إجراء للتعامل مع طالبي اللجوء السياسي في إسرائيل، هجرة السكان وسلطة الحدود« ، الذي وضعته وزارة 
الداخلية الإسرائيلية في عام 201168.

.http://www.israelbar.org.il/english_inner.asp?pgId=75176&catId=372   .67
.https://www.gov.il/BlobFolder/policy/handling_political_asylum_seekers_in_israel/en/5.2.0012_eng.pdf:68.  متاح على الرابط
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 يهدف هذا الإجراء إلى تحديد عملية التعامل مع طالبي اللجوء السياسي في إسرائيل، والذين تم الاعتراف بهم كلاجئين من قبل وزير 
الداخلية بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 المتعلق بمركز اللاجئين. دخل حيز التنفيذ في 2 

يناير 2011.

ومع ذلك، تقدم الجمعيات غير الحكومية والعيادات القانونية المشورة القانونية والتمثيل للسكان المستضعفين. من أهمها:

منظمة العفو الدولية إسرائيل

»يراقب قسم اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل الوضع بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل. لا تقدم منظمة العفو الدولية، وهي 
منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، مساعدة قانونية ولكن يمكنها تقديم تفاصيل عن المنظمات الأخرى التي تفعل ذلك. تتركز الأنشطة 
الحالية لمنظمة العفو الدولية على مشروع قانون مكافحة التسلل المعروض على الحكومة الإسرائيلية والذي يتعارض مع مسؤوليات 

إسرائيل بموجب القانون الدولي وقد يؤدي إلى إعادة اللاجئين إلى البلدان التي فروا من الاضطهاد فيها«.69

)ARDC( مركز تنمية اللاجئين الأفارقة

»يدير مركز تنمية اللاجئين الأفارقة مشروع مساعدة طلب اللجوء لمساعدة طالبي اللجوء في عملية تحديد وضع اللاجئ. يمكن أن تكون 
العملية في إسرائيل مطولة للغاية وهي واحدة من أكثر التجارب المجهدة التي يواجهها طالبو اللجوء، وتحدد نتيجة الطلب مصير الفرد 

الذي قد يكون الاعتقال أو الترحيل أو ما هو أسوأ إذا تم رفض طلبه.

في 2 يوليو 2009، تحملت وزارة الداخلية الإسرائيلية المسؤولية عن إجراء تحديد وضع اللاجئ وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين.

 إن العملية معقدة بسبب غياب سياسة لجوء إسرائيلية واضحة. ونتيجة لذلك، شاب الإجراء عدم الاتساق وغياب قرارات مخصصة. 
ويدعو مركز تنمية اللاجئين الأفارقة، إلى جانب عدد من منظمات حقوق الإنسان الأخرى من خلال منتدى حقوق اللاجئين، إلى تحسين 
عدالة وشفافية ونزاهة العملية. أطلق مركز تنمية اللاجئين الأفارقة في أكتوبر 2009، مشروع المساعدة في إجراءات اللجوء لتقديم 
المشورة وتمثيل طالبي اللجوء في كل مرحلة من مراحل عملية طلب اللجوء. يجب على أي شخص يطلب المساعدة في عملية تحديد 

وضع اللجوء الاتصال بمنسق مشروع المساعدة القانونية.

اللجوء والسكن والعمالة  المتعلقة بإجراءات  القضايا  أيضًا معلومات شاملة ومشورة وإحالات في  يوفر مركز تنمية اللاجئين الأفارقة 
والتعليم والرعاية الاجتماعية والنفسية. يصل طالبو اللجوء عادةً إلى إسرائيل في حالة صدمة حادة نتيجة لمصاعبهم الشديدة والتعذيب 
والاغتصاب والانفصال عن الأسرة. يمكن للمركز تقديم المشورة حول الصدمات النفسية للأفراد الذين يتلقون جلسات علاج أسبوعياً من 

طبيب نفسي مؤهل وذي خبرة. يتم تقديم الخدمات العلاجية للأفراد اللاجئين والأزواج والمجموعات«.70

)ASSAF( منظمة المعونة للاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل

تدعم منظمة المعونة للاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل من خلال برامج المحاماة والدعم العملي. 
ويشمل ذلك مركز دعم المحاماة الذي يساعد اللاجئين في العثور على عمل والإقامة ويقدم الإرشادات العامة حول العيش في إسرائيل عند 
الوصول. هناك خدمات ترجمة متاحة لمساعدة اللاجئين على التعامل مع السلطات، ثم تقوم منظمة المعونة للاجئين وطالبي اللجوء في 
إسرائيل بإحالتهم إلى منظمات أخرى عند الضرورة. توفر منظمة المعونة للاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل خدمات نفسية اجتماعية 
لمساعدة اللاجئين على إيجاد بعض الاستقرار وتساعد على اندماجهم؛ نادي شبابي للاجئين المراهقين مع مرشدين لتقديم الدعم والمشورة 
النفسية والاجتماعية الفردية؛ وتدير أيضًا برنامجًا مجتمعياً لتقوية قادة المجتمع وتشجيع مبادرات المساعدة الذاتية، وتقدم التدريب والدعم 

للمنظمات والفعاليات المجتمعية.

.http://www.refugeelegalaidinformation.org/israel-pro-bono-directory   .69

.http://www.refugeelegalaidinformation.org/israel-pro-bono-directory   .70
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B’nai Darfur )أبناء دارفور(

»إنهم يعملون مع بلدية تل أبيب لمساعدة اللاجئين في العثور على عمل وسكن، وقد سجلوا العديد من الأطفال في المدارس، وأنشأوا 
دروسًا منتظمة في اللغة العبرية والإنجليزية للكبار. يوفرون المساعدات الإنسانية الضرورية لمجتمع اللاجئين جنبا إلى جنب مع الخدمات 
والمعلومات المناسبة ثقافيا ولغويا. لا يقدمون خدمات قانونية، لكنهم يحيلون اللاجئين الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة إلى أولئك الذين 

يقدمونها«.71

)HIAS( جمعية مساعدات المهاجرين العبرية

»تقدم الهيئة منحاً دراسية للمهاجرين )olim( الذين هاجروا مؤخراً إلى إسرائيل. تساعد جمعية مساعدات المهاجرين العبرية الحكومة 
الإسرائيلية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حماية اللاجئين القادمين من إفريقيا وغيرها، وتدير برامج في المنطقة لحماية 
اللاجئين المهاجرين من جميع المعتقدات والأعراق وإعادة توطينهم في كثير من الحالات. كما تقوم جمعية مساعدات المهاجرين العبرية 
بالتعليم في مجال قانون اللاجئين وشاركت في تأسيس أول عيادة لقانون اللاجئين في عام 2003 في كلية بوتشمان للحقوق بجامعة تل 
أبيب. تعمل جمعية مساعدات المهاجرين العبرية أيضًا بشكل وثيق مع وزارة الداخلية الإسرائيلية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين 

لتدريب موظفي وزارة الداخلية على تحمل مسؤوليات تحديد وضع اللاجئ في إسرائيل بشكل كامل.«72

الخط الساخن للاجئين والمهاجرين

»الخط الساخن للاجئين والمهاجرين هو منظمة غير حزبية ولا تهدف للربح وتكرس جهودها من أجل:

)أ( تعزيز حقوق العمال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين

 )ب( القضاء على الاتجار بالأشخاص في إسرائيل.

 تهدف المنظمة إلى بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً وديموقراطية تكون فيه حقوق الإنسان لجميع المقيمين داخل حدود هذا المجتمع قيمًا 
مدنية وسياسية أساسية.

تستخدم المنظمة مقاربة ثلاثية الجوانب لتحقيق أهدافها:

• التدخل في الأزمات: توفير المعلومات والحلول للمحتجزين والمستغلين. مساعدة العمال المهاجرين واللاجئين والناجين من الاتجار 	
عبر خط الهاتف الساخن ومن خلال الزيارات إلى مراكز الاحتجاز.

• إجراءات قانونية: رفع الدعاوى والالتماسات لتعزيز المساءلة العامة وإنفاذ سيادة القانون. من خلال استخدام مجموعة متنوعة من 	
الأدوات القانونية بما في ذلك الطلبات المقدمة إلى محكمة العدل العليا. العمل على ضمان تنفيذ القوانين الحالية التي تحمي حقوق 

الإنسان الأساسية. )...(
• سياسة عامة: التثقيف والإعلام من خلال العمل مع الجمهور الإسرائيلي والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وواضعي السياسات«.73	

 أطباء لحقوق الإنسان - إسرائيل

المهاجرين  العمال  السكانية،  الفئة  هذه  تشملهم  وممن  المهاجرين.  من  كبيرة  أعدادًا  الوطنية  الصحية  التغطية  تشمل  إسرائيل، »لا  في 
واللاجئين والأشخاص طالبي اللجوء، وأطفال السكان الإسرائيليين الذين لا يتمتعون بوضع قانوني والنساء اللائي حُرمن من الحقوق 

بموجب التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية.

.http://www.refugeelegalaidinformation.org/israel-pro-bono-directory   .71

.http://www.refugeelegalaidinformation.org/israel-pro-bono-directory   .72
.yrotcerid-onob-orp-learsi/gro.notiamrofnidialageleegufer.www//:ptth   .73
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تسعى إدارة المهاجرين والأشخاص الذين ليس لديهم وضع مدني إلى ضمان حقوق المهاجرين في الصحة، وإدماجهم في نظام الصحة 
العامة، وعدم الربط بين الحالة المدنية واستحقاق الحقوق الاجتماعية، وتشجيع حالة »الإقامة الاجتماعية« التي ستمكن المهاجرين من 

التمتع بحقوق غير مرتبطة بوضعهم المدني.

تقدم منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان-إسرائيل العلاج للمهاجرين واللاجئين، وتسعى للمساعدة في أي طلب للحصول على مساعدة 
طبية، سواء مباشرة عن طريق العلاج أو عن طريق المساعدة في دفع تكاليف الرعاية. كما تعمل على منع ترحيل الأشخاص المصابين 
بأمراض مزمنة إلى بلدانهم الأصلية حيث لا يمكنهم تلقي الرعاية أو يتعرضون لخطر المعاملة اللاإنسانية أو الوفاة من خلال تمثيلهم في 
دعاوى ضد شركات التأمين الخاصة، من خلال دعم طالبي اللجوء السياسي، ومجموعة متنوعة من أنواع المساعدة الأخرى. يتمثل نشاط 
الدفاع عن الحقوق هذا في الاتصالات مع شركات التأمين وصناديق الصحة والمستشفيات والوزارات الحكومية والاتصالات الصحفية 

في قطاع المساعدة القانونية.

يعتمد أطباء من أجل حقوق الإنسان-إسرائيل على مساعدة من عيادة المساعدة القانونية في كلية الحقوق بجامعة تل أبيب، لا سيما في 
تمثيل العمال الموثقين ضد شركات التأمين الخاصة وفي قضايا حقوق اللاجئين«.74

7.- الشؤون المالية

:1.7.- المساعدة القانونية في ميزانية وزارة العدل السنوية

وفقاً لأرقام اللجنة الأوروبية المعنية بكفاءة القضاء )CEPEJ(، تم تخصيص 45 مليون يورو للمساعدة القانونية في الشؤون المدنية 
والإدارية من الميزانية العامة لقسم المساعدة القانونية في وزارة العدل.

يتم تخصيص 24 مليون يورو لخدمات المساعدة القانونية المقدمة في القضايا الجنائية.

2.7.- الدفع لمقدمي المساعدة القانونية

المدفوعات التي تمت في الشؤون المدنية والإدارية من قبل إدارة المساعدة القانونية في وزارة العدل

يتم الدفع لمقدمي المساعدة القانونية في القضايا المدنية والإدارية عن كل إجراء على حدة. يتم تحديد رسوم كل إجراء في بند قانوني وفي 
لوائح المساعدة القانونية.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في عدد قليل من مجالات القانون، يتم دفع رواتب المحامين بناءً على العقود الخاصة الموقعة معهم.

المدفوعات التي يقدمها مكتب الدفاع العام التابع لوزارة العدل في المسائل الجنائية

 يتم الدفع للمدافعين العامين الخارجيين بطرق مختلفة:

• الدفع عن كل نشاط قانوني،	
•  مبلغ محدد لكل حالة،	
• مبلغ محدد عن كل يوم من جلسات المحكمة،	
• مبلغ عن كل ساعة عند الطلب في المحكمة،	
•  أجرة بالساعة.	

.yrotcerid-onob-orp-learsi/gro.notiamrofnidialageleegufer.www//:ptth   .74
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4.4.- المساعدة القانونية في الأردن

1.- حقائق عامة عن البلد

• النظام الحكومي: ملكية دستورية	
• 	Borgen Project.org75(( السكان: 9،9 مليون
• معدل الفقر: 13% )البنك الدولي(76	
• 	Borgen Project.org77(( %15.3 :البطالة
• ثقة الناس في المحاكم )العدالة( وفقاً لاستطلاع أجرته منظمة ARDD في سياق مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويتعلق بقطاع 	

العدالة، قام 24% من الأردنيين من الذكور والإناث الذين واجهوا مشاكل قانونية برفع قضاياهم إلى المحكمة. النسبة المئوية أقل 
بالنسبة للنساء عند تصنيف الجنس. علاوة على ذلك، قال %54،2 من الشعب الأردني أن القضاء في الأردن شفاف.78

2.- الإطار التشريعي للمساعدة القانونية79

»تسُمى المساعدة القانونية عندما تقدمها الدولة للأشخاص الذين ليس لديهم وسائل مالية كافية لتمثيل أنفسهم قانوناً »المساعدة القانونية«. 
وتشمل تقديم المشورة القانونية والتمثيل في كل من القضايا المدنية والجنائية. يضمن نظام المساعدة القانونية عدم حرمان الأشخاص 
من الوصول إلى العدالة وبالتالي فهي في غاية الأهمية لتنمية البلد وحماية شعبه. إن المساعدة القانونية في جوهرها ضرورية لضمان 

المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع.

 الوصول إلى العدالة هو حق أساسي من حقوق الإنسان. فهو يتيح الحصول على سبل الانتصاف ويضمن حماية ضحايا الانتهاكات«.80

1.2. يمنح الحق في المساعدة القانونية وفقاً للأحكام القانونية التالية81

يعالج القانون في الأردن حق الأفراد في الوصول إلى العدالة بطرق مختلفة. والقوانين التي تحمي هذا الحق مبعثرة وبصفة عامة لا توفر 
إطارًا شاملاً لتعزيز الحق في الوصول إلى العدالة. وذلك مهم خصوصًا في ظل غياب إطار تشريعي يحدد بوضوح وصراحة المساعدة 
القانونية وقواعدها وإجراءاتها«،82 نظرًا لأن المساعدة القانونية التي يمكن الوصول إليها هي الضمان الأساسي لحق الوصول إلى العدالة.

الدستور الأردني: ضمانات المحاكمة العادلة

توجد ضمانات للمساواة أمام القانون ونزاهة النظم القضائية في نصوص مختلفة من التشريعات في الأردن. وتنص المادة 6 من الدستور 
على ما يلي:

www.borgenproject.org   .75
www.worldbank.org   .76

www.borgenproject.org   .77
78.  تقرير التصورات العامة والرضا عن قطاع العدل في الأردن. قسم الحكومة والسياسة 2018. النهضة العربية للديمقراطية والتنمية. 

http://www.refugeelegalaidinformation.org/jordan-pro-bono-directory  .79
https://ardd-jo.org/sites/default/ :أكتوبر 2009، ص. 8. متاح على الرابط ،Nina Gora, Report on ‘Provision of legal services in Jordan’, ARDD  .80

.files/resource-files/legal_aids_report_on_legal_services_in_jordan_0.pdf
.http://www.jordantimes.com/news/local/formation-national-legal-aid-system-urged   .81

https://ardd-jo.org/sites/default/ :ص. 13. متاح على الرابط ARDD, Report on ‘Women’s Access to Justice.A Framework for Inquiry”، 2017  .82
.files/attachments/waj_framework_of_inquiry_en.pdf
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»)1( الأردنيون أمام القانون سواء. لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

)2( تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين«.

إضافة لذلك، ينص الفصل السادس من الدستور الأردني على مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة مع التأكيد على:

11 المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها..
22 مارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على أنه في .

مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى 
بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون.

33 جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب. في جميع الحالات، يصدر .
الحكم علنا.

44 المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي..

على الرغم من ضمانات الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأردني واعترافه بالمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء والمحاكمة العادلة، 
لا يضمن الدستور توفير التسهيلات المالية والفنية اللازمة للوصول إلى العدالة والمحاكم لأولئك غير القادرين على تحمل نفقاتها.

على الرغم من هذا الاعتراف على أعلى مستوى تشريعي، في الممارسة العملية تمنع العديد من العقبات الأردن من تحقيق الحق الأساسي 
في الوصول إلى العدالة وفي محاكمة عادلة.

لا تضمن القوانين الأردنية الحق في الاستعانة بمستشار قانوني أو تمثيل قانوني لمعظم المسائل القانونية باستثناء الحالات الجنائية التي 
يعاقب فيها على الجرائم بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

 لا يوجد قانون للمساعدة القانونية أو أي حكم قانوني آخر يعزز هذا الحق الأساسي ويمكّنه غير القانون رقم 11 لعام 1972 المتعلق بنقابة 
المحامين وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لعام 1961. هناك نصوص أخرى في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية 
الأردني وقانون محكمة العدل العليا. إضافة لذلك، تحدد اللوائح الإجرائية في القضايا المدنية قيودًا عامة تمنع المتقدمين من رفع دعوى أو 
استئناف دون تمثيل قانوني لحالات ذات قيمة نقدية معينة أو في حالات محددة أخرى. إضافة لذلك، وعملاً بالقانون رقم 11 لعام 1972 
المتعلق بنقابة المحامين، فإن سلطة رئيس نقابة المحامين الأردنيين في إحالة قضية تتعلق بالمصلحة العامة إلى أحد المحامين محدودة 
النطاق وبالتالي نادراً ما تستخدم. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المحامين هم الوحيدون الذين يحق لهم تقديم المشورة القانونية والتمثيل في 
الأردن، فإن ذلك يوضح حجم العقبات التي تقف أمام ضمان الوصول إلى العدالة للجميع. ومع ذلك، من المفهوم أنه ليس عملاً فظاً من 

نقابة المحامين، بل هو سوء فهم لخدمة المساعدة القانونية نفسها.

نتيجة لهذا النقص في الإطار القانوني ، يتم تقديم المساعدة القانونية في الأردن في أرض الواقع بشكل أساسي من قبل المنظمات غير 
القانوني(. ولذلك، وبسبب تقديم هذه الخدمة من قبل المنظمات غير  التمثيل  القانونية )وليس  الحكومية التي تركز على تقديم المشورة 

الحكومية، تشكو نقابة المحامين من المنافسة غير المشروعة والتدخل.

(2.2.- نطاق المساعدة القانونية )الخدمات المشمولة

كما ذكرنا سابقاً، لا تضمن القوانين الأردنية الحق في الاستعانة بمستشار قانوني أو تمثيل قانوني لمعظم المسائل القانونية. ومع ذلك، فإن 
بعض الأحكام القانونية تمنح هذا الحق الأساسي:
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1.- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

القانونية المجانية من خلال تعيين محام للمدعى عليهم في القضايا الجنائية إذا ثبتت صعوبة أحواله  تنص المادة 208 على المساعدة 
المادية. يتم دفع تكاليف التمثيل القانوني في هذه الحالة من خزينة الدولة بحد أدنى قدره مائتي دينار أردني وحد أقصى قدره خمسمائة 
دينار أردني. ومع ذلك، فإن النص بقصر هذا النوع من المساعدة القانونية على جرائم محددة فقط وفقاً لعقوبتها، أي الجرائم التي يعاقب 
عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. هذا يحرم المدعى عليهم الذين لا يستوفون هذا المعيار المقيد للغاية من التمثيل 

القانوني المجاني.

تنص المادة 208 على:

»1. بعد أن يودع المدعي العام إضبارة الدعوى إلى المحكمة، على رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب 
عليها بالإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أن يحضر المتهم ويسأل منه هل اختار محامياً للدفاع عنه. فإن لم يكن قد 

فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على إقامة محام عين له الرئيس أو نائبه محامياً.

 2. يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة أجر لا يتجاوز مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها 
على أن لا تقل هذه الأجور عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار«.

هناك مسألتان أساسيتان مرتبطتان بهذا النظام:

• يقتصر تقديم المساعدة القانونية على بعض القضايا الجنائية ويجب أن يثبت المدعى عليه أنه لا يستطيع تحمل أتعاب المحامي.	
• تقتصر المساعدة على التمثيل أمام المحكمة فقط. وهذا يعني أنه لا يمكن للمدعى عليهم الاستفادة من التمثيل القانوني المجاني أثناء 	

إجراءات التحقيق سواء أمام الشرطة أو أمام النيابة العامة.
 إضافة لذلك، تنص المادة 63 من القانون نفسه على ما يلي:

»1. عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من 
حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محامِ. ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق. فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محامِ أو لم يحضر محامياً 

في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه.

2. يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور، على 
أن يكون له بعد ذلك الاطلاع على إفادة موكله«.

وأخيرًا ، يتعين على أولئك الذين يفتقرون إلى الوسائل اللازمة لتحمل المحاكمة أن يتغلبوا على شرط آخر منصوص عليه في قانون 
محكمة العدل العليا، والذي يشترط أن يتم تقديم جميع المطالبات بواسطة محام مرخص له مارس القانون لمدة خمس سنوات على الأقل.

2- قانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن نقابة المحامين في الأردن

التي تنص على حرية تكوين  المادة 16 من الدستور الأردني  التي تأسست في عمان عام 1952 بموجب   نقابة المحامين الأردنيين، 
الجمعيات، هي الهيئة التي تنظم عمل المحامين في الأردن.

من  بنوعين  الاعتراف  المحامين من خلال  ويحدد عمل  الأردن  في  المحامين  نقابة  لعام 1972 شكل ووظيفة  القانون رقم 11  ينظم   
الخدمات: المساعدة القانونية المقدمة مقابل أجر مالي؛ والمساعدة القانونية المقدمة على أساس مجاني للأفراد الذين يفتقرون إلى الموارد 

المالية والفنية للحصول على تمثيل قانوني في المحاكم.

 تصف المادة 6 من قانون نقابة المحامين دور ووظيفة المحامين في الأردن على النحو التالي: »المحامون هم وكلاء قضائيون يقدمون 
المساعدة القانونية لأولئك الذين يسعون للحصول على تعويض لقاء أجر«. ويشمل ذلك:
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• التمثيل والتقاضي نيابة عن عملائهم والدفاع عن حقوقهم في:	

لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.––
 لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والقضاة الإداريين والشرطة القضائية.––
لدى كافة الجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة.––

• تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.	
• تقديم الاستشارات القانونية.	

في حين أن ما ورد أعلاه يصف أنواع المساعدة القانونية الموجبة للحصول على أجر، فإنه لا يستبعد مع ذلك تقديم المساعدة القانونية 
بغرض الصالح العام لأنه يصف فقط وظائف المحامي وواجباته.

تحدد المادة 100 الفقرة 7 من قانون نقابة المحامين شكل ودور الخدمات القانونية دون أجر وتمنح رئيس النقابة صلاحية تعيين أي محام 
لتقديم خدمات قانونية. يحدد النص هذه الأنواع من الخدمات على النحو التالي:

11 أن يقوم بالدفاع عن شخص ثبت للنقيب نقص موارده المالية وعدم استطاعته دفع أية أجور للمحامي، وفي مثل هذه الحالة، يكون .
على المحكمة أن تحكم للمحامي بأتعاب المحاماة على خصم موكله، إذا ظهر أن ذلك الخصم غير محق.

22 تنص المادة نفسها على أنه لا يمكن رفض تعيين النقيب: »كل محامِ يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يمهل .
بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية«

على الرغم من أن المادة 100 تمنح رئيس نقابة المحامين صلاحية تعيين محام لتقديم خدمات قانونية للذين لا يستطيعون الحصول 
عليها، فإن القانون لا يحدد الأساس والمعايير اللازمة لذلك، ولا يحدد نوع القضايا التي تؤهل للاستفادة من هذه الخدمات. علاوة على 
ذلك، لا يحدد القانون الأجور التي يتم تغطيتها، أو ما إذا كان مقدم الطلب معفى من أتعاب المحاماة فقط أو إذا كانت رسوم المحكمة معفاة 

أيضًا )في كثير من الأحيان لا يتم تضمين رسوم المحكمة(.

 بالنظر إلى أن رفض النظر في قضية يحيلها رئيس نقابة المحامين على أساس هذه المادة يؤدي إلى اتخاذ تدابير عقابية ضد المحامين، 
فإن عدم وجود إيضاحات تتعلق بتكاليف المحكمة والرسوم الإدارية يشكل تحدياً للمستفيدين والمحامين المحتملين.

إضافة لذلك، تنص المادة 78/8 من قانون نقابة المحامين لعام 1972 على إنشاء »نظام للمساعدة القانونية« من قبل مجلس الوزراء. 
ومع ذلك، لم يتم إنشاء هذا النظام حتى الآن على الرغم من أن المادة 41 من القانون نفسه تمنع المثول أمام المحكمة دون تمثيل قانوني 

من قبل محام )مع استثناءات متعددة(.

 بسبب هذه العيوب، أصبحت منظمات المجتمع المدني من أهم مقدمي المساعدة القانونية في الأردن.

 يسمح قانون الجمعيات بتسجيل الجمعيات التي تقدم خدمات المساعدة القانونية وإدراج هذه الخدمة ضمن أهدافها.

 تتميز كل جمعية وفقاً لطبيعة المساعدة التي تقدمها والفئات التي تستهدفها هذه المساعدة. كما ذكر أعلاه، تقدم بعض المنظمات خدمات 
التمثيل القانوني فقط، بينما تقدم بعض المنظمات الأخرى الاستشارات فقط. وأخيراً، تقدم جمعيات أخرى كلتا الخدمتين بالإضافة إلى 

برامج التوعية القانونية التي تهدف إلى زيادة الوعي القانوني العام.

 تختلف المنظمات أيضًا في مناهجها لتقديم خدماتها القانونية، وكذلك في الفئات التي تستهدفها.

 نوقشت بالتفاصيل في قسم »رصد المساعدة القانونية« نماذج مقدمي المساعدة القانونية، والمحاكمة ونماذج الموظفين المتوفرة في الأردن.

المنظمات  بعض  تتخصص  بينما  للمهاجرين،  القانونية  الخدمات  تقديم  في  المنظمات  بعض  تتخصص  المستهدفة،  بالفئات  يتعلق  فيما 
تقديم هذه  يتم  التعذيب.  القانونية لضحايا  الخدمات  تقدم منظمات أخرى  بينما  المهاجرون،  التي يواجهها  القانونية  القضايا  الأخرى في 

الخدمات عادة وفقاً لمعايير معينة أو لوائح داخلية تعتمدها كل منظمة لتنظيم عملها.
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 من وجهة نظر الدولة ونقابة المحامين تغطي المساعدة القانونية أتعاب المحامي فقط.

في حين أن الدولة تدفع الرسوم من الخزينة العامة، فإن نقابة المحامين تعينّ محاميا يستلم الدعوى من أجل خدمة المصلحة العامة في 
قضايا مختارة.

3.2.- الوعي العام بالمساعدة القانونية

لا تنفذ الحكومة الأردنية في هذا السياق حملات لزيادة الوعي بالمساعدة القانونية.

»هناك نقص في الوعي بين السكان الأردنيين بحقوقهم القانونية والدستورية. )...( لدعم وتطوير المجتمعات المهمشة، يجب أن يفهم 
الناس حقوقهم ومسؤولياتهم. زيادة الوعي تزيد الثقة في سيادة القانون وتضمن أن الناس يمكن أن يلتزموا بالقانون وأن يحميهم القانون«.83

»كثير من الفقراء والضعفاء في الأردن غير مدركين لحقوقهم القانونية أو قدرتهم على الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية غير 
الحكومية. كشفت الدراسة الاستقصائية الوطنية أنه في عام 2010 كان ما يقرب من 1،5% فقط من المقيمين في الأردن قد سمعوا عن 

المساعدة القانونية«.84 تحسنت هذه الأرقام في السنوات الأخيرة.

أحد أهم عناصر المساعدة القانونية هو زيادة الوعي بالحقوق القانونية، حيث وعندما يكون الناس على دراية بحقوقهم وواجباتهم، سوف 
يزدهر المجتمع المدني المحيط وينمو مع أعضاء أكثر نشاطاً يساهمون في تقدمه.

 علاوة على ذلك، تستفيد المهنة القانونية أيضًا من المساعدة القانونية. من واجب المحامين تقديم المساعدة القانونية لأنهم هم المحتكرون 
للخدمة. وعليه، يجب عليهم ضمان وصولها إلى كل من يستطيع تحملها ومن لا يستطيعون ذلك.

يتزايد اليوم الفهم والقبول بين فئات المجتمع الأوسع، خاصة مع إنشاء المزيد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات قانونية.

3.- نموذج التسليم

1.3.- سلطة المساعدة القانونية

القانونية. كما ذكرنا من قبل، في حين أن هناك توفيرًا  لتقديم المساعدة  آليات حكومية أو مؤسسية منظمة منظمة  لا توجد في الأردن 
لخدمات المصلحة العامة بموجب قانون نقابة المحامين الأردنيين، فإنه نادراً ما يتم تطبيق ذلك في الممارسة، لذلك يبدو أنه لا يوجد مجال 

ملائم لتطبيق المساعدة القانونية.

قانونية دون مقابل لمن لا يستطيعون تحمل  لتقديم خدمات  تعيين محام  المحامين صلاحية  نقيب  المادة 100 تمنح  أن  الرغم من  على 
تكاليفها، فإن القانون لا يحدد الأساس والمعايير اللازمة لذلك، ولا يحدد نوع القضايا التي تعتبر مؤهلة للاستفادة من هذا. ولا يحدد القانون 
الرسوم التي تغطيها هذه المساعدة، و لا إن كان مقدم الطلب معفى من أتعاب المحامين فقط، أو أن رسوم المحكمة معفاة أيضًا )في كثير 

من الأحيان لا يتم تضمين رسوم المحكمة(. 

بالنظر إلى أن رفض قضية يكلف نقيب المحامين أحد المحامين بها بناءً على نص هذه المادة يؤدي إلى اتخاذ تدابير عقابية بحق المحامي، 
فإن عدم وجود توضيح حول تكاليف المحكمة والرسوم الإدارية يشكل تحدياً للمستفيدين والمحامين المحتملين، وبالتالي يتم في الأردن تقديم 
المساعدة القانونية من قبل عدد قليل من المنظمات غير الحكومية؛ غير أنها مقيدة في ولاياتها ولا يمكنها بالتالي سد جميع الفجوات القانونية.

https://ardd-jo.org/sites/default/ :أكتوبر 2009، ص. 10. متاح على الرابط ،Nina Gora, Report on ‘Provision of legal services in Jordan’, ARDD   .83
.files/resource-files/legal_aids_report_on_legal_services_in_jordan_0.pdf

.http://www.jcla-org.com/en/legal-aid-jordan   .84
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غالباً ما تقتصر على موضوع واحد أو فئة محددة )ضعيفة( من الأشخاص. وذلك لأنه غالباً ما يتم تمويل هذه المنظمات من مانحين 
خارجيين يكرسون أنفسهم بشكل رئيس لفئات مهمشة محددة، مثل اللاجئين أو العمال المهاجرين.

نموذج  الرئيسة:  الرسمي  التسليم  نماذج  نوعان من  المدني، هناك  المجتمع  المجانية من هيئات  القانونية  المساعدة  في حالة مقدمي 
المحاكمة ونموذج الموظفين. حاليا، يتم العمل بكلا النموذجين من قبل منظمات المجتمع المدني في الأردن.

• النموذج خدماتها 	 تعتمد هذا  التي  المدني  المجتمع  تقدم منظمات  الشامل.  أساسًا على مفهوم نظام الإحالة  المحاكمة  نموذج  بناء  تم 
القانونية من خلال محامين خاصين، وغالباً على أساس العامل الجغرافي. وعليه، فإنها تدفع أجورًا للمحامين الذين يعملون في هذه 
القضايا. » يجادل المدافعون عن نموذج المحكمة القضائية بأن الطبيعة اللامركزية لهذا النظام تشجع على التواصل بشكل أكبر، 
المستوى  القانونية على  المساعدة  المهنة نفسها مسؤولية توفير خدمات  الحرية في اختيار محام وتحمل  العملاء بمزيد من  وتزود 

الإداري«.85
• نموذج الموظفين على النقيض من نموذج المحاكمة حيث يتم توظيف المحامين بأجر للعمل في مكاتب المساعدة القانونية أو مقدمي 	

الخدمات ويتم التوظيف مباشرة ويكون الموظفون مسؤولين أمام إدارة المنظمات. لمنظمات المجتمع المدني التي تعتمد هذا النموذج 
مكاتب توجد غالباً في المناطق التي تعيش فيها المجتمعات الأكثر ضعفاً، ويختلف نوع المساعدة القانونية المقدمة وفقاً لاحتياجات 
الناس الخاصة. »يجادل مؤيدو نموذج التوظيف أنه على العكس من نموذج المحاكمة، فإن مركزية الخدمات تضمن الاتساق في جودة 
المساعدة القانونية وإدارتها، والأهم من ذلك أنها تعمل كآلية مساءلة فعالة حيث لا تتأثر المعايير العالية لواجب العناية بسبب تبعثر 

الخدمات وعدم خضوعها لمراقبة وتقييم قويين«.86
لتأكيد جهود الدولة في العمل على وضع خطة وطنية شاملة لتوفير مساعدة قانونية مجانية في الأردن، والتي لا تزال قيد الدراسة حتى 
الوزارة  القانونية داخل  المساعدة  أنشأت قسم  القانونية.  المساعدة  لتقديم  تنظيمية  تعليمات  العدل في عام 2016  الآن، أصدرت وزارة 

للتعامل مع إجراءات منح المساعدة القانونية والعمليات الإدارية اللازمة.

(2.3.- مقدمو المساعدة القانونية )تنظيم خدمات المساعدة القانونية

يتم تقديم خدمات المساعدة القانونية عن طريق:

•  نقابة المحامين الأردنيين من خلال حق النقيب في تعيين محام على أساس مجاني مرة واحدة في السنة. أسست نقابة المحامين 	
في عمان عام 1952 بموجب المادة 16 من الدستور الأردني التي تنص على حرية تكوين الجمعيات، وهي الهيئة التي تنظم عمل 
المحامين في الأردن. ينظم القانون رقم 11 لعام 1972 شكل ووظيفة نقابة المحامين في الأردن ويحدد عمل المحامين من خلال 
الاعتراف بنوعين من الخدمات: المساعدة القانونية المقدمة مقابل أجر مالي؛ والمساعدة القانونية المقدمة على أساس مجاني للأفراد 

الذين يفتقرون إلى الموارد المالية والفنية للحصول على تمثيل قانوني في المحاكم.
•  وزارة العدل هي مزود لخدمات المساعدة القانونية المجانية التي تهدف إلى تغطية نفقات المحامين الذين تعينهم المحكمة للمدعى 	

عليهم الذين يواجهون جرائم يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة )قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 208. تحدد المادتان 
3 و 4 الأهداف والمهام الرئيسة للإدارة. تقيد هذه التعليمات الخدمات القانونية المجانية فيما يتعلق بالمشورة القانونية والتمثيل القانوني 

في الحالات التي يجيزها القانون، بعبارة أخرى، وفقاً للمادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
•  المنظمات غير الحكومية	
•  وأخيراً، يتلقى ديوان المظالم الأردني شكاوى بشأن أداء الإدارة العامة ويبدأ التحقيق في الانتهاكات المحتملة. يتم تقديم هذه الخدمات 	

من قبل أي شخص يدعي سوء المعاملة من قبل سلطة إدارية أو تنفيذية.

https://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/ardd-legal_aid_legal_aid_( 8 .المساعدة القانونية في مفترق طرق في الأردن«، 2016 ص« ،ARDD  .85
)legal_aid_at_a_crossroads_in_jordan.pdf

_lagel_dia_lagel-ddra/selfi-ecruoser/selfi/tluafed/setis/gro.oj-ddra//:sptth( 8 .المساعدة القانونية في مفترق طرق في الأردن«، 6102 ص« ،DDRA   .86
)fdp.nadroj_ni_sdaorssorc_a_ta_dia_lagel_dia
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3.3 - عملية الحصول على المساعدة القانونية: معايير موضوعية. اختبار الاستحقاق والإمكانيات

لا توجد آلية محددة لتكليف أو تعيين محام.

كما سبق ذكره، يحق لنقيب المحامين في الأردن تعيين محام لمن يفتقرون إلى الإمكانيات المادية.

علاوة على ذلك، فإن سلطة القاضي في بعض القضايا الجنائية )المادة 208 المذكورة أعلاه( تخوله تعيين محام للمدعى عليه بموجب 
الشروط المذكورة أعلاه وفي ظروف أخرى.

لا يمكن العثور على حكم آخر في الإطار القانوني للأردن.

4.3.- تعيين/تكليف مقدمي المساعدة القانونية

سبق ذكره أعلاه

4.- مقدمو الخدمات

1.4.- المحامون

وفقا للمادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1972 الذي ينظم شكل ووظيفة نقابة المحامين فإن دور ووظائف المحامين في الأردن هي:

 »المحامون هم وكلاء قضائيون يقدمون المساعدة القانونية لأولئك الذين يسعون للحصول على تعويض لقاء أجر«. ويشمل ذلك:

• التمثيل والتقاضي نيابة عن عملائهم والدفاع عن حقوقهم في:	
• لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.	
• لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والقضاة الإداريين والشرطة القضائية.	

لدى كافة الجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة.

تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.

تقديم الاستشارات القانونية.

من واجب المحامين تقديم المساعدة القانونية لأنهم هم محتكرو هذه الخدمة، ولذلك عليهم ضمان وصولها إلى الجميع، من يستطيعون 
تحمل تكاليفها، ومن لا يستطيعون ذلك.

يقدم المحامون المساعدة القانونية ولكن فقط على أساس المصلحة العامة.

2.4.- أخرى )العيادات، المنظمات غير الحكومية(

كما ذكرنا أعلاه، تسد المنظمات غير الحكومية وشبه الحكومية الفجوة في تقديم المساعدة القانونية، ويركز معظمها على تقديم المشورة 
القانونية بدلاً من التمثيل القانوني
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بدون المساعدة القانونية الممولة من الدولة، هناك يقع على عاتق الجهات الفاعلة الأخرى واجب أكبر في المساهمة في المساعدة القانونية. 
فشلت الجهات الفاعلة الرئيسة لحد الآن في تلبية الطلب، ولا تستطيع المنظمات غير الحكومية وحدها تقديم كل الدعم.

يقدم عدد من المنظمات الاستشارات القانونية ويقدم عدد أقل بكثير التمثيل القانوني.

يجب ألا يشكل الفقر عقبة أمام الناس لممارسة حقهم في التمثيل القانوني والحماية القانونية.

3.4.- تقديم الخدمات القانونية من قبل المنظمات غير الحكومية

في سياق الأردن ومن منظور مقدمي الخدمة من هيئات المجتمع المدني، ترتبط المساعدة القانونية ارتباطاً وثيقاً بتعزيز الوصول إلى 
المشورة  القانونية توفير خدمات قانونية مجانية، بما في ذلك  المساعدة  الغاية، يجب أن تشمل  العدالة بمعناه الأوسع. تحقيقاً لهذه 
القانونية والوساطة والتقاضي لتسهيل الوصول إلى العدالة لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تشمل 

المساعدة القانونية رفع الوعي القانوني من خلال رسائل التوعية وأوراش العمل.

يستوفي  فرد  رفعها  التي  بالقضية  المتعلقة  النفقات  جميع  بتغطية  المدني  المجتمع  من  المجانية  القانونية  المساعدة  مقدمو  يقوم   
معاييرهم. تشمل هذه المصاريف تكاليف المساعدة القانونية قبل التقاضي )بما في ذلك المشورة القانونية والوساطة والتحكيم( بالإضافة 

إلى جميع الرسوم المتعلقة بالمحكمة، بما في ذلك تكاليف التمثيل القانوني وتنفيذ قرارات المحكمة.

 عادة ما تلجأ منظمات المجتمع المدني في مرحلة ما قبل التقاضي إلى الوساطة من أجل التوصل إلى تسوية أو حل توافقي بين أطراف 
النزاع، لغرض محاولة استرداد أي خسائر محتملة يكون قد تحملها المستفيد، مثال على ذلك الحالات التي يكون فيها المستفيد ضحية 

احتيال. يمكن أن تساعد الوساطة في هذه الحالات في استرداد مبلغ المال الذي فقده المستفيد. ويتم ذلك مع مراعاة مصلحة العميل.

فيما يتعلق بسداد النفقات، إذا خسر مقدم الطلب القضية، وإذا تلقى مساعدة قانونية مجانية من إحدى منظمات المجتمع المدني، فلن يكونوا 
مسؤولين عن دفع النفقات. ومع ذلك، ووفقاً لأنظمة نقابة المحامين، قد يحق للمحامي أن يحصل على أتعابه ونفقاته إذا ربح مقدم الطلب 

القضية. يحكم هذا الترتيب الذي تم بين رئيس المحكمة والمحامي.

بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، يتم تحديد المساعدة القانونية المجانية من خلال تقييم الخبراء للاحتياجات القانونية لمقدم الطلب. 
بينما قد تكون هناك اختلافات طفيفة، فإن معظم منظمات المجتمع المدني تقدم مساعدة قانونية مجانية للمستفيدين على أساس الإمكانيات 

والوقائع الموضوعية واختبارات الملاءمة على النحو التالي:

اختبار »الإمكانيات«:

يتحقق اختبار »الإمكانيات« مما إذا كان الشخص قادرًا على تحمل تكاليف محامٍ خاص أم لا، ومن ثم يبحث اختبار الإمكانيات في دخل 
الشخص وأصوله وظروفه الشخصية.

 اختبار »الملاءمة«:

المدني والجنائي  القانون  الفقراء والضعفاء في مجالات  المطاف على حقوق وحريات  التي تؤثر في نهاية  الحالات  وهذا ينطبق على 
وقانون الأسرة )الشريعة(. بناءً على ذلك، لا تنظر معظم منظمات المجتمع المدني في القضايا المتعلقة بما يلي:

تحقيق الربح أو الحصول على أصول إضافية. بعض الأمثلة على ذلك هي قضايا التأمين أو التعويض، وقضايا تقسيم الممتلكات )باستثناء 
الحالات التي تنطوي على حرمان المرأة التعسفي من الميراث؛

الاتجار بالمخدرات، ما لم يكن المستفيد حدثاً )أقل من 18 عامًا(؛
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الطلاق )إذا تخلى المستفيد عن عمد عن جميع الحقوق كما هو الحال في حالات الافتداء أو الخلع.( ومع ذلك، يتم تقديم المساعدة للنساء 
المستضعفات اللائي يفكرن في الافتداء أو الخلع.

اختبار »الوقائع الموضوعية«

يبحث هذا الاختبار فيما إذا كانت المسألة لها فرص معقولة للنجاح، وما إذا كان التمثيل القانوني ضرورياً لتحقيق نتيجة إيجابية. بالنسبة 
لمعظم منظمات المجتمع المدني، يساعد ذلك على توفير التمثيل القانوني لأكثر الفئات ضعفا وتخصيص مواردها بشكل أفضل.

في حالات أخرى، وبموجب المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، من الضروري تقديم مساعدة قانونية مجانية للمدعى 
عليهم الذين يواجهون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة. وبالتالي، إذا كان لدى المدعى عليه »الإمكانيات« لتعيين محام، لكنه رفض تعيين 
محامٍ، فيجب على المحكمة تعيين محام للمدعى عليه لأن القانون الحالي لا ينص على أي قيود صريحة بشأن الفئات المحرومة ووضعها 

القانوني.

بالنسبة لنقابة المحامين الأردنيين، فإن عدم القدرة المالية هي الشرط الأساسي لتلقي المساعدة القانونية المجانية.

بمجرد أن يصبح المستفيد مؤهلاً للحصول على مساعدة قانونية مجانية، فإن هذه المساعدة تغطي إجمالي التكاليف، باستثناء التكاليف غير 
المباشرة ذات الصلة، مثل النقل إلى المحكمة. يتم تحديد تكاليف الخدمة المقدمة من خلال الاحتياجات الفردية للعميل والخدمة المقدمة 
لمصلحته، مما يعني أنه في كثير من الحالات يمكن تلبية احتياجات العميل من خلال مشورة قانونية بسيطة حول مشكلة معينة أو حتى 

المساعدة القانونية للحصول على وثيقة معينة. وبالتالي، يتم تحديد التكلفة والنفقات وفقا لاحتياجات مقدم الطلب.

 تقدم منظمات المجتمع المدني خدماتها لجميع الفئات التي تحتاج إلى خدماتها، سواءً من الأردنيين أو غير الأردنيين المقيمين في أراضي 
المملكة الأردنية الهاشمية ومن أي عرق أو أصل أو جنس؛ بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو المعتقد أو الانتماء السياسي. ويشمل 
ذلك )على سبيل المثال لا الحصر( اللاجئين والنساء والأحداث والعمال المهاجرين. ويشمل ذلك أيضًا الكيانات القانونية طالما أنها تستوفي 

معايير الأهلية.

تقدم عدة منظمات غير حكومية مشورة قانونية مجانية؛ ومع ذلك، فإنها تركز على مواضيع معينة أو بعض الفئات الضعيفة.87

ميزان للقانون )ميزان(

تأسست ميزان في عام 1998 وهي معروفة على نطاق واسع بين مجتمع المنظمات غير الحكومية في الأردن. وتقدم ميزان حاليا المشورة 
النساء حول  اللجوء والمعتقلين في السجون والأحداث. ترفع ميزان الوعي بين  العراقيين وطالبي  للنساء واللاجئين  القانونية والتمثيل 

حقوقهن.

النهضة العربية للديمقراطية والتنمية. المساعدة القانونية

ARDD هي منظمة مجتمع مدني ومركز أبحاث يطمح إلى إحداث تغيير فكري وإنمائي شامل للجميع بروح النهضة - النهضة العربية 
- من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومساعدة شرائح المجتمع الضعيفة في الحصول على حقوقها.

لقد تم تأسيسها لأن المجتمع الأردني قد وصف بأنه » ذو أمان اجتماعي ضئيل أو غير موجود«، وتفاقم ذلك بسبب عدم إمكانية الوصول 
إلى العدالة حيث أن الجماعات المهمشة والفقراء لديها إمكانية محدودة للوصول إلى العدالة. هذا يديم بالفعل الوضع المستضعف لهذه 
المجموعات لأن المشكلات التي تواجهها لها حلول قانونية، لكن عدم القدرة على الوصول إلى المشورة أو المحامين يعني أن قضاياهم 

تظل دون حل ويمكن أن تنتقل إلى الجيل التالي، مما يطيل دائرة الحلقة المفرغة من انتهاك الحقوق.

9002 nadroJdiA lageL .87.  تقديم الخدمات القانونية في الأردن. تقرير كتبته نينا جورا
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 علاوة على ذلك، وفقاً لتقرير صادر عن ARDD-Legal Aid بعنوان »توفير الخدمات القانونية في الأردن«، وجد أن النساء واللاجئين 
»الأكثر تضرراً من عدم وجود مساعدة قانونية كافية«، وبالتالي يتركز جزء من الجهد الرئيس لـ ARDD-Legal على هاتين الفئتين.

 من بين بقية الفئات الضعيفة الأخرى في مجتمعنا مثل الأحداث والعمال المهاجرين وغيرهم ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات 
القانونية ويفتقرون إلى التمكين القانوني.

الاتحاد النسائي الأردني

التركيز على الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها. يوفر الاتحاد المشورة القانونية والاجتماعية ويشغل خطوط المشورة الساخنة على مدار 
24 ساعة. عالج 3000 حالة منذ عام 1996. يرفع الاتحاد وعي النساء بحقوقهن. يهتم بالنساء والأطفال والعاملين في المنازل ويقدم 

خدمات قانونية لهم جميعاً.

يتم الدعم القانوني في ثلاث مراحل:

11 الاسONتشارة.
22 المساعدة في إعداد الوثائق القانونية للمحكمة.
33 التمثيل الحر إذا كانت المرأة لا تستطيع تحمل النفقات.

)JNFW( تجمع لجان المرأة الوطني الأردني

لدى تجمع لجان المرأة الوطني الأردني مكاتب تقدم الخدمات القانونية في المحافظات التالية: المفرق وعجلون والبلقاء والكرك والعقبة.

توفر مكاتبه ما يلي:

11 دورات توعية للمرأة حول حقوقها.
22 برنامج الزيارة )فقط في المفرق(.
33 معلومات محددة للنساء تلبي احتياجاتهن الخاصة.
44 المشورة القانونية والمشورة المقدمة من المحامين المحترفين في تجمع لجان المرأة الوطني الأردني.
55 التمثيل القانوني لأفقر النساء.
66 خدمة الإحالة إلى المنظمات النسوية الأخرى للاستفادة من خدماتها.

 يسعى تجمع لجان المرأة الوطني الأردني إلى توسيع نطاق خدماته القانونية في المحافظات الأخرى من خلال إنشاء مكاتب قانونية 
واجتماعية أخرى بالإضافة إلى تعزيز قدرات المكاتب الحالية. تجمع لجان المرأة الوطني الأردني هو عضو في مكتب الشكاوى الذي 

.)JNCW( أنشأته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

)ICS( الاتحاد الايطالي للتضامن

تركز هذه المنظمة غير الحكومية الإيطالية بشكل أساسي على حقوق المرأة واللاجئين العراقيين.

)Friedrich Ebert Stiftung (FES

./http://www.labor-watch.net :الدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، تم تطوير الموقع التالي :Phenix بالتعاون مع

يسمح هذا الموقع للعمال في الأردن بالحصول على معلومات حول قانون العمل الأردني وحقوق العمال. كما يسمح للعاملين بالحصول 
على المشورة القانونية عن طريق ملء نموذج الاستعلام عبر الإنترنت، ويتم الرد عليه من قبل محامي المساعدة القانونية.
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)ICRC( اللجنة الدولية للصليب الأحمر

لا تقدم اللجنة الدولية أي خدمات قانونية مباشرة ولكنها تراقب الأوضاع في السجون والمراكز الإصلاحية. تقوم اللجنة بإبلاغ السجناء 
إلى »المساعدة  قليل منهم  إلى ميزان وأحيل عدد  الحالات يوجهون الأفراد  القانونية، وفي معظم  الخدمات  بها  يلتمسون  التي  بالطرق 

القانونية«.

الأشخاص الأكثر عرضة للخطر والذين يحتاجون إلى تمثيل قانوني هم: المواطنون المحتجزون الأجانب؛ النساء المسجونات على أساس 
»الحماية«؛ والمحتجزون الإداريون.

IMC Worldwide

عندما تحدد IMC حالة حماية أو عائلة تحتاج إلى خدمات قانونية، فإنها تحيل القضية إلى الشخص الأكثر صلة أو إلى وكالة يمكنها 
توجيه المستفيدين على أفضل وجه.

)IRAP( المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين

يشارك المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين في إنشاء روابط بين الطلاب ومنظمات حقوق الإنسان المحلية ومكاتب المحاماة. هدفه هو 
تشجيع طلاب القانون على الدخول في قانون المصلحة العامة بدلاً من قانون الشركات. تعمل هذه المنظمة على قضايا إعادة توطين 
اللاجئين العراقيين فقط - مساعدة العراقيين الذين يرغبون في إعادة التوطين في بلد ثالث. في الوقت الحالي، لا توجد منظمة تقدم المشورة 
للاجئين العراقيين أو تدعمهم خلال العملية. يدافع المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين نيابة عن العراقيين في المفوضية إذا تم التعجيل 

بالإحالة؛ إعداد اللاجئين لمقابلتهم مع منظمة الهجرة الدولية وكتابة رسائل الاستئناف إذا تم رفض إعادة التوطين.

الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية )جهد(

يوفر الصندوق الاستشارات القانونية لضحايا العنف المنزلي ويحيل القضايا التي تتطلب التمثيل القانوني إلى اللجنة الوطنية الأردنية 
لشؤون المرأة.

الجمعية الأردنية لحقوق الانسان

وهي تغطي مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان وتعمل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومساعدة الضحايا.

مشروع مساق لحكم القانون

يوفر العديد من برنامج المنح للمنظمات التي تقدم المساعدة القانونية.

المركز الوطني لحقوق الانسان

يتعامل المركز الوطني مع حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تتطلب إجراءات قضائية ولكن يمكن معالجتها من خلال الحوار مع 
الأطراف المعنية: معظمها مع الوزارات. بالنسبة للحالات التي تتطلب إجراءات قضائية، يحيل المركز القومي لحقوق الإنسان هؤلاء 

الأفراد إلى منظمات أخرى: ويكون ميزان هم شركاء المركز وقتها.

جمعية معهد الدولي لتضامن النساء

في معظم الحالات ، تقدم جمعية معهد الدولي لتضامن النساء استشارات قانونية للنساء. ومع ذلك، تقوم عند الضرورة بتوفير التمثيل 
القانوني.
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تمكين

تأسس مركز تمكين في عام 2008. يقوم المركز بتدريب القضاة والمحامين في الأردن على القانون الدولي وكيفية الالتزام بالاتفاقيات 
الدولية. كما أنه يوفر خدمات قانونية مجانية للعمال المهاجرين تشمل التمثيل والاستشارات. لقد قدم حتى الآن الخدمات التالية لمجتمعات 

المهاجرين التالية: المصريون والسريلانكيون والفلبينيون.

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

اللجنة هي مرجع لجميع النساء. تحيل القضايا إلى المحامين والمنظمات الشريكة. وأنشأت اللجنة مكتب شكاوى، وطورت قاعدة بيانات 
وطنية لأدلة العنف ضد المرأة. تأتي المرأة إلى مكتب الشكاوى وتوجه من هناك إلى الشركاء المعنيين للحصول على الدعم القانوني.

الشبكة  المرأة الأردني، شبكة تمكين،  اتحاد  النساء،  الدولي لتضامن  القانوني هم: ميزان، جمعية معهد  التمثيل  يقدمون  الذين  الشركاء 
القانونية للمرأة العربية.

مركز ضحايا التعذيب

مفوضية شؤون اللاجئين

تواجه المفوضية العليا للاجئين حالياً طلباً كبيراً من اللاجئين العراقيين على الخدمات القانونية.
وحدة الحماية تعمل على عنصر التدريب؛ تدريب المجتمع المدني على قانون اللاجئين

تقوم المفوضية الأوروبية بمساعدة اللاجئين السوريين.

مع استمرار الحرب الأهلية في سوريا، ساهم الأردن بتقديم مساعدات كبيرة وسخية للاجئين السوريين. استضاف الأردن منذ مارس 
2018 أكثر من 655000 لاجئ سوري - 51% منهم أطفال. تعيش الغالبية العظمى منهم، حوالي 80%، في المدن والبلدات، في حين 
يعيش الباقون في مخيمين للاجئين بشكل رئيس. واحد من هؤلاء، الزعتري، هو ثاني أكبر معسكر لاجئين في العالم مع ما يقرب من 80 
ألف نسمة. إن تدفق اللاجئين من سوريا، والأشخاص الفارين من الصراع في العراق، قد فرض ضغطاً كبيرًا على موارد الأردن القليلة 

في واحدة من أصعب الفترات الاقتصادية في تاريخ البلاد.88

وجد تقرير حديث للأمم المتحدة أن أكثر من 90% من اللاجئين السوريين المسجلين في المناطق الحضرية يقع تحت خط الفقر الأردني، 
مع أكثر من 67% من الأسر تعيش في ديون. ومع نفاد مدخراتهم، يواجه الكثيرون منهم الفقر الآن. وفيما حصل عدد كبير من اللاجئين 
على تصاريح عمل، تعتمد غالبية الأسر السورية على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها الأساسية. وفي الوقت نفسه، يؤدي النقص 
أقل على  الطعام وإنفاق مبالغ  أجُبرت الأسر على تخفيض وجبات  لذلك،  تفاقم محنتهم. ونتيجة  إلى  المساعدات الأساسية  المتزايد في 

الرعاية الصحية وإخراج أطفالها من المدرسة وإرسالهم إلى العمل.

وفي الوقت نفسه، لم يتمكن جيل من الأطفال اللاجئين السوريين من الحصول على التعليم الرسمي. يعتبر اللاجئون تعليم أطفالهم، بما 
في ذلك الأولاد والبنات، أولويتهم القصوى.

الشمالية  الحدود  الجيش الأردني أن  الحدود الأردنية مع سوريا، أعلن  بالقرب من  الذي وقع عام 2016  الهجوم الإرهابي  في أعقاب 
والشمالية الشرقية مع سوريا مناطق عسكرية مغلقة. ونتيجة لذلك، ترُك حوالي 50.000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، عالقين 
في منطقة حدودية نائية تعُرف باسم »الجدار الرملي« مع محدودية فرص الحصول على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية. لا يزال 
وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة صعباً بسبب المخاطر الأمنية وإغلاق الحدود، ولم تتمكن منظمات المعونة الدولية من استئناف 

تقديم المساعدة الإنسانية بأي انتظام.89

https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/jordan_en   .88
https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/jordan_en   .89
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4.4.- تقديم خدمات المساعدة القانونية في الأردن من قبل العيادات القانونية

أنشأ مركز عدالة للمعلومات القانونية برنامج تدريب الخريجين )توظيف وتدريب خريجي الحقوق(، ويتعاون مع طلاب القانون ونقابة 
المحامين في الأردن فيما يخص المساعدة القانونية.

يساعد مركز عدالة للمعلومات القانونية من خلال برنامجه عبر عياداته القانونية الـ 24 الموجودة في جميع محافظات الأردن، ما يقرب 
من 375 مستفيدًا شهرياً عبر تقديم الاستشارات القانونية، ويوفر التمثيل القانوني لحوالي 150 مستفيدًا شهرياً من أصل 200 حالة.

المساعدة  ثقافة  والجمهور،  الرئيسيين  المصلحة  أصحاب  مع  والمشاركة  التعاون  من خلال  القانونية،  للمعلومات  عدالة  مركز  يرعى 
القانونية في الأردن.

5.- ضمانات الجودة

(1.5.- التأهيل المطلوب )ليصبح الشخص محامياً/مقدم مساعدة قانونية

العليا، والذي يشترط تقديم جميع المطالبات من قبل محام  العدل  المتعلق بمتطلبات محددة في قانون محكمة  يتم استيفاء الحكم الوحيد 
مرخص له مارس القانون لمدة خمس سنوات على الأقل.

إلى جانب ذلك، يحق فقط للمحامين الممارسين وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين تقديم المشورة والاستشارات القانونية والتمثيل القانوني 
في الأردن. يحتكر المحامون حق تقديم الخدمات القانونية في جميع أنحاء المملكة.

تطلب نقابة المحامين الأردنيين النجاح في امتحانات أكاديمية وتطبيقية وشفوية للقبول في نقابة المحامين. يجب أن يحمل المتمرن شهادة 
البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون.

تطلب نقابة المحامين سنتين على الأقل من التدريب تحت إشراف محامٍ. ومع ذلك، إذا تم الحصول على درجة الدراسات العليا في القانون، 
فمن الممكن تخفيض التدريب إلى سنة واحدة. تمنح نقابة المحامين المتمرن في مراحل مختلفة من تدريبه، حقوقاً خاصة للحضور أمام 

محاكم محددة.

بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، يتم تعيين محامين للمساعدة القانونية من خلال تقديم طلب مفتوح من قبل الطرف الذي يسعى إلى 
تعيين محام.

 يجب أن يكون المحامي حاصلً على إجازة في القانون، وعلى الأقل على ترخيص واحد بممارسة مهنة لها علاقة بالقانون، مع ما لا يقل 
عن خمس سنوات من سجل ممارسة ثابت. إضافة لذلك، من المستحسن أن يكون لدى المحامي معرفة بقوانين ومجالات حقوق الإنسان. 
يخضع عمل محامي المساعدة القانونية )وجميع المحامين عمومًا( لقواعد أخلاقيات سلوك المهنة التي تحددها نقابة المحامين الأردنيين.

 بالإضافة إلى المؤهلات المهنية المكتسبة من المؤسسات المعتمدة، يجب أن يخضع المحامون العاملون في مجال المساعدة القانونية 
لعملية توعية بشأن ملف المستفيدين ونوع العمل الاجتماعي الذي يقومون به. هذا مهم بشكل خاص في برنامج تقديم الخدمات المتخصصة 
للسكان المحرومين اجتماعياً وقانونياً لأن شهادات الدراسات العليا في القانون لا تعرض للطلاب العلاقات المعقدة بين القانون والاحتياجات 

والواقع الاجتماعي الحالي الذي يحدد الوصول إلى العدالة في الأردن.

 وفقاً لتجربة ARDD، فإن توعية المحامين العاملين في مجال المساعدة القانونية وإعطاءهم خبرة مهنية يحتاج إلى استثمار طويل في 
الوقت مع مراقبة جودة العمل المنجز
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2.5.- المساءلة عن جودة خدمات المساعدة القانونية

تذهب المساءلة عن جودة خدمات المساعدة القانونية إلى القواعد العامة التي تحكم عمل المحامين وفقاً لقواعد الأخلاقيات المهنية. المساءلة 
هي أيضًا مسؤولية المنظمات غير الحكومية عن الخدمات التي تقدمها.

لدى منظمات المجتمع المدني التي تقدم مساعدة قانونية مجانية هياكل تنظيمية تخضع لقواعد ومعايير قانونية وتنظيمية واضحة من خلال 
اللوائح الداخلية ومجالس الإدارة.

إضافة لذلك، يخضع أي تمويل يتم صرفه من قبل المانحين والشركاء لآليات المراقبة والتقييم التي يتم الإبلاغ عنها خلال فترة التنفيذ. 
ويتبع ذلك في بعض الحالات عمليات تدقيق مالية.

المحاكمة ونموذج  للتسليم الرسمي: نموذج  القانونية المجانية؛ هناك نموذجان رئيسيان  المدني للمساعدة   في حالة مقدمي المجتمع 
الموظفين. تتبع منظمات المجتمع المدني في الأردن كلا النموذجين.

كما ذُكر أعلاه، تم بناء نموذج المحاكمة أساسًا على مفهوم نظام الإحالة الشامل. تقدم منظمات المجتمع المدني التي تعتمد هذا النموذج 
خدماتها القانونية من خلال محامين خاصين، وغالباً على أساس العامل الجغرافي. وعليه، فإنها تدفع أجورًا للمحامين الذين يعملون في 

هذه القضايا.

 نموذج الموظفين على النقيض من نموذج المحاكمة حيث يتم توظيف المحامين بأجر للعمل في مكاتب المساعدة القانونية أو مقدمي 
النموذج  تعتمد هذا  التي  المدني  المجتمع  لمنظمات  المنظمات.  إدارة  أمام  الموظفون مسؤولين  التوظيف مباشرة ويكون  الخدمات ويتم 
مكاتب توجد غالباً في المناطق التي تعيش فيها المجتمعات الأكثر ضعفاً، ويختلف نوع المساعدة القانونية المقدمة وفقاً لاحتياجات الناس 

الخاصة.

 يعوق الصرف الهائل للخدمات في نموذج المحاكمة المساءلة وضمان جودة الخدمة، خاصة فيما يتعلق باحتياجات العملاء. ومع ذلك، 
يمكن القول أنه في ظل نموذج الموظفين يكون التواصل محدودًا وتكون الخبرة في القانون مقيدة بمعرفة ومهارات المحامين العاملين.

مع كلا النموذجين، هناك تصورات مستقطبة للنفقات التي يتم تكبدها، حيث توجد مخاوف مشروعة من أن أياً منهما قد يكون أكثر تكلفة 
من الآخر.

 ومع ذلك، يجب موازنة تكلفة الفعالية مقابل اعتبارات الجودة وبالتالي يجب إدارتها ضمن هذا السياق المحدد.

بالنظر إلى ما تقدم، وبغض النظر عن نموذج التسليم الذي تفضل منظمات المجتمع المدني اعتماده، من الضروري الاعتراف بالدور 
الهائل الذي يلعبه المجتمع المدني في سد هذه الفجوة في توفير المساعدة القانونية المجانية في الأردن.

 يقوم مقدمو المساعدة القانونية المجانية بين منظمات المجتمع المدني بتغطية احتياجات الفئات الضعيفة من السكان، كل حسب مجال 
خبرته. هذا يعزز إلى حد كبير جودة الخدمات التي يقدمونها، لكنه أساسي أيضًا لإيجاد استجابة فعالة لاحتياجات سكان الأردن المختلفة، 

بما في ذلك الأردنيين المستضعفين والعمال المهاجرين واللاجئين.

3.5.- مراقبة جودة خدمات المساعدة القانونية

لا توجد طرق أو معايير لمراقبة جودة خدمات المساعدة القانونية غير الرقابة التي تقوم بها المنظمة غير الحكومية والتي يعمل بالنيابة 
عنها محامون، وذلك لغياب نظام للمساعدة القانونية الحكومية في الأردن

تختلف مهمة مراقبة نظام المساعدة القانونية وفقاً لمزود الخدمة. تختص محكمة النقض والمجلس القضائي بمراقبة أداء المحاكم في تقديم 
المساعدة القانونية المجانية للمستفيدين في نطاق القانون.
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 تتولى نقابة المحامين، ممثلة بالنقيب ومجلس النقابة، مهمة الإشراف على أعضاء النقابة.

تشرف وزارة الداخلية أو وزارة التنمية الاجتماعية، حسب الحالة، على أداء المنظمات والجمعيات التي تقدم خدمات المساعدة القانونية 
المجانية في الأردن تحت مظلة وزارة العدل.

 وبتفصيل أكبر، تنقسم مراقبة وتقييم عمل منظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدة القانونية إلى جزئين، الأول هو التقييمات 
الداخلية، والثاني هو التقييمات الخارجية.

داخلياً، تراقب كل مؤسسة أداءها من خلال التقارير الداخلية. تسعى هذه التقارير إلى مراقبة حجم ونوعية الخدمات المقدمة للسكان داخل 
منطقة معينة. يهدف هذا في النهاية إلى تلبية احتياجات المجتمع بشكل مستمر وإعداد التغييرات و/ أو الخطط المناسبة.

• إما مباشرة من خلال 	 المانحة  الشركاء والجهات  تقييم خارجية دورية يجريها  لعمليات  المدني  المجتمع  خارجياً، تخضع منظمات 
المتابعة والإبلاغ أو بشكل غير مباشر من خلال قياس مؤشرات الرضا بين متلقي الخدمة.

• لدى منظمات المجتمع المدني التي تقدم مساعدة قانونية مجانية هياكل تنظيمية تخضع لقواعد ومعايير قانونية وتنظيمية واضحة 	
من خلال اللوائح الداخلية ومجالس الإدارة. إضافة لذلك، يخضع أي تمويل يتم صرفه من قبل المانحين والشركاء لآليات المراقبة 

والتقييم التي يتم الإبلاغ عنها خلال فترة التنفيذ. ويتبع ذلك في بعض الحالات عمليات تدقيق مالية.

6.- تقديم المساعدة القانونية

1.6.- استحقاق المساعدة القانونية الجنائية

اختبار »الإمكانيات«

بالمادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، من الضروري تقديم مساعدة قانونية مجانية للمدعى عليهم الذين يواجهون  عملاً 
عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة. وبالتالي، إذا كان لدى المدعى عليه »الإمكانيات« لتعيين محام، غير أنه يرفض تعيين محامٍ، فيجب 
على المحكمة تعيين محام للمدعى عليه، إلا أن القانون الحالي لا ينص على أي أحكام صريحة بشأن الفئات المحرومة ووضعها القانوني.

(2.6.- استحقاق المساعدة القانونية المدنية )الإمكانيات والوقائع الموضوعية واختبار الملاءمة 

كما ذكرنا أعلاه، يعتمد الأمر على كل منظمة غير حكومية بعينها. بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، يتم تحديد المساعدة القانونية 
المجانية من خلال تقييم الخبراء للاحتياجات القانونية لمقدم الطلب. بينما قد تكون هناك اختلافات طفيفة، فإن معظم منظمات المجتمع 

المدني تقدم مساعدة قانونية مجانية للمستفيدين على أساس الإمكانيات والوقائع الموضوعية واختبارات الملاءمة على النحو التالي:

اختبار »الإمكانيات«:

يتحقق اختبار »الإمكانيات« مما إذا كان الشخص قادرًا على تحمل تكاليف محامٍ خاص أم لا، ومن ثم يبحث اختبار الإمكانيات في دخل 
الشخص وأصوله وظروفه الشخصية.

 اختبار »الملاءمة«:

المدني والجنائي  القانون  الفقراء والضعفاء في مجالات  المطاف على حقوق وحريات  التي تؤثر في نهاية  الحالات  وهذا ينطبق على 
وقانون الأسرة )الشريعة(. بناءً على ذلك، لا تنظر معظم منظمات المجتمع المدني في القضايا المتعلقة بما يلي:



مشروع يوروميد للعدالة

66 فهرس
الغطاء

ةينوناقلا ةدعاسملا نع ةيميلقإ ةسارد

• تحقيق الربح أو الحصول على أصول إضافية. بعض الأمثلة على ذلك هي قضايا التأمين أو التعويض، وقضايا تقسيم الممتلكات 	
)باستثناء الحالات التي تنطوي على حرمان المرأة التعسفي من الميراث؛

• الاتجار بالمخدرات، ما لم يكن المستفيد حدثاً )أقل من 18 عامًا(؛	
• الطلاق )إذا تخلى المستفيد عن عمد عن جميع الحقوق كما هو الحال في حالات الافتداء أو الخلع.( ومع ذلك، يتم تقديم المساعدة 	

للنساء المستضعفات اللائي يفكرن في الافتداء أو الخلع.

اختبار »الوقائع الموضوعية«

يبحث هذا الاختبار فيما إذا كانت المسألة لها فرص معقولة للنجاح، وما إذا كان التمثيل القانوني ضرورياً لتحقيق نتيجة إيجابية. بالنسبة 
لمعظم منظمات المجتمع المدني، يساعد ذلك على توفير التمثيل القانوني لأكثر الفئات ضعفا وتخصيص مواردها بشكل أفضل.

 تقدم منظمات المجتمع المدني خدماتها لجميع الفئات التي تحتاج إلى خدماتها، سواءً من الأردنيين أو غير الأردنيين المقيمين في أراضي المملكة 
الأردنية الهاشمية ومن أي عرق أو أصل أو جنس؛ بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو المعتقد أو الانتماء السياسي. ويشمل ذلك )على سبيل 

المثال لا الحصر( اللاجئين والنساء والأحداث والعمال المهاجرين. ويشمل ذلك أيضًا الكيانات القانونية طالما أنها تستوفي معايير الأهلية.

بالنسبة لنقابة المحامين الأردنيين، فإن عدم القدرة المالية هي الشرط الأساسي لتلقي المساعدة القانونية.

بمجرد أن يصبح المستفيد مؤهلاً للحصول على مساعدة قانونية مجانية، فإن هذه المساعدة تغطي إجمالي التكاليف، باستثناء التكاليف غير 
المباشرة ذات الصلة، مثل النقل إلى المحكمة.

 يتم تحديد تكاليف الخدمة المقدمة من خلال الاحتياجات الفردية والخدمة المقدمة لمصلحته، مما يعني أنه في كثير من الحالات يمكن تلبية 
احتياجات العميل من خلال مشورة قانونية بسيطة حول مشكلة معينة أو حتى المساعدة القانونية للحصول على وثيقة معينة. وبالتالي، يتم 

تحديد التكلفة والنفقات وفقا لاحتياجات مقدم الطلب.

:3.6.- الوصول إلى المساعدة القانونية للفئات الضعيفة 

تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً رئيسياً في تقديم خدمات المساعدة القانونية )التمثيل أو المشورة القانونية أو كليهما( لتلك الفئات 
المهمشة أو الضعيفة )القصُّر والأحداث؛ النساء واللاجئون أو طالبو اللجوء( كما ذكر أعلاه.

7.- الشؤون المالية

كان هدف تحسين أداء الموازنة جزء من مجموعة من الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة الأردنية تدريجياً لتحسين نوعية الحكم وكفاءة 
القطاع العام على وجه الخصوص.

هذه  تتناول  وإدارتها.  العدالة  جودة  وتحسين  المحاكم  عمل  لتحديث  شامل  إصلاح  برنامج  في  مؤخراً  الشروع  تم  العدالة،  قطاع  في 
الإصلاحات على وجه الخصوص تدريب قطاع القضاء ومكافآته، وجودة وإدارة مرافق المحاكم، ومؤهلات ومهارات موظفي إدارة 

المحاكم وتبسيط إجراءات المحاكم، بما في ذلك الحوسبة التدريجية لإدارة القضايا.90

لا يتم تخصيص ميزانية عامة بسبب عدم وجود نظام حكومي لهذه الخدمات. ومع ذلك، يتم تمويل المساعدة القانونية المجانية التي 
تقدمها الدولة من الخزينة العامة، حيث تدفع الدولة جميع أتعاب المحامي المعين للدفاع عن متهمين يواجهون عقوبة الإعدام أو الأشغال 

الشاقة. يحصل المحامون على 10 دنانير أردنية لكل جلسة، بإجمالي لا يقل عن 200 دينار أردني ولا يتجاوز 500 دينار.

http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTICE/Resources/LDWP3_BudgetPractices.pdf   .90
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يتم تمويل المساعدة القانونية المقدمة من نقابة المحامين داخليا.

 فيما يتعلق بتمويل المساعدة القانونية المقدمة من منظمات المجتمع المدني، تعتمد غالبية منظمات المجتمع المدني على التمويل المقدم 
من الجهات المانحة الخاصة لدعم عملياتها.

 يأتي التمويل في شكل منح ومساعدات مالية لغرض دعم توفير خدمات المساعدة القانونية.91 تستند هذه المنح إلى ميزانيات محددة مسبقاً 
تأخذ في الاعتبار تكلفة استئجار المباني ورواتب الموظفين ونفقات التشغيل، إضافة إلى تغطية خدمات المساعدة القانونية، بما في ذلك 

تكاليف الإجراءات القانونية ورسوم المحكمة.

تلجأ بعض المنظمات إلى طريقة مختلطة للتمويل، حيث توفر خدمات هادفة للربح، ثم يتم توجيه الأرباح المحققة لدعم وتمويل المساعدة 
القانونية التي تقدمها المؤسسة

المدفوعات

تنص المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:

11 بعد أن يودع المدعي العام إضبارة الدعوى إلى المحكمة، على رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب .
عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أن يحضر المتهم ويسأل منه هل اختار محاميا للدفاع عنه فإن لم يكن 

قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على إقامة محام عين له الرئيس أو نائبه محامياً.
22  يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على أن لا تقل هذه .

الأجور عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

https://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/ardd-legal_aid_legal_aid_( 8 .المساعدة القانونية في مفترق طرق في الأردن«، 2016 ص« ،ARDD  .91
)legal_aid_at_a_crossroads_in_jordan.pdf

.http://www.refugeelegalaidinformation.org/jordan-pro-bono-directory 
.http://www.jordantimes.com/news/local/formation-national-legal-aid-system-urged 
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4.5.- المساعدة القانونية في لبنان

1.- حقائق عامة عن البلد

• النظام الحكومي نظام حكومي موحد	
• السكان: 6.090،782 مليون )Worldometers.com 2018(؛ 1،5 مليون لاجئ سوري؛ 34.000 لاجئ فلسطيني من سوريا؛ 	

35.000 لبناني من العائدين و 277.985 لاجئ فلسطيني في لبنان
•  معدل الفقر: %28،5 )مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، 2016(	
• معدل البطالة: %6،7 )البنك الدولي، 2017(	
• ثقة الناس في المحاكم: حوالي %60 ليس لديهم ثقة في المحاكم مقابل %40 لديهم ثقة )مركز بيروت للأبحاث والبيانات، 2011(	

2.- الإطار التشريعي للمساعدة القانونية

 »لا ينظم الدستور اللبناني لعام 1926 الحق في الوصول إلى العدالة صراحة، لكن يمكن استنتاج ذلك من المادة 7 التي تعلن مبدأ المساواة 
أمام القانون«.92 كما لا ينص الدستور على الحق في المساعدة القانونية. ومع ذلك، فإنه معترف به في مختلف القوانين الوطنية اللبنانية 
والمعاهدات الدولية التي تشكل معا القواعد التشريعية المعمول بها في لبنان. تعترف المادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني 

بسيادة المعاهدات الدولية على القوانين واللوائح اللبنانية المحلية.

إن الحق في المساعدة القانونية منصوص عليه في المواثيق الدولية التالية التي صادق عليها لبنان93:

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛	
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.	
• اتفاقية حقوق الطفل.	
•  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.	
• 	.)2007(1757 / S / RES،النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 

وبالتالي، وفقاً للدستور اللبناني وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، في حالة وجود تعارض بين أحكام المعاهدات الدولية وأحكام 
القانون العادي تكون الأولوية في التطبيق للأولى. من المفترض أن يضمن ذلك تطبيق المعاهدات الدولية المذكورة أعلاه التي كرست 

الحق في المساعدة القانونية في لبنان.

Justice Needs and Satisfaction in Lebanon: Legal problems in daily life, HiiL Innovating Justice, 2017  .92، ص. 5، متاح على الإنترنت على:
.https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2018/07/HiiL-Lebanon-JNS-report-web-EN.pdf

Support to Legal Aid in Lebanon: Comprehensive Assessment of the Legal Aid Situation in Lebanon”, Europe Aid/134-610/L/ACT/“   .93
LB, 2015، ص. 68.
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1.2.- يمنح الحق في المساعدة القانونية وفقاً للأحكام القانونية التالية

:2.1.1.- تنص المادة 78 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 لعام 2001 على ما يلي

»إذا اختار المتهم محاميا للدفاع عنه فلا يجوز لقاضي التحقيق أن يستجوبه أو أن يستمر في إجراءات التحقيق إلا بعد حضور المحامي 
واطلاعه على جميع أعمال التحقيق ما عدا إفادات الشهود وذلك تحت طائلة إبطال الاستجواب والإجراءات اللاحقة له. إذا تعذر على 
المدعى عليه تكليف محام فيعين له قاضي التحقيق محاميا أو يعهد بتعيينه إلى نقيب المحامين. للمدعى عليه في أي وقت من أوقات التحقيق 
أن يبلغ قاضي التحقيق اسم المحامي الذي كلفه الدفاع عنه. إذا اختار لهذه الغاية عدة محامين فيجب أن يبلغ قاضي التحقيق باسم المحامي 

الذي ستوجه إليه مذكرة الدعوة«.

 2.1.2.- يعترف قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لعام 1983، بالحق في المساعدة القانونية في المسائل المدنية )الفصل
:7(. تنص المواد من 425 إلى 441 على ما يلي

المادة 425

» إذا كانت حالة أحد الخصوم لا تمكنه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة فيمكنه أن يطلب منحه المعونة القضائية«.

المادة 426

لبنان، وللأشخاص  اللبنانية، وكذلك للأجانب المقيمين بصورة اعتيادية في  التابعية  »تمنح المعونة القضائية للأشخاص الطبيعيين من 
المعنويين الذين لا يستهدفون الربح ويكون مركز إدارتهم أو أعمالهم في لبنان.«.

المادة 427

»يجوز طلب المعونة القضائية لأجل إقامة الدعوى الابتدائية أو لأجل المدافعة فيها. كما أنه يجوز، ولو قدم للمرة الاولى، لأجل استعمال 
طرق الطعن. ..«

المادة 428

»يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي محررة بثلاث نسخ، وتودع قلم المحكمة التي ستنظر في الدعوى...«

تتناول المواد التالية، حتى المادة 441، إجراءات منح المساعدة القانونية.

3.1.2.- تنص المادة 42 من قانون الأحداث اللبناني رقم 422 لعام 2002 على ما يلي: »وجود محام إلى جانب الحدث إلزامي في 
المحاكمة الجنائية والمحاكمات الاخرى. إذا لم يبادر ذوو الحدث أو المعنيون بشؤونه إلى تأمين محام حيث يجب، للمحكمة أن تكلف 

محاميا أو تطلب ذلك من نقيب المحامين. »

4.1.2.- تنص مدونة قواعد سلوك نقابة المحامين رقم 8 لعام 1970 على ما يلي: »لنقيب المحامين الحق في تعيين أي محام لتقديم خدمات 
مجانية للأفراد الذين لا يستطيعون الحصول على تمثيل قانوني«.

المحاكم  في  القانونية  المساعدة  على  الحصول  إجراءات   1962 لعام  الشرعية  المحاكم  قانون  من   266-279 المواد  ل  تفُصِّ  -.5.1.2
الشرعية. هذه الإجراءات هي نسخ طبق الأصل من الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
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6.1.2.- تنص المادة 21 من قانون العدالة العسكرية رقم 24 لسنة 1968 على ما يلي:

 »يعهد بالدفاع عن المحالين أمام القضاء العسكري إذا لم يختاروا محاميا للدفاع عنهم إلى أحد المحامين أو الى أحد الضباط، ويفضل من 
هؤلاء من كان منهم مجازا في الحقوق إذا سمحت الخدمة بذلك. للسلطة العسكرية العليا الاتفاق مع محامين مدنيين من نقابة المحامين 
لتأمين الدفاع. يعين الضباط الذين يعهد إليهم في الدفاع بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا في بدء 

كل سنة. يمكن تعديل هذا القرار في أي وقت كان من السنة«.

تنص المادة 22 على ما يلي: »يتقاضى جميع القضاة والضباط والمحامين تعويضا عن أعمالهم لدى القضاء العسكري. تحدد بقرار من 
وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا مقادير التعويضات المشار إليها وتدفع من موازنة وزارة الدفاع الوطني«.

تنص المادة 59 من القانون المذكور على ما يلي: »إذا لم يعين المدعى عليه محاميا، فعلى رئيس المحكمة العسكرية أن يعين له محاميا 
وفقاً لما تنص عليه المادة 21 من هذا القانون، أو أن يطلب من نقيب المحامين تعيين محام لتأمين الدفاع عن المدعى عليه«.

القضاة  أمام  المحامي  للدفاع عنه، وجود  العسكرية محام  المحكمة  أمام  يمثل  المادة 57 على: »يجب أن يكون لكل مدعى عليه  تنص 
المنفردين العسكريين غير إلزامي«.

7.1.2.- تنص المادة 71 )2( من المرسوم رقم 10434 وتعديلاته، التي تنظم مجلس الدولة، في 14 يونيو 1975، على ما يلي: »إذا طلب 
صاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية، وفي هذه الحال تبتدئ مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ إبلاغ صاحب 

العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية«.

2.2 نطاق المساعدة القانونية

إن نطاق المساعدة القانونية في لبنان واسع، حيث يغطي مجموعة واسعة من الخدمات. هناك أنواع مختلفة من المساعدة القانونية، ويتم 
تقديم خدمات مختلفة تحت كل نوع.

 ومع ذلك، يمكن تقسيم نطاق المساعدة القانونية في لبنان إلى ثلاث فئات.

نطاق قضايا المساعدة القانونية 

وتقدمهاجمعيتان  الدولة،  قوانين  بموجب  القانونية  المساعدة  تمُنح  والعسكرية والشريعة،  والمدنية والإدارية  الجنائية  القضايا  في جميع 
نقابيتان في لبنان، كما تقدمها جهات فاعلة أخرى غير حكومية مثل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

نطاق خدمات المساعدة القانونية

يتم تقديم المساعدة القانونية في لبنان في شكل تمثيل قانوني )مساعدة قضائية( وإعفاء من رسوم المحاكم )معونة قضائية( بشكل رئيسي 
من قبل نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وهي مدعومة من الخزانة العامة.94

 ضمن نطاق خدمات المساعدة القانونية، يتم إعفاء المستفيدين من دفع ما يلي:

• المبالغ المستحقة للطوابع؛	
• التسجيلات ورسوم المحكمة؛	
• الغرامات القضائية؛	

94.  تقدم نقابتا المحامين للأفراد طالبي المساعدة، بالإضافة إلى المساعدة القانونية، المشورة القانونية والمساعدة القانونية جنباً إلى جنب مع بعض الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل المنظمات 
غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ونعرض هنا الأنواع المختلفة للمساعدة القانونية في لبنان: المساعدة القانونية، الاستشارات القانونية، المساعدة القضائية والمعونة القضائية.
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• أتعاب المحاماة؛	
• نفقات كتاب العدل؛	
• نفقات الخبراء.	

 توفر نقابتا المحامين خدمات ما قبل التقاضي بطريقة غير مؤسسية.

يوفر مقدمو المساعدة القانونية الآخرون، مثل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والعيادات القانونية، أشكالً أخرى 
من المساعدة القانونية مثل المشورة القانونية والمساعدة القانونية والتوعية القانونية. ومع ذلك، فإن قلة منها فقط توفر التمثيل القانوني.

نطاق المستفيدين من المساعدة القانونية

في لبنان، يمكن منح المساعدة القانونية لأي شخص )شخص طبيعي أو اعتباري( تقريباً بغض النظر عن جنسيته. يجوز منح المساعدة 
القانونية لأي مواطن لبناني غير قادر على تحمل رسوم المحاكمة ورسومها. يتم منحها لأي شخص لا يستطيع تحمل تكاليف المشورة القانونية 
و/أو التمثيل و/أو التكاليف والنفقات المرتبطة بالإجراءات القانونية. وفقاً للمادة 426 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، يحق 
للأجانب أيضًا الاستفادة من المساعدة القانونية إذا توفر شرطا الإقامة والمعاملة بالمثل. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن القانون اللبناني يفرض 

على الأجانب تقديم كفالة في شكل عطاء قانوني أو ملكية قانونية ولكن فقط أمام المحاكم الجنائية، وليس أمام المحاكم المدنية.

قد يستفيد الشخص الاعتباري أيضًا من المساعدة القانونية على أساس استثنائي إذا كان نشاطه غير ربحي ويقع مقره الرئيس في لبنان. 
يمكن أن يكون هذا الشخص الاعتباري جمعية أو تعاونية أو نقابة تعمل من أجل المنفعة العامة، مما يجعلها مماثلة للمؤسسات العامة، 

وتصبح بالتالي معفاة من الرسوم القانونية والكفالة.

الربح. غير أن  القانونية لأن لها رأس مال وهدفها هو  المساعدة  المدنية الاستفادة من نظام  التجارية أو  ومع ذلك، لا يمكن للشركات 
الاستثناء القضائي يسمح لمؤسسة، في شكل شراكة، بالاستفادة من المساعدة القانونية إذا كانت المؤسسة وشركاؤها في عسر.

3.2 الوعي بالحق في المساعدة القانونية

يفتقر المواطنون اللبنانيون عمومًا إلى معلومات حول نظام المساعدة القانونية الذي يحق لهم الاستفادة منه. لم تنفذ الدولة اللبنانية أي 
كيفية  يجهلون  أو  حقهم  يجهلون  السكان  عامة  فإن  لذلك،  القانونية.  المساعدة  في  بالحق  مواطنيها  لزيادة وعي  عامة  إعلامية  حملات 

الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية.

تزيد بعض منظمات المجتمع المدني الوعي حول الحق في المساعدة القانونية من خلال حملات متواضعة تقوم بها في المدارس والسجون 
والمراكز المجتمعية. ومع ذلك، فإن هذه الجهود ليست كافية لتثقيف الجمهور بشأن حقهم في خدمات المساعدة القانونية.

3. - نموذج تسليم

1.3 سلطة المساعدة القانونية

كانت وزارة العدل اللبنانية في الماضي تشرف على خطة المساعدة القانونية في البلاد. إلا أنها لم يعد تمثل سلطة المساعدة القانونية في 
لبنان. يتم تقديم المساعدة القانونية بشكل رئيسي من خلال لجنتي المساعدة القانونية لنقابات المحامين الوطنية. تم إنشاء أول نقابة محامين 
في بيروت عام 1919، وتلتها في عام 1921 نقابة أخرى في طرابلس. تخدم نقابة المحامين في بيروت الأجزاء الجنوبية والشرقية 
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والوسطى بينما تخدم نقابة المحامين في طرابلس الجزء الشمالي من البلاد.95

تضم نقابة المحامين في بيروت عددًا من اللجان، بما في ذلك لجنة المساعدة القانونية التي تم إنشاؤها عام 1993. اتخذ قرار إنشاء هذه 
اللجنة استجابة لضرورة تمثيل لحوالي 300 متهم ينتظرون المحاكمة في السجن، ومقابل اتفاق مع المحكمة العسكرية التي لم يعد قضاتها 
يعينون ضباطاً من المحكمة. كثير منهم ليسوا محامين. قبل إنشاء اللجنة، كان يتم تقديم المساعدة القانونية من خلال نظام مخصص يستند 

إلى طلبات مباشرة من القضاة إلى رئيس نقابة المحامين.96

تضم نقابة المحامين في طرابلس أيضًا عددًا من اللجان. أنشأت نقابة المحامين في الآونة الأخيرة لجنة المساعدة القانونية لتنظيم تقديم 
خدمات المساعدة القانونية. كما ذكر أحد أعضاء نقابة المحامين، لم يكن توفير المساعدة القانونية المجانية من أولويات النقباء السابقين. 
أعلن النقيب الحالي عزمه على تحسين الخدمات التي تقدمها النقابة فيما يتعلق بمسألة المساعدة القانونية. كانت هناك تقارير في الماضي 
عن محامين طلُب منهم بشدة عدم تقديم مساعدة مجانية في بعض الحالات، بناءً على نوع القضية وملف المتهم. يعتقد النقيب الجديد أنه 
يجب أن يحصل كل شخص على المساعدة القانونية بغض النظر عن الجنسية والاتهام والانتماء السياسي. أعد قائمة بالمحامين الذين كانوا 
على استعداد لتقديم المساعدة القانونية. سيتم تكليف كل واحد بقضية محددة كل مرة. وفقاً للقانون الذي ينظم مهنة المحاماة، لا يجوز لأي 

محام ممارسة ما لم يتم تسجيل في إحدى النقابتين ولكن ليس في كليهما.7

قبلت نقابة المحامين في بيروت في عام 2016 على حوالي 1400 قضية، شارك فيها 713 محامياً في تقديم المساعدة القانونية المجانية، 
بينما تولت نقابة المحامين في طرابلس حوالي 90 قضية سنوياً.

(2.3 مقدمو المساعدة القانونية )تنظيم خدمات المساعدة القانونية

تشارك جهات فاعلة مختلفة في تقديم خدمات المساعدة القانونية في لبنان: الجهات الفاعلة الحكومية حيث تنظم إطار العمل، ومنظمات 
المجتمع المدني )CSO( باعتبارها مقدمة الخدمات.

من منظور حكومي، تعمل ثلاث وزارات في إطار المساعدة القانونية97:

• وزارة العدل بصفتها »أمينة« على مسؤوليات القضاة في تأكيد الضمانات القضائية على جميع مستويات المحاكمة؛	
• وزارة الداخلية بصفتها المسؤول الرئيسي عن السجون والسلطة الوحيدة المسؤولة عن الاحتجاز الإداري على الرغم من اعتراف 	

الحكومة بنقل إدارة السجون إلى وزارة العدل؛
• وزارة المالية باعتبارها القائمة قانونياً على إثبات عدم القدرة المالية، وهي خطوة إلزامية للوصول إلى خدمات المساعدة القانونية 	

في القضايا المدنية.

ومع ذلك، هناك بعض خبراء المساعدة القانونية في لبنان الذين يرون أن الإجراءات الحكومية في هذا المجال محدودة للغاية وأن جهود 
التمويل تقترب من الصفر حيث لا يحصل أي من مقدمي الخدمات القانونية على أي تمويل من الخزينة العامة. وبدون جهود وتفاني 
نقابات المحامين اللبنانيين والمنظمات المحلية والدولية سيكون الوصول إلى الخدمات القانونية في بلد، حيث حدود القانون غامضة في 

أفضل الأحوال، شبه مستحيل.

وبالتالي، يتم تقديم خدمات المساعدة القانونية في لبنان من خلال نقابتين، ومن خلال منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 
المتخصصة في خدمات المساعدة القانونية.

في لبنان، هناك العديد من منظمات المجتمع المدني التي تنشط في تعزيز الوصول إلى العدالة. تعمل هذه المنظمات في الغالب على إجراء 
البحوث وتقديم المشورة القانونية، لكن قلة منها فقط توفر التمثيل القانوني مثل المركز اللبناني لحقوق الإنسان وجمعية عدل ورحمة. على 

Legal Aid to Vulnerable Individuals in Lebanon, Open Society Foundation, 2017  .95، ص. 11 ، متاح على الإنترنت على: 
.http://www.rightsobserver.org/files/CLDH_Legal_Aid_Project_Report_2017.pdf

Legal Aid to Vulnerable Individuals in Lebanon, Open Society Foundation   .96، ص. 11.
Seminar on Legal Aid– Luxembourg (LU), The European Union, 2017  .97، ص. 2.
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سبيل المثال، قدم المركز اللبناني لحقوق الإنسان التمثيل القانوني لـ 100 سجين ضعيف في عام 2013. لدى جمعية عدل ورحمة اتفاقات 
تعاون مع البرنامج الأوروبي للتنمية والحماية الإقليمية )RDPP(. في الوقت الحاضر، تقوم بتنفيذ الإجراء الثاني )2017-2018( من 
مشروعها »الدعم القانوني للاجئين السوريين المحتجزين«. تم تنفيذ الإجراء الأول في الفترة بين 2015 و 2016. لدى جمعية عدل 
ورحمة أيضا مشاريع مساعدة قضائية أخرى تعمل عليها. »مشروع اللاجئين وطالبي اللجوء« هو مثال على ذلك. تشارك النيابة العامة 

والمحاكم بموجب القانون في إجراءات تقديم خدمات المساعدة القانونية.98

السوريين  واللاجئين  الأجانب  السجناء  إلى  أساسي  بشكل  الحكومية  غير  المنظمات  تقدمها  التي  القانونية  المساعدة  خدمات  تقديم  يتم 
والفلسطينيين بشكل خاص، إضافة إلى 26 جنسية أخرى.

كان للأزمة السورية في عامها السابع تأثير إنساني واجتماعي وسياسي عميق على لبنان وشعبه. تستضيف البلاد 1،5 مليون سوري 
وعدة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين.

القانونية  المساعدة  أثرت على جودة خدمات  كما  أيضًا،  لبنان  في  القانونية  المساعدة  مقدمي  ثقيلً على  عبئاً  السورية  الأزمة  فرضت 
المقدمة للمواطنين اللبنانيين.ينتمي العديد من اللاجئين السوريين في لبنان إلى الفئات المهمشة ذات الدخل المنخفض للغاية ويتعرضون 
للعنف المنزلي والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي واستغلال العمال. وأولئك هم من يحتاجون بشدة إلى خدمات المساعدة القانونية حتى 
يتمكنوا من الوصول إلى العدالة. نظرًا لأنه ليس لهم في العادة عائلة لتعيين محام لهم، فهم أقل وعياً بحقوقهم، وغالباً ما لا يضمن لهم 

حق الوصول إلى مترجم.

الجانب الذي يحتاج إلى مزيد من العمل من قبل مقدمي المساعدة القانونية في لبنان هو التمويل الكافي لتقديم المساعدة القانونية للمواطنين 
اللبنانيين واللاجئين في لبنان. أكثر من أي وقت مضى، يجب أن يماثل التضامن الدولي ضيافة لبنان باعتباره بلدًا مضيفاً. لا يمكن لأي 
دولة في العالم - أو لا ينبغي لها - أن تتحمل بمفردها التحدي الذي يواجهه لبنان. قال فيليب لازاريني، بصفته منسق الأمم المتحدة المقيم 

ومنسق الشؤون الإنسانية لدى إطلاقخطة لبنان للاستجابة للأزمة )LCRP( 2017-2020،إن تقاسم المسؤولية مع لبنان أمر أساسي99.

3.3 عملية الحصول على المساعدة القانونية

يمكن أن تكون عملية الحصول على المساعدة القانونية مختلفة في القضايا المدنية عنها في القضايا الجنائية.

عملية الحصول على المساعدة القانونية في القضايا المدنية منصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني لعام 1983 
)الفصل 7، المواد 425 441-(. وفقا لهذه المواد، يتم تقديم المساعدة القانونية في القضايا المدنية بناء على طلب من الشخص الذي يريد 
المساعدة القانونية. يقدم الطلب بثلاث نسخ. يحتفظ كاتب المحكمة التي ستنظر في الدعوى بنسخة وترسل الثانية إلى النيابة العامة وترسل 
النسخة الثالثة إلى الخصم. يرفق طالب المعونة مع طلبه شهادة تثبت عسره وعدم قدرته على توكيل محام. وتصدر هذه الشهادة من قبل 
أية سلطة محلية. وترفق بالطلب أيضًا شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية تدل على الضرائب التي يؤديها طالب 

المعونة. من المهم الإشارة إلى أن طلب المساعدة القانونية هذا معفى من أية رسوم قضائية أو أنواع أخرى من الرسوم.

وبعد ذلك، تحدد المحكمة التي تنظر في القضية موعدا لجلسة المحاكمة لمقدم الطلب وخصمه في الدعوى، وتقرر المحكمة قبول طلب 
المساعدة  المحكمة قبول طلب  إذا قررت  القرار أي وجه من أوجه الطعن.  يقبل  الطلب. ولا  القانونية أو رفضه بعد دراسة  المساعدة 
القانونية، فإنها تحيل قرارها إلى إحدى لجان المساعدة القانونية في نقابة المحامين ثم تقوم اللجنة المعنية بتعيين أحد المحامين للدفاع عن 

مصالح من نال تلك المعونة بناء على قرار المحكمة.

النيابة العامة أو المدعى عليه أو من المحكمة التي تنظر في  القانونية في قضايا الجنايات على طلب من  تعتمد عملية تقديم المساعدة 
القضية. تقدم لجنة المساعدة القانونية في نقابة المحامين اللبنانيين المساعدة القانونية في القضايا الجنائية.

/http://ajemlb.org:98.  موقع جمعية عدل ورحمة
99.  في عام 2018 ، طالبت خطة الاستجابة للأزمة في لبنان تقديم 2.68 مليار دولار للتعامل مع الأزمة في لبنان، وهي متاحة على الإنترنت على الموقع: 

http://www.unhcr.org/lb/11552-2018-lcrp-appeals-2-68-billion-lebanon-response.html
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4.3 تعيين مقدمي المساعدة القانونية

يمكن تلقي طلبات المساعدة القانونية من خلال ثلاث قنوات مختلفة:

• محكمة مختصة؛	
• مراكز الاحتجاز؛	
• طلب فردي.	

يمكن للمحكمة ذات الصلة التي يعلن المتهم أمامها عدم قدرته على تعيين محام، إحالة الطلب إلى إحدى لجان المساعدة القانونية في إحدى 
نقابتي المحامين. يحيل القاضي الذي يعالج القضية رسالة إلى النقابة ذات الصلة يطلب فيها تعيين محامي دفاع للمتهم.

 كما يجوز أن يحيل مدير السجن الذي يحتجز فيه المتهم طلبات المساعدة القانونية.

 يمكن للمحتجزين كتابة طلب مساعدة قانونية وتقديمه إلى لجنة المساعدة القانونية ذات الصلة عن طريق مدير السجن.

 قد يتم تقديم الطلبات من قبل الأفراد المستحقين الذين يحتاجون إلى المساعدة القانونية أو من قبِلَ أقاربهم في مكاتب المساعدة القانونية 
في كلا النقابتين.

يتم بعد ذلك إرسال الطلب والملف المتعلق إلى المجلس الإداري الذي يقترح المرشحين لنقيب المحامين، وهو الشخص المفوض الوحيد 
الذي يمكن أن يرشح رسمياً محاميا لتولي القضية.100

4. مقدمو الخدمة

:1.4.- المحامون

:محامون ممارسون مرخصون

الذي ينظم مهنة  القانون  الفعالة لحقوق الإنسان، وكما ينص  الحماية  القانون وضمان  المحامون دورًا أساسياً في ضمان سيادة  يلعب   
المحاماة، يجوز للمحامين وفقاً لتعيين نقيب المحامين أن يقدموا المساعدة القانونية المجانية بناء على طلب المحكمة.

لا توجد حدود للقضايا لكل محام: من الناحية النظرية، لا يوجد ذكر لعدد القضايا التي يسُمح للمحامين باستلامها في كل عام. لا يتم في 
الممارسة العملية تحديد عدد قضايا المحامين الراغبين في تعيينهم لمتابعة قضايا المساعدة القانونية. في عام 2014، ورد أن هناك بعض 
المحامين الذين أخذوا ما يصل إلى 50 قضية في نفس الوقت. من ناحية أخرى، صرح رئيس لجنة المساعدة القانونية في نقابة المحامين 
في بيروت في مقابلة مع المركز اللبناني لحقوق الإنسان، أن عدد المحامين الذين تقدموا بطلبات لتقديم مساعدة قضائية مجانية في عام 
2016 كان 713، وهو عدد اعتبره عالياً جدًا. أعرب عن قلقه فيما يتعلق بالدوافع التي تدفع المحامين إلى تولي قضايا المساعدة القانونية؛ 

وأشار إلى أن البعض منهم يفعلون ذلك للحصول على تعويض وليس من أجل ضمان السجناء الضعفاء حقهم في التمثيل القانوني.101

Seminar on Legal Aid– Luxembourg (LU), The European Union, 2017   .100، ص. 3.
101.  المساعدة القانونية للأفراد المستضعفين في لبنان، مؤسسة المجتمع المفتوح، ص . 18
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المحامون المتدربون

بلغ عدد الأعضاء في عام 2016 حوالي  لبنان.  في  القانونية مهم جداً  المساعدة  لتقديم  الجاهزين  المتدربين  المحامين والمحامين  عدد 
12.000 محام.102

هل المحامون المتدربون معترف بهم في القانون؟

لا تعترف القوانين المتعلقة بالمساعدة القانونية في لبنان بالمحامين المتدربين كمقدمي مساعدة قانونية على الرغم من أن معظم قضايا 
المساعدة القانونية تتم إحالتها من قبل المحامين إلى المحامين المتدربين. لا يتمتع معظم المحامين المتدربين بالخبرة والمهارات اللازمة 
للتعامل مع القضايا الجنائية ولا يوجد إشراف كاف على عملهم، مما يجعل العملية أقل عرضة للمساءلة أمام أصحاب المصلحة المشاركين 

في العملية.

(2.4.- غير ذلك )العيادات القانونية والمنظمات غير الحكومية

1.1.4.- العيادات القانونية

القانوني  التعليم  إدخال  في  والأردن  ومصر  فلسطين  مثل  إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  أخرى  بلدان  مسارات  لبنان  اتبع 
السريري اعتبارًا من عام 2007 لإصلاح مناهج التدريس التقليدية الصارمة. من بين كليات الحقوق السبع في سبع جامعات مختلفة، شهد 

لبنان ظهور أربعة أنواع مختلفة من العيادات القانونية. أربع جامعات هي موطن العيادات القانونية103:

•  جامعة الروح القدس في الكسليك )USEK( اعتبارا من عام 2007؛	
•  جامعة الحكمة )ULS( اعتبارًا من عام 2007؛	
• جامعة القديس يوسف بدءًا من عام 2011؛	
• جامعة بيروت العربية اعتبارًا من عام 2012.	

 مكنت هذه التكوينات الفريدة في نظام التعليم القانوني اللبناني الطلاب من »التعلم عن طريق العمل« وبناء خبرة مهنية قانونية مهمة قبل 
التخرج من كليات الحقوق. وقد تطور ذلك إلى عنصر مهم من شعار وأهداف التدريس في كليات الحقوق.104

من بين العيادات القانونية الموجودة في كليات الحقوق اللبنانية، أدرجت اثنتان المفهوم باعتباره مقررًا دراسياً كاملً، إما إلزامي كما في 
عيادات حقوق الإنسان في جامعة الحكمة، أو اختياري مثل العيادة القانونية في جامعة الروح القدس في الكسليك. يمكن أن تعتمد هذه 
العيادات على مجتمع مدني راسخ وذي جذور عميقة، سواء كانت تعمل في إطار نماذج داخلية أو خارجية، مما يسمح بمشاركة عدد 
أكبر من الطلاب في أنشطة المساعدة القانونية مع أصحاب المصلحة المعنيين والوصول المباشر إلى الأشخاص الساعين للحصول على 

العدالة، والقادمين في غالبيتهم من المجتمعات المحرومة.105

 يعتمد لبنان منذ إنشاء العيادات القانونية بشكل أساسي على الدعم والتمويل الدوليين. غالباً ما ينُظر إلى هذا الاعتماد على أنه عقبة أمام 
إنشاء عيادات قانونية تتطلب عددًا معيناً من الاستثمارات الأساسية لتعمل بشكل صحيح. عالجت كل من العيادات القانونية العاملة الأربع 
تحدي الاستدامة بطريقة خاصة بها وتمشيا مع أهدافها ونموذجها. على هذا النحو، فإن المشاركة القوية للمؤمنين في التعليم القانوني 
السريري في الكليات اللبنانية قد عززت طرقاً جديدة لأساليب تدريس القانون الحديثة في البلاد. ساهمت العيادات القانونية الأربع النشطة 
في الوقت نفسه، في تعزيز خدمات المساعدة القانونية للجماهير المستهدفة المحرومة، إما مباشرة مثل هياكل الجامعة الأمريكية وجامعة 

بيروت العربية، أو بشكل غير مباشر عبر نماذج جامعة الحكمة وجامعة القديس يوسف.106

102.  المساعدة القانونية للأفراد المستضعفين في لبنان، مؤسسة المجتمع المفتوح، ص. 18
Clinical Legal Education in Lebanon, Models and Practices,” EuropeAid/134-610/L/ACT/LB، 2017“  .103، ص. 11

104.  المرجع السابق
105.  المرجع السابق
106.  المرجع السابق
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2.2.4 المنظمات الكبرى غير الحكومية التي تقدم المساعدة القانونية في لبنان 

المركز اللبناني لحقوق الإنسان )CLDH( لبنان

»تم تأسيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان )CLDH(، وهو جمعية لبنانية مستقلة وغير سياسية غير ربحية وتهدف إلى الدفاع عن 
حقوق الإنسان ومقره في بيروت في عام 2006 من قبل الحركة الفرنسية اللبنانية SOLIDA )دعم اللبنانيين المحتجزين تعسفاً(الناشطة 
منذ العام 1996 في مجال مكافحة الاحتجاز التعسفي والإختفاءات القسرية والإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات صارخة تطال حقوق 

الإنسان.

العقاب والاعتقال  القسرية، والإفلات من  الإختفاءات  ويكُافح  لبنان،  في  الإنسان  الإنسان وضع حقوق  لحقوق  اللبناني  المركز  يرُاقب 
التعسُفي، والتعذيب، والعنصرية، ويعمل جاهداً بهدف إعادة تأهيل ضحايا التعذيب.ينظم المركز اللبناني لحقوق الإنسان بانتظام مؤتمرات 
صحفية وحلقات عمل واجتماعات توعية بشأن حقوق الإنسان للأشخاص الضعفاء )الأجانب، اللبنانيون ذوو الدخل المنخفض، إلخ( في 

لبنان، ويجمع ويسجل ويوثق انتهاكات حقوق الإنسان في التقارير والبيانات الصحفية«.107

لدى المركز اللبناني لحقوق الإنسان برنامجان قيد التشغيل يركزان على تقديم خدمات المساعدة القانونية في لبنان:

• المساعدة القانونية للسجناء المستضعفين في السجون اللبنانية، ويعمل هذا البرنامج منذ عام 2012. يهدف إلى الحد من الازدحام في 	
اللبنانيون ذوو الدخل المنخفض...( من خلال منحهم إمكانية  السجون وضمان وصول أفضل للأشخاص المستضعفين )الأجانب، 

الوصول إلى المساعدة القانونية المناسبة؛
• تقديم المشورة القانونية للأفراد المستضعفين. يوفر البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2014، المساعدة من خلال تقديم الاستشارات 	

الدخل المنخفض، والمثليات والمثليون ومزدوجو  اللبنانيون ذوو  التعذيب، اللاجئون،  القانونية وإحالة أي شخص محتاج )ضحايا 
الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية، والعمال المهاجرون...( إلى الخدمة أو الجهة المناسبة، دون أي تمييز. الفكرة من وراء 
هذا المشروع هي أن أي شخص يحق له الحصول على مساعدة قانونية مجانية حتى عندما لا يكون لديه الإمكانيات الكافية للتعاقد 
مع محام. يهدف المشروع إلى منع الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان. القدرة الحالية للبرنامج هي خدمة 

100 إلى 150 حالة سنويا.

مركز المهاجرين كاريتاس لبنان

مركز المهاجرين كاريتاس لبنان هو مركز متخصص مستقل لكاريتاس لبنان. من خلال الجمع بين كل من الدعم القانوني والاجتماعي 
الفردي بالإضافة إلى جهود التوعية التي يقوم بها مع الجمهور والوكالات الحكومية ذات الصلة، ينفذ مركز المهاجرين كاريتاس لبنان 
أنشطة مختلفة لدعم احترام حقوق الإنسان للمهاجرين. ويقوم أيضًا بالتدريب ويقدم الدعم الفني للمنظمات غير الحكومية الأخرى في 
الشرق الأوسط التي تخدم مجموعات مماثلة من الأشخاص. يقوم المركز منذ عام 1994 في سياق عمله لدعم المهاجرين بتقديم خدمة 
مساعدة قانونية للعمال المهاجرين الذين يقعون ضحايا الاستغلال في العمل والسخرة. كما حدد الوصول إلى العدالة باعتباره عنصرًا 
أساسياً في نجاح جهود الحماية والوقاية من هذه الجرائم. كلف المركز بإجراء العديد من الدراسات المتعلقة حول وضع المهاجرين في 

البلاد.108

 جمعية عدل ورحمة )AJEM( الخدمات القانونية.

دافعت جمعية عدل ورحمة منذ تأسيسها عن حقوق تمثيل السجناء والسجناء السابقين وعائلاتهم في جميع أنحاء لبنان. تهتم جمعية عدل 
ورحمة بشكل أساسي باحترام حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب في السجون والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام. تم إنشاء قسمها القانوني في 
بداية عام 1998 عند تأسيس الجمعية. نمت بقوة لتضم في الوقت الحاضر مجموعة من المحامين المتخصصين الذين يضعون معارفهم 

وخبراتهم ومهاراتهم في خدمة قضية السجناء.

/http://www.rightsobserver.org:107.  موقع المركز اللبناني لحقوق الإنسان
/https://www.caritas.org/where-caritas-work/middle-east-and-north-africa/lebanon :108.  مركز المهاجرين كاريتاس لبنان
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الخدمات الرئيسية للإدارة القانونية في عدل ورحمة109:

11 الاستشارة القانونية الفردية المجانية للسجناء في أماكن الاحتجاز..
22 خدمات المشورة القانونية لعائلات السجناء المقربين منهم في مركز استقبال جمعية عدل ورحمة ..
33 تتم هذه . المعتقلين.  باحتياجات  بالقضايا ذات الصلة  المتعلقة  المهمة والمعلومات  القانونية  الموضوعات  حملات توعية عامة حول 

الأنشطة بفضل مبادرات مجموعات من خارج السجون.
44 متابعة القضايا القانونية وملفات السجناء الذين لا يستطيعون التعاقد مع محام لمساعدتهم. تدافع الجمعية عن حقوق السجناء وتمثلهم .

أمام المحاكم المختلفة.

المحتجزين  مساعدة  أيضًا  يشمل  أنه  إذ  القضائية.  والملاحقة  القانونية  الاستشارة  على  ورحمة  عدل  جمعية  محامي  عمل  يقتصر  لا 
وعائلاتهم من خلال تزويدهم بالمعلومات والدعم العاطفي الذي يحتاجون إليه للتعامل مع الموقف. النهج القانوني لجمعية عدل ورحمة 
يتجاوز الحالات الفردية من أجل الوصول إلى مستوى شامل يسمح بالحديث عن المشاكل المختلفة المتعلقة ببيئة السجن والعدالة الجنائية.

المركز اللبناني لحماية ضحايا الفساد )LALAC( لبنان

 LALAC يعتمد .)LALAC( الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - »لا فساد« هي مبادرة أطلقها »المركز اللبناني لحماية ضحايا الفساد«
على نموذج طورته منظمة الشفافية الدولية وله فروع في أكثر من 50 دولة في العالم. وقامت الجمعية بتكييفه مع المواصفات الخاصة 

بالمجتمع اللبناني. )...(

خدمات مجانية لضحايا وشهود الفساد

يستفيد كل من اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية من خدمة المركز المجانية. يخضع هذا المركز لمبادئ الجمعية 
المواطنين من دون أي تمييز عنصري أو  التعامل مع جميع  المساواة في  الخاصة بتطبيق مبدأ  الشفافية - »لا فساد«  لتعزيز  اللبنانية 
فئوي، سواء كان ذلك على أساس الجنس أو السن أو الدين أو الطائفة أو الإعاقة أو الطبقات الاجتماعية أو العلاقات الشخصية أو الانتماء 

الجغرافي أو روابط الدم أو الخلفية العرقية أو السياسية.

الخدمات المجانية التي يقدمها المركز:

• دعم ضحايا الفساد وشهوده؛	
• تقديم المشورة القانونية المجانية والمساعدة في تكوين ملف محكم.	
• إحالة القضايا إلى مكاتب محاماة على استعداد لتمثيل الضحية أو الشاهد؛	
• فتح النقاش العام والحوار حول قضايا الفساد؛	
• إقامة شراكة تعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة للعمل معاً على حل القضايا المتعلقة بالفساد؛	
• استخدام المعلومات المتاحة للضغط على السلطات المختصة لإجراء إصلاحات ملموسة؛	
• التنسيق مع وسائل الإعلام لتسليط الضوء على خطر الفساد؛	
• التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتطوير شبكة فعالة من أجل تحقيق المصلحة العامة«.110	

مؤسسة الأب عفيف عسيران لبنان

 Terre des اتُّهمت مؤسسة الأب عفيف عسيران في يناير 2004 بإدارة برنامج )أنشئ في عام 1993( في سجن رومية لصالح منظمة
Hommes. وشمل البرنامج إعادة تأهيل القصُّر في السجن، والمتابعة القانونية لقضاياهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً ومهنياً بعد إطلاق 

سراحهم.

 /http://ajemlb.org :109.  موقع جمعية عدل ورحمة
http://transparency-lebanon.org/En/WhatWeDoDetails/1/13/0 :110.  موقع المركز اللبناني لحماية ضحايا الفساد
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يبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأب عفيف عسيران في سجن رومية سنوياً حوالي 150 قاصرًا. بالإضافة إلى 
حوالي 150 قاصرًا يتم إطلاق سراحهم من السجن في مراكز الاحتجاز الأربعة كل سنة.

اعتادت المنظمة تقديم خدمات المتابعة القانونية مع 5 محامين، لكن منذ عام 2011، أصبح لديها ثلاثة محامين فقط بسبب نقص التمويل. 
خدمات المتابعة القانونية تشمل ما يلي111:

• متابعة قضاياهم في المحاكم في جميع أنحاء لبنان؛	
• التوعية العامة؛	
• الاستشارات القانونية والنفسية؛	
• ثلاثة اجتماعات مائدة مستديرة مع قضاة بشأن تعديل القانون 422 في الأعوام 2006 و 2007 و 2008 و 2009؛	
• مؤتمرات مع قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع نقابة المحامين في معهد حقوق الإنسان في بيروت بشأن إدارة السجون؛	
• التعاون مع نقابة المحامين الأمريكية )ABA( في الجزء الشمالي من البلاد خلال أعوام 2009 و 2010 و 2011، لتوظيف المزيد 	

من المحامين وتولي مسؤولية المزيد من القضايا والدفاع عنهم أمام محاكم المنطقة الشمالية. 

مؤسسة إنسان

تشارك مؤسسة إنسان في تقديم المساعدات بشكل أساسي للأجانب )88،1% في عام 2014(، مع الاهتمام بشؤونهم القانونية منذ عام 
ما  مع  التعامل  في عام 2014، من  لبنانية )حوالي 38.000 دولار(  ليرة  مليون  بلغت 57  ميزانية  بفضل  المؤسسة،  تمكنت   .2008

مجموعه 171 قضية تتعلق بمسائل جنائية ومدنية والإجرام والأحوال الشخصية في مناطق مختلفة في لبنان.112

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

اعتاد مركز حقوق الإنسان الفلسطيني تقديم خدمة قانونية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في عامي 2005 و 2006 بدعم مالي 
من جهة مانحة دولية. كان على البرنامج أن يتوقف بسبب نقص التمويل، وبالتالي حرمان اللاجئين الفلسطينيين من دعم مهم وتركهم 

يواجهون العديد من القضايا القانونية المتعلقة بالإسكان والتوثيق والعمل وما إلى ذلك. 113

الأونروا

القانونية(  المساعدة  )مشروع  القانونية  المساعدة  تقديم  في  الفلسطينيين(  اللاجئين  وتشغيل  المتحدة لإغاثة  الأمم  )وكالة  الأونروا  بدأت 
للاجئين الفلسطينيين في لبنان في عام 2010 »من خلال آلية إحالة تنفذها مع محامين لبنانيين من جمعية PINACLE«. وفقاً لتقرير 
المركز اللبناني لحقوق الإنسان لعام 2014، قدمت الأونروا مشورة قانونية مجانية في عام 2012 )حتى نوفمبر 2012( لحوالي 190 
حالة، وفي عام 2013 )حتى نوفمبر 2013( إلى حوالي 159 حالة. كما قدمت التمثيل القانوني للاجئين الفلسطينيين: 102 حالة في عام 

2012، و 104 حالات في عام 2013. 114

إلا أن قدرة الأونروا على الحفاظ على مشروع المساعدة القانونية قد انخفضت بسبب انخفاض الدعم المالي. في بداية النصف الثاني من 
عام 2015، »استخدمت الأونروا بالفعل كل ميزانيتها وبدأت إحالة القضايا إلى لجنة المساعدة القانونية في نقابة المحامين في بيروت«، 

وفقاً لرئيسها السيد جورج فياني.

/http://www.fondationpereafifosseiran.com:111.  موقع مؤسسة الأب عفيف عسيران لبنان، متاح على الإنترنت على الموقع
/http://www.insanassociation.org/en:112.  موقع مؤسسة إنسان

/https://pchrgaza.org/en:113.  موقع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
/https://www.unrwa.org:114.  الموقع الإلكتروني لأونروا
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المجلس النرويجي للاجئين

المجلس  المنظمة هي  القانونية. وهذه  المساعدة  لبنان وتقدم  إلى منظمة دولية أخرى تنشط في  القضايا  إلى إحالة  أيضًا  تميل الأونروا 
النرويجي للاجئين وتنشط بين اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الذين وجدوا أنفسهم في مأزق قانوني فظيع في لبنان.115

المعلومات والاستشارات والمساعدة القانونية

اللاجئين  لدعم   2012 مارس  في   )ICLA( القانونية  والمساعدة  والاستشارات  المعلومات  برنامج  النرويجي  اللاجئين  مجلس  أطلق 
السوريين والفلسطينيين من سوريا لمساعدتهم على مواجهة المخاطر القانونية في لبنان. تتمحور القضايا التي يدعمها محامو المجلس 
المحاكم  التدخلات على مستوى  المدنية، مع بعض  القضائية  الولايات  النرويجي للاجئين حول الإسكان والأراضي والممتلكات داخل 
الجنائية كلما دعت الحاجة. يتم إحالة أنواع أخرى من الحالات إلى جمعيات أخرى وإلى جمعية عدل ورحمة على وجه الخصوص. قدم 
مجلس اللاجئين النرويجي في عام 2014 خدمات مجانية لآلاف المستفيدين بالمعلومات القانونية ومثل المئات أمام القضاء اللبناني. تبقى 

تكلفة أوراق الإقامة فقط غير مغطاة من قبل المركز.116

كفى

 تعمل كفى بنشاط كبير في دعم النساء اللبنانيات والأجنبيات في تعاملهن مع قضايا الأحوال الشخصية في بلد ما زال يدعم السياسات 
والتشريعات التمييزية ضد المرأة، وفي حماية النساء من العنف الأسري والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.117

 منظمة أبعاد

أبعاد هي منظمة غير حكومية تنشط منذ عام 2012 في دعم النساء اللبنانيات وغير اللبنانيات من خلال توفير الخدمات القانونية للنساء 
للمواطنين  قانونية  لبنان وجنوبه. وتقدم خدمات  البقاع وشمال  أبعاد بشكل رئيسي في سهل  الجنسي. تنشط  أو  العنف الأسري  ضحايا 

اللبنانيين واللاجئين السوريين )البالغين والقصر( الذين يعانون من العنف القائم على أساس الجنس ومن الاستغلال الجنسي.118

5.- ضمانات الجودة

1.5 المؤهل المطلوب

لا تضع نقابتا المحامين شروطاً محددة للاستحقاق أمام سلطة المساعدة القانونية المسؤولة عن تعيين مقدمي المساعدة القانونية، ولكن 
هناك معايير أساسية تشمل ما يلي:

11 يجب أن يكون مقدم المساعدة القانونية حاصلً على شهادة في القانون؛.
22 يجب أن يكون مقدم المساعدة القانونية عضواً في إحدى نقابتي المحاماة اللبنانية في بيروت أو طرابلس، بصرف النظر عما إذا كان .

محامياً أو مجرد محام متدرب.

المساعدة  بتقديم  القانون(  بموجب  )وليس  لهم عملياً  يسُمح  المتدربين  المحامين  ليس شرطاً لأن  المحاماة  امتحان  اجتياز  أن  يعني  هذا 
القانونية.

115.  موقع المجلس النرويجي للاجئين:https://drc.ngo/؟
/https://www.nrc.no/what-we-do/activities-in-the-field/icla:116.  موقع المعلومات والاستشارات والمساعدة القانونية

/http://www.kafa.org.lb:الإلكتروني KAFA 117.  موقع
/http://www.abaadmena.org:118.  موقع أبعاد الإلكتروني
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2.5 المساءلة عن جودة خدمات المساعدة القانونية

يجب على المحامين، في جميع أعمالهم، الامتثال لمبادئ الشرف والصدق والنزاهة، ويجب عليهم الوفاء بجميع الواجبات التي يفرضها 
القانون وتقاليد نقابات المحامين. يتم تضمين الأخلاق والانضباط على حد سواء في القانون الذي ينظم مهنة المحاماة والقواعد الداخلية 

لنقابات المحامين وقواعد أخلاقيات المهنة القانونية.

ينص القانون الذي ينظم مهنة المحاماة على أن المحامين يكونون مسؤولين تجاه موكلهم عن أداء مهمتهم وفقاً لأحكام القوانين وشروط 
ولايتهم.

علاوة على ذلك، اعتمد مجلس نقابة المحامين في بيروت في فبراير 2002 مدونة أخلاقيات المهنة القانونية، التي تركز بشكل أكبر على 
المبادئ التوجيهية الأخلاقية أكثر من التركيز على المتطلبات المحددة التي تحكم سلوك المحامين. تتعلق إحدى »القواعد« العشر الرئيسة 
التي يجب أن يتبعها المحامون وفقاً لقواعد أخلاقيات المهنة القانونية بالمساعدة القانونية: »يجب على المحامي بذل قصارى جهده والإيفاء 

بالتزاماته حتى لو كانت خدماته مجانية.«

تحقيقاً لهذه الغاية، إذا كان لدى شخص ما الحق في الحصول على مساعدة قانونية، ولكن مقدم الخدمة غير مؤهل أو غاب عن جلسات 
القضية، يمكن للشخص الذي لديه الحق في الحصول على مساعدة قانونية رفع دعوى إلى نقيب المحامين، وفي هذه الحالة تعين نقابة 
المحامين مقدم خدمات مساعدة قانونية آخر ويشطب اسم المحامي من قائمة مقدمي خدمات المساعدة القانونية. يجب أن تتوقف الإجراءات 

إلى أن يصل مقدم مساعدة قانونية مؤهل.119

3.5 مراقبة جودة خدمات المساعدة قانونية

كل من نقابات المحامين )بيروت وطرابلس( مسؤولة رسمياً عن مراقبة جودة خدمات المساعدة القانونية. كان نظام المراقبة في نقابة 
المحامين في بيروت فعالاً للغاية عندما بدأت نقابة المحامين في تقديم خدمات المساعدة القانونية، لأن النظام كانت تديره لجنة من المحامين 
المؤهلين وذوي الخبرة الذين اعتادوا توجيه ومراقبة مقدمي المساعدة القانونية من بداية تعيينهم حتى نهاية القضية. ومع ذلك، اعتمدت 
لجنة المساعدة القانونية نظامًا آخر لا يطُلب من مقدمي المساعدة القانونية فيه سوى ملء تقرير في نهاية كل حالة يصف خدمات المساعدة 

القانونية التي تم تقديمها في القضية. يحتوي التقرير على المعلومات التالية فقط:

• اسم المحامي المعين؛	
• تاريخ التعيين؛	
• اسم العميل وجنسيته؛	
• نوع ورقم القضية؛	
• مرحلة المحكمة؛	
• عدد جلسات الاستماع التي حضرها المحامي المعين؛	
• ملخص إجراءات الدعوى؛	
• تاريخ صدور الحكم؛	
• مكان لتعليقات رئيس لجنة المساعدة القانونية.	

ليس النظام السابق ذكره على قدر كاف من الفعالية، لأنه لا يتتبع عمل مقدم خدمة المساعدة القانونية، ولا يتم إبداء ملاحظات على عمله 
بعد ملء التقرير. لهذا السبب، بدأت نقابة المحامين في بيروت في تبني نظام مراقبة جديد؛ وقد أنشأت لجنة مراقبة جديدة لتتبع خدمات 
المساعدة القانونية، وبدلاً من التقرير النهائي، اعتمدت اللجنة جدول تتبع يجب على مقدم المساعدة القانونية البدء في تعبئته من بداية 

القضية وأثنائها، مع ملاحظة جميع التحديثات على إجراءات القضية حتى نهايتها.120

119.  المساعدة القانونية للأفراد المستضعفين في لبنان، مؤسسة المجتمع المفتوح، ص. 13.
120.  المساعدة القانونية للأفراد المستضعفين في لبنان، مؤسسة المجتمع المفتوح،ص. 19.
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6.- تقديم المساعدة القانونية

1.6 المساعدة القانونية في القضايا الجنائية

من هو المستحق؟

بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني لعام 2001، تلتزم الدولة بتقديم المساعدة القانونية عندما يكون المتهم غير قادر على 
تأمين محام للدفاع عنه وفقاً للمادة 78 من القانون. قبل البدء في أي عمل تحقيق، يجب على قاضي التحقيق أن يسأل المدعى عليه عما 
إذا كان لديه محام، وإذا أعلن المدعى عليه أنه يتعذر عليه تعيين محام، فإن قاضي التحقيق يعين له محامياً أو يطلب من لجنة المساعدة 

القانونية في إحدى نقابتي المحامين تكليف محامٍ للمدعى عليه.

يمكن لضحية الدعوى الجنائية أيضًا الحصول على خدمات المساعدة القانونية وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية. وفقاً للمادة 68، 
يمكن للضحية الحصول على إعفاء من رسوم المحكمة عن طريق ملء الدعوى الجنائية، إذا كان غير قادر مالياً على دفع هذه الرسوم.

في أي مرحلة من مراحل القضية الجنائية؟

ينبغي ضمان الوصول إلى المساعدة القانونية لجميع السجناء أثناء الاحتجاز والاعتقال السابق للمحاكمة والسجن.

أثناء الاحتجاز

ينظم الاحتجاز بموجب المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، حيث تدُرج بوضوح حقوق الشخص المُحتجََز: مساعدة 
طبية وقانونية، والاستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية. على الرغم من أن الخطوط العريضة لهذه المبادئ التوجيهية 
لا تترك مساحة كبيرة للتفسير، إلا أن تطبيقها في الممارسة العملية غير مضمون على الأغلب. وفقاً لما ورد في المجلة الدورية الشاملة 
للبنان في عام 2015، فإن العديد من المحتجزين في مراكز الشرطة ليس لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى الأطباء أو المحامين. يتم 
للقانون، يجب أن يستمر  اللغوية لهم. وفقاً  أيام ولا يتم توفير المساعدة  العالم الخارجي لعدة  احتجازهم في بعض الأحيان بمعزل عن 
الاحتجاز الاحتياطي في الشرطة القضائية لمدة أقصاها 48 ساعة، قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناءً على قرار المدعي العام المبرر. غالباً 
لا يتم احترام هذه الفترة مما يؤدي إلى عواقب وخيمة. لا يؤثر الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز الاحتياطي على معايير الاحتجاز فحسب، 
بل إنه يجعل من الصعب على الأشخاص المعتقلين الوصول إلى حقوقهم التي انتهكت بالفعل بسبب الاحتجاز التعسفي، لا سيما حقهم في 

الحصول على المساعدة القانونية.121

الاحتجاز السابق للمحاكمة

إذا أدت نتائج التحقيق الأولي إلى صحة الاتهامات الموجهة إلى الشخص المعتقل، يتم نقل القضية إلى المدعي العام لاتخاذ قرار بشأن 
الدعوى قبل إحالتها إلى قاضي التحقيق. يتم في هذه المرحلة نقل المتهمين إلى السجن. تنظم المادة 108 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية هذه المرحلة من الاحتجاز، والتي تنص على أنه لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين يمكن تمديدها مدة مماثلة، 
ولا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، ما خلا جنايات القتل والمخدرات وجرائم الإرهاب. ليس الوصول إلى المساعدة 
القانونية مضموناً في هذه الفترة. أولاً، وفقاً لما ذكره رئيس لجنة المساعدة القانونية في نقابة المحامين في بيروت، أحال قضاة التحقيق 
30 قضية فقط من أصل 1400 حالة، ساعدت فيها الجمعية في عام 2016. ما يحدث غالباً هو أن القضاة في هذه المرحلة لا يبلغون 
المتهم بحقهم في الحصول على محام، أو يماطلون في تعيين محام بحيث يقرر المتهم المضي قدمًا في التحقيق دون مساعدة محام. في 
الحالات التي يقدم فيها المتهم لقاضي التحقيق طلباً لتعيين محامٍ، يكون دور المحامي محدودًا للغاية. لا يستطيع المحامون خلال التحقيقات 
الاتهامات  أكثر  سياق  في  الاستجواب  أثناء  مساعدتهم  يستطيعون  ولا  التحقيق،  محاكم  في  والمحتجزين  موكلهم،  ملف  إلى  الوصول 
خطورة؛ وبالتالي، لا يستطيع المحامون مراقبة تطور التحقيقات والتوسط لعملائهم. يفتقر عدد كبير من السجناء المستضعفين بسبب هذه 
المشكلة إلى أي نوع من الدعم الخارجي والمساعدة القانونية، وهم أكثر عرضة لخطر الاعتقال التعسفي لفترة زمنية أطول بكثير من تلك 

121.  المساعدة القانونية للأفراد المستضعفين في لبنان، مؤسسة المجتمع المفتوح، ص. 14.
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المنصوص عليها في القوانين.122

المساعدة خلال المحاكمة

تنص المادة 78 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يعين القاضي محامياً أو يطلب من نقابة المحامين أن تعين محامياً في حالة 
عدم تمكن المتهم من ذلك. تنشأ عند ذلك حالتان:

11 يحُال الطلب من المحكمة التي تتعامل مع النزاع، أي المحكمة الجزائية أو مجلس العدل أو محكمة الاستئناف أو قاضي العقوبات .
الفردي أو قاضي التحقيق. يحال الطلب من المحكمة المختصة، والتي يعلن المتهم من خلالها عدم قدرته على تعيين محام. ثم تقوم 
المحكمة المختصة التي تنظر في القضية بإرسال رسالة إلى نقابة المحامين ذات الصلة )بيروت أو طرابلس( تطلب تخصيص محامي 

دفاع للمتهمين.
كما هو الحال في مرحلة الاحتجاز السابقة فإن تطبيق اللوائح موضع التنفيذ ليس فعالاً للغاية. في هذه المرحلة من الإجراء، تنشأ 
مشكلتان رئيسيتان مثيرتان للقلق وتتعلقان ببعض ممارسات المحاكم وطول الإجراءات.123 فيما يتعلق بممارسات المحاكم، فقد أفيد 
أن بعض القضاة ينصحون المتهم في بعض الأحيان بعدم الاستعانة بمحام من أجل تسريع العملية والمحاكمة. علاوة على ذلك، كما 
ذكر بالفعل المركز اللبناني لحقوق الإنسان في عام 2014، يحدث في بعض الحالات أن تستمر الجلسات دون تعيين أي محام للمتهم 
في انتهاك صارخ للحق في محاكمة عادلة. قد يطلب القاضي أيضًا من أحد المحامين الموجودين في قاعة المحكمة تمثيل المتهم؛ في 

هذه الحالة يعمل المحامي المعين، إذا وافق، على أساس مجاني ولا يتقاضى أي رسوم.
وهناك مشكلة أخرى مثيرة للقلق فيما يتعلق بالتأخير في تعيين محام. بمجرد أن تحيل المحكمة القضية في خطاب إلى نقابة المحامين 
ذات الصلة، تميل الأخيرة في بعض الحالات إلى أن تأخذ وقتاً طويلاً لتعيين محام، الأمر الذي له عواقب وخيمة على المتهم، حيث 

سيتم تأجيل المحاكة طالما أنه لا يوجد محام معين.
22 طلب شخصي: يتم تقديم الطلب في بعض الحالات مباشرة من المحتجز غير القادر على تعيين محام إلى نقابة المحامين ذات الصلة .

من خلال ضابط السجن؛ يطلب المعتقل تعيين محام يقوم بمتابعة ملفه القانوني.

على الرغم من عدم توفر إحصائيات دقيقة بشأن نسبة الطلبات المقدمة من المحاكم والطلبات الشخصية في نقابة المحامين في بيروت، إلا 
أن المعلومات المقدمة خلال المقابلات تشير إلى أن %90 من الإحالات التي وصلت إلى نقابة المحامين في بيروت جاءت من المحاكم، 
أما الباقي فكان طلبات شخصية قدُِّمت مباشرة إلى نقابة المحامين. إن نية إنشاء نظام للزيارات المنتظمة من أعضاء اللجنة إلى أماكن 
الاحتجاز التي عبر عنها النقيب في عام 2014 لم تحقق النتائج المأمولة. كما ذكر النقيب خلال المقابلة في عام 2015، اجتمعت نقابة 
المحامين بالمدير العام لجميع السجون في لبنان لمناقشة تحديد مكتب في السجون مخصص لمحامي المساعدة القانونية. وأعقب الاجتماع 
طلب خطي، لم يؤخذ في الاعتبار، في دلالة واضحة على عدم اهتمام السلطات بوجود محامين في مراكز الاحتجاز يعملون من أجل 

تقديم المساعدة القانونية.

2.6 المساعدة القانونية في القضايا المدنية

وفقاً للمادة 430 من قانون أصول المحاكمات المدنية لعام 1983، لكي يقبل طلب طالب المعونة يجب أن تكون لديه أسباب واضحة 
وقائمة على أدلة، تبين لماذا قرر البدء في الدعوى إذا كان الشاكي هو مقدم الطلب. يجب أن يكون هناك أدلة دفاع واضحة إذا كان مقدم 
الطلب هو المدعى عليه في الدعوى. إذا لم يكن الأمر كذلك، يتم رفض طلبه من قبل المحكمة حتى لو كان مقدم الطلب يفي بالمعايير 

المالية لمنح المساعدة القانونية.

بناءً على ما تقدم، يمكن أن نستنتج أن كلا الطرفين في قضية مدنية يمكن أن يكونا مستحقين لطلب المساعدة القانونية، وأن استحقاقهما 
يعتمد على استيفاء الشرط المالي، ومدى عقلانية مطالبات مقدم الطلب من أجل البدء في الدعوى القانونية.

122.  المساعدة القانونية للأفراد المستضعفين في لبنان، مؤسسة المجتمع المفتوح، ص. 14.

123.  المساعدة القانونية للأفراد المستضعفين في لبنان، مؤسسة المجتمع المفتوح، ص. 15.
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في أي إجراءات يستحق أحد الأطراف الحصول على مساعدة قانونية؟

وفقاً للمادتين 434 و 435 من قانون أصول المحاكمات المدنية، فإن قرار المحكمة بقبول طلب مقدم الطلب للحصول على مساعدة قانونية 
يشمل توفير تمثيل قانوني مجاني وإعفاءً من جميع رسوم المحكمة.

في أي مرحلة من القضايا المدنية؟

إذا قبلت المحكمة طلب المساعدة القانونية، يمكن تقديم المساعدة القانونية لمقدم الطلب أثناء المحاكمة وفي أي استئناف.

3.6 المساعدة القانونية أمام مجلس الدولة اللبناني

وفقاً للمادة 71 )2( من المرسوم رقم 10434 الذي ينظم مجلس الدولة، الصادر في في 14 يونيو 1975 وتعديلاته، إذا طلب صاحب 
العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية، وفي هذه الحال تبتدئ مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ إبلاغ صاحب العلاقة 

القرار الصادر بشأن المعونة القضائية.

وفقاً للمادة 132، يفصل في قضايا المعونة القضائية أحد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة 
خمسة عشر يوما.

ومع ذلك، فشلت هاتان المادتان في معالجة أي شرط آخر يتعلق بالمساعدة القانونية أمام المحكمة الإدارية بالتفصيل. ويشير مجلس الدولة 
للمادة 6 من  الواقع، وفقاً  القانونية. في  المساعدة  السابع الخاص به لمنح  اللبناني ويطبق الفصل  المدنية  المحاكمات  إلى قانون أصول 
القانون المذكور، تنطبق القواعد العامة لقانون أصول المحاكمات المدنية حيثما توجد فجوة في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى.124

4.6 المساعدة القانونية في القضايا العسكرية

إن الحق في الدفاع أمام المحكمة العسكرية مكرس في المادة 21 من قانون القضاء العسكري. وتنص على أن يعهد بالدفاع عن المحالين 
أمام القضاء العسكري إذا لم يختاروا محاميا للدفاع عنهم إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضباط، ويفضل من هؤلاء من كان منهم مجازا في 
الحقوق إذا سمحت الخدمة بذلك. للسلطة العسكرية العليا الاتفاق مع محامين مدنيين من نقابة المحامين لتأمين الدفاع. يعين الضباط الذين 
يعهد إليهم في الدفاع بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا في بداية كل سنة. يمكن تعديل هذا القرار 
في أي وقت كان من السنة. إضافة إلى ذلك، تنص المادة 59 على أنه إذا لم يعين المدعى عليه محاميا، فعلى رئيس المحكمة العسكرية أن 
يعين له محاميا وفقاً لما تنص عليه المادة 21 من هذا القانون، أو أن يطلب من نقيب المحامين تعيين محام لتأمين الدفاع عن المدعى عليه.

وفقاً للمادة 22، يتقاضى جميع القضاة والضباط والمحامين تعويضا عن أعمالهم لدى القضاء العسكري. يتم تحديد مقدار هذا التعويض 
بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من الهيئة العسكرية العليا، ويتم دفعها من ميزانية المحكمة العسكرية في وزارة الدفاع 

الوطني.

تنص المادة 57 على أن تعيين محام للدفاع يكون إلزاميا أمام المحكمة العسكرية، ولكن ليس أمام قاض عسكري منفرد.

رغم أن المساعدة القانونية ليست مفصلة في قانون العدالة العسكرية، فإن المادتين 54 و 99 تنصان على أن قانون أصول المحاكمات 
الجزائية اللبناني ينطبق على جميع الإجراءات غير المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.

.BQ1 مقدم من يارا عيسى، 2018، القسم ،EUROMED JUSRICE IV PROGRAMM 124.  استبيان المساعدة القانونية المقدم من
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5.6 المساعدة القانونية في المحاكم الدينية اللبنانية

المحاكم الدينية للأحوال الشخصية في لبنان مستقلة عن محاكم الدولة لجميع الطوائف اللبنانية الثماني عشرة المعترف بها رسمياً. يوجد 
أكثر من 15 قانوناً للأحوال الشخصية لكل واحدة من الطوائف المعترف بها.125

السني  الشرعي  القضاء  تنظيم  قانون  في  الشرعية  المحاكم  أمام  بها  يعترف  فإنه  الدينية،  المحاكم  في  القانونية  بالمساعدة  يتعلق  فيما 
والجعفري لعام 1962. تنص المواد من 266 إلى 279 من القانون على إجراءات الحصول على المساعدة القانونية في المحاكم الشرعية، 

وهي نسخ طبق الأصل للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.

ومع ذلك، فإن المساعدة القانونية في المحاكم الدينية غير الإسلامية لا تمنح بموجب قوانينها الإجرائية. على سبيل المثال، في المحكمة 
الدينية المارونية، يجب أن يذهب النساء أو الرجال إلى قس قريتهم )إلزامي قبل محاولة الذهاب إلى المحكمة(. يحاول القس أولاً حل 
أي صراع ودياً. في حالة فشل المصالحة الودية، يزود مقدم الشكوى بالأوراق اللازمة للتقاضي. ثم يتقدم المشتكي إلى المحكمة لتسجيل 
الدعوى عند كاتب المحكمة. يسجل هذا الأخير الدعوى ويعرضها على القاضي. في حال كان لدى مقدم الشكوى القدرة على تعيين محام، 
يجب تسجيل التوكيل الرسمي عند كاتب المحكمة. يرافق كلا التسجيلين دفع رسوم المحكمة المحددة بوضوح كتابةً في حالة المحكمة 
المارونية. بعد ذلك، يقدم الموظف جميع الأوراق إلى القاضي الذي يعين لاحقاً موعدًا لأول جلسة في المحكمة، حيث تكون المستندات 

والبراهين الداعمة مطلوبة.126

وفقاً لكاتب المحكمة المارونية، يأتي مساعد اجتماعي إلى المحكمة مرتين في الأسبوع من أجل تقديم الدعم للفقراء والضعفاء.

 على الرغم من أن الأمر لا يستغرق الكثير من الوقت لملء الأعمال الورقية بشكل مناسب )اعتمادًا على عدد الحالات المسجلة يومياً، 
حيث يجب تسجيلها جميعًا لدى كاتب المحكمة(، لا يوجد دعم على الإطلاق للمتقاضين الفقراء أو المستضعفين. لا يوجد مكتب محدد يبُلغ 
الخصوم بالإجراءات الإدارية/ القانونية للمحكمة. في حالة عدم قدرة المتقاضي على تحمل تكاليف تعيين محام، فمن المحتمل أن يخسر 

الدعوى بسبب جهله بالإجراءات القانونية وعدم قدرته على تقديم أدلة صحيحة إلى المحكمة.

6.6 الحصول على المساعدة القانونية للأطفال

يوجد في النظام القضائي محاكم متخصصة وقضاة ووكلاء نيابة وعاملون اجتماعيون للعمل مع الأطفال الضحايا والأطفال المتهمين. 
الحق في المساعدة القانونية معترف به بموجب قانون حماية الطفل رقم 422 لعام 2002. وفقاً للمادة 42 من القانون، تقوم المحكمة 

بتعيين محامٍ للأحداث إذا لم تفعل عائلتهم ذلك.

7.6 وصول المرأة إلى المساعدة القانونية

بعد إقرار قانون مكافحة العنف الأسري في عام 2014، أصبحت المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف مضمونة الآن بموجب المادة 
10 من القانون.127 رغم أن القانون يضمن الحماية القانونية للضحايا الإناث، هذه القوانين لا تزال غير فعالة في الممارسة العملية كما 

تدعي منظمات المجتمع المدني.

النساء يدركن وجود إجراءات قانونية في لبنان. ومع ذلك، فإن الوصول المادي إلى المحاكم كان محبطاً بسبب عدم معرفة »كيف« يفعلن 
ذلك، أي كيفية الذهاب إلى المحكمة وكيفية الحصول على دعوى قضائية مناسبة.128

Lebanon’s religious courts and prospects of civil laws  .125، متاح على الإنترنت على الموقع:
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2015/12/22/lebanons-religious-courts-and-prospects-of-civil-laws

h�:ص. 12, متاح على الإنترنت على الرابط التالي ,Women’s Access to Justice in The Middle East Challenges and Recommendations, Oxfam، 2013  .126
ttps://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/606565/rr-women’s-access-justice-middle-east-010813-en.pdf;j

127.  تنص المادة 10 من قانون العنف الأسري اللبناني رقم 293 لعام 2014 على »على أشخاص الضابطة العدلية إعلام الضحية بحقها في الحصول على أمر حماية وبالاستعانة بمحام 
إذا رغبت بذلك، إضافة الى إعلامها بسائر الحقوق المنصوص عليها«.

Women’s Access to Justice in The Middle East Challenges and Recommendations, Oxfam  .128، ص. 7
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يتم تقديم خدمات المساعدة القانونية المتخصصة للنساء من خلال نقابتي المحامين ومنظمات المجتمع المدني. على سبيل المثال، افتتحت 
نقابة المحامين في بيروت في عام 2015 أول مكتب للمساعدة القانونية في سجن بعبدا للنساء لتقديم المساعدة القانونية التي تحتاج إليها 

السجينات مباشرة من داخل السجن.129

وفقاً لبعض منظمات المجتمع المدني، لا تزال النساء في لبنان يجهلن الحق في الحصول على خدمات المساعدة القانونية، وقد حفز ذلك 
منظمة »العدالة بلا حدود« على بدء حملة في عام 2011 لتمكين المرأة من خلال تعزيز وصولها إلى العدالة. كما قدمت المنظمة مساعدة 

قانونية مجانية للنساء خلال تلك الحملة.

علاوة على ذلك، توفر مؤسسة كفى، وهي واحدة من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حماية حقوق المرأة في لبنان، خدمات 
تقدم من خلاله خدمات  لدى كفى خط ساخن  الجنسي.  للعنف الأسري والاستغلال  يتعرضن  اللائي  للنساء  المجانية  القانونية  المشورة 

المساعدة القانونية.130

8.6 الحصول على المساعدة القانونية لفئات سكانية محددة 

المساعدة  الولاية هي  قوانين  بموجب  لمجموعات سكانية محددة  توفيرها  يتم  التي  الوحيدة  المتخصصة  القانونية  المساعدة  إن خدمات 
القانونية للأحداث والمساعدات القانونية للنساء ضحايا العنف. ومع ذلك، لا تقدم خدمات مساعدة قانونية لمجموعات سكانية محددة مثل 

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين واللاجئين، إلخ.

7.- الشؤون المالية

1.7 التكاليف لمتلقي المساعدة

خدمات  تقديم  يتم  الاستحقاق.  معايير  يستوفون  الذين  لأولئك  مجانية  والمدنية  الجنائية  القضايا  من  كل  في  القانونية  المساعدة  خدمات 
خدمات  أيضًا  المدني  المجتمع  منظمات  بعض  تقدم  وطرابلس(.  )بيروت  المحامين  نقابتي  من خلال  مجاناً  الأولية  القانونية  المساعدة 

المساعدة القانونية الأولية مجاناً لمجموعات محددة من الأشخاص.

2.7 المساعدة القانونية في ميزانية وزارة العدل السنوية

لا يوجد بند مستقل للمساعدة القانونية في ميزانية وزارة العدل السنوية. تغطي نقابات المحامين اللبنانيين تكاليف تقديم تمثيل قانوني مجاني 
من خلال صندوق النقابة. لا توجد ميزانية ثابتة تخصصها نقابة المحامين في بيروت لتقديم المساعدة القانونية على أساس سنوي. ومع 
ذلك، بلغ إجمالي الميزانية التقديرية لعام 2016 ما لا يقل عن 560 ألف دولار، مما يزيد من صعوبة إدارة المساعدة القانونية في لبنان 

لأنها تقدم كل من الخدمات والتمويل بدون دعم من الحكومة، وهو ما اعتبره نقيب المحامين في بيروت عبئا ثقيلا على كاهل النقابة.131

خصصت نقابة المحامين في طرابلس في عام 2014، 30 مليون ليرة لبنانية )20.000 دولار أمريكي( من الميزانية السنوية للمحامين 
للجنة المساعدة القانونية. كانت الميزانية المخصصة في الماضي من أجل توفير المساعدة القانونية تسمح فقط للمحامين بأخذ حوالي 90 
قضية في السنة، وهو رقم غير كاف إلى حد كبير لتغطية الطلب، مع مراعاة أن نقابة المحامين في طرابلس تغطي منطقة شمال لبنان 
حيث توجد عدة سجون )طرابلس وحلبا وأميون وزغرتا(. كل هذه السجون تعاني من الازدحام، وبالتالي، هناك نسبة عالية من السجناء 

في حاجة إلى محام132.

129.  الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين.
130.  موقع KAFA الإلكتروني.

131.  المساعدة القانونية للأفراد المستضعفين في لبنان، مؤسسة المجتمع المفتوح، ص. 17.
132.  المرجع السابق
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مصادر التمويل الحالية المتاحة لنقابات المحامين في بيروت وطرابلس لتقديم المساعدة القانونية غير كافية وغير مؤكدة وغير متوافقة 
مع برنامج يجب توسيعه لتلبية احتياجات العملاء المستحقين؛ لذلك يجب تحديد مصادر تمويل مستدامة.

يغطي المانحون الدوليون تكاليف خدمات المساعدة القانونية التي يتم تقديمها من خلال المنظمات غير الحكومية؛ تبرع الاتحاد الأوروبي 
بمبلغ 1.000.000 يورو في عام 2013 لدعم المساعدة القانونية في لبنان.

3.7 الدفع لمقدمي المساعدة القانونية

كل من نقابتي المحامين مسؤولة عن الدفع لمقدمي المساعدة القانونية الذين يخدمون مقدمي طلبات الحصول على المساعدة القانونية الذين 
يقدمون طلباتهم من خلال المحاكم.

 المبلغ المدفوع من قبل نقابة المحامين في بيروت هو مبلغ مالي ثابت يعُطى لمقدم المساعدة القانونية وفق كل حالة. يبلغ مبلغ الدفع في 
المتوسط 400 دولار تقريباً لكل حالة، بغض النظر عن نوع القضية أو الفترة التي أمضاها الشخص في العمل في هذه القضية.133

في المقابل، فإن طريقة الدفع من قبل نقابة المحامين في طرابلس مختلفة. يتم دفع 100 دولار للمحامين عند توليهم القضية، ويتم دفع الـ 
300 دولار المتبقية عند تقديم التقرير النهائي ومتابعة نماذج تم تعبئتها؛ غير أن بعض المحامين لا يتابعون في الواقع القضية حتى يتم 

إغلاقها.

تتبع منظمات المساعدة القانونية الأخرى مثل المنظمات غير الحكومية آلية دفع مختلفة لتسديد أتعاب مزودي المساعدة القانونية. على 
سبيل المثال، تدفع هذه المنظمات لمزود المساعدة القانونية مرتباً شهرياً، بغض النظر عن نوع القضية أو الفترة التي أمضاها في العمل 

في القضية.

133.  المرجع السابق
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6.4.- المساعدة القانونية في المغرب

1.- حقائق عامة عن البلد134

• النظام الحكومي: ملكية دستورية	
• السكان: 35،7 مليوناً	
• معدل الفقر: 3،1%	
• البطالة: 10،5%	
• ثقة الناس في المحاكم )العدل(:135 أعطى الناس استقلال القضاء وفصل السلطات في المغرب 4 درجات على سلم من 10 درجات 	

)اتجاهات عام 2017(

2.- الإطار التشريعي للمساعدة القانونية

1.2. يمنح الحق في المساعدة القانونية وفقاً للأحكام القانونية التالية

يوجد في المغرب نظام للمساعدة القانونية منصوص عليه في الدستور.

أطلق المغرب بناء على التوصيات الدولية عملية طموحة للإصلاح القانوني من أجل وضع »العدالة في خدمة المواطن«. بدأت هذه 
العملية حوالي عام 2008.

حدد المغرب تعزيز الكفاءة القضائية بين أسس أخرى لهذه العملية.

وقد تم اعتماد مشروع قانون بشأن المساعدة والمعونة القضائيتين، وصدر ظهير ينظم تقديم المساعدة القانونية، وأنشئت مكاتب معلومات 
في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وتم تعيين أمين مظالم مسؤول عن مساعدة المواطنين أثناء إجراءاتهم.

 عملاً بالظهير الشريف رقم 514-65 المؤرخ في 1 نوفمبر 1966، يمكن منح المساعدة القانونية إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية 
أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية والمتمتعة بالجنسية المغربية التي تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع 

عنها أمام القضاء نظرا لعدم كفاية مواردها.

المساعدة القانونية متاحة أيضا للمواطنين المغاربة الذين يعيشون في الخارج.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يستفيد فيها الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات.

وبالتالي، فإن الإطار القانوني هو ما يلي:

11 تنص المادتان 118 و 121 من الدستور المغربي على ما يلي:.
المادة 118: »حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.

gro.tcejorpnegrob.www  .134
gro.tcejorp-tib.www//:sptth   .135
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كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمُكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة«.
المادة 121: »يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي«.

22 الظهير الشريف رقم 514-65 المؤرخ في 1 نوفمبر 1966 بشأن المساعدة القانونية؛.
33 ينص القانون رقم 08/28 الذي يعدل قانون تنظيم وممارسة مهنة المحاماة في المادتين 40 و 41 على ما يلي:.

المادة 40: »يعين النقيب لكل متقاض ، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته 
بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام«.

لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك«.
 تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه، وكذا في حالة أي 

تقصير في القيام بواجبه.
المادة 41: »للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها 

استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب«.
44 الظهير رقم 801.15.2 الذي يحدد شروط تحصيل الرسوم في إطار المساعدة القانونية..

2.2.- نطاق المساعدة القانونية

تنطبق المساعدة القانونية على أي دعوى تنطوي على الدخول في دعوى مدنية أمام محكمة قانونية.

في المسائل الجنائية، تعين المحاكم محامين معينين لتمثيل مصالح الأطراف المعوزين.

في الشؤون المدنية، تتمثل المساعدة القانونية في الإعفاء من التكاليف القانونية والحق في الحصول على تمثيل محام أثناء المحاكمة.

التمثيل القانوني إلزامي أمام أي محكمة في المغرب. هناك استثناءات مثل الحالات التي تنطوي على نفقة أو أمور اجتماعية أو حالات 
صغيرة.

 ولذلك اعتمد المشرع المغربي عدالة القرب التي تعفي الخصوم من واجب التمثيل القانوني وكذلك من المساعدة القانونية للمطالبات التي 
لا تتجاوز 5000 درهم.

عملاً بالظهير الشريف رقم 514-65 بشأن المساعدة القانونية، تغطي المعونة القانونية في المغرب »المساعدة القانونية«. ويعرف هذا 
بأنه المساعدة التي تقدمها الدولة للأفراد الذين لا يملكون الوسائل الكافية للدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة.

لا تمول المساعدة القانونية تكاليف الاستشارة القانونية.

تمُنح المساعدة القانونية لعملية التقاضي بأكملها بدءًا من التمثيل القانوني للفرد أمام المحكمة وحتى مرحلة إنفاذ قرار المحكمة أو تطبيقه.

تشمل هذه المساعدة القانونية جميع التكاليف القانونية التي قد يتحملها الفرد مثل:

• تعيين محام؛	
• أجور الخبراء؛	
• أتعاب المترجمين أو المترجمين الفوريين؛	
• تكاليف التنفيذ؛	
• الضرائب القضائية )تدفع في بداية الإجراءات(؛	
• تنطبق المساعدة القانونية على جميع القضايا المدنية أو الجنائية.	
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3.2.- الوعي العام بالمساعدة القانونية

وتبادل  الحديثة  والتشريعات  المناسبة  التحتية  البنية  القانونية والقضائية من خلال  الخدمات  بفعالية من  العام  الجمهور  يستفيد  أن  يجب 
المعرفة القانونية.

لا يمكن إنكار التطورات السابقة والحالية التي حققتها وزارة العدل في هذا القطاع. وقد أظهر هذا الأخير قدرته على إجراء تحسينات 
كبيرة في تطوير إجراءات نشر المعلومات العامة، ولا سيما من خلال نشر المعلومات القانونية من قبل وسائل الإعلام وتركيب مراكز 

معلومات في المحاكم.

علاوة على ذلك، تم بث برنامج إعلامي موجز، يدوم من 3 إلى 5 دقائق، على شاشة التلفزيون يتناول حقوق وواجبات المواطنين، وتوجد 
في معظم الدوائر القضائية نوافذ المعلومات والمكتب الأمامي عند مدخل المباني لتسهيل وصول المعلومات إلى الجمهور.

تعترف الحكومة المغربية بأهمية هذا القطاع للبلد ومواطنيه من خلال تشجيع الحوار والمشاركة بين أصحاب المصلحة.

3. - نموذج تسليم

1.3.- السلطة

يوجد في المغرب سلطة مسؤولة عن المساعدة القانونية: مكتب المساعدة القانونية.

مكتب المساعدة القانونية هو الجهة التي يحق لها أن تقرر ما إذا كانت ستمنح فردًا أم لا مزايا المساعدة القانونية.

يختلف تكوين مكتب المساعدة القانونية من محكمة إلى أخرى. وبالتالي، قد يختلف التكوين حسب المحكمة المختصة بحل النزاع.

يقرر مكتب المساعدة القانونية منح المساعدة ومكوناتها لشخص ما على النحو التالي:

11 فيما يخص المنازعات المقدمة أمام محكمة النقض، يتم اتخاذ القرار من قبل مكتب المساعدة القانونية الذي يتألف من:.

• الوكيل العام للملك في المحكمة المذكورة أو مندوبه؛	
• ثلاثة قضاة كبار عاملون أو متقاعدون تعينهم وزارة العدل؛	
• ممثل عن وزارة المالية.	

22 فيما يخص الإجراءات المقدمة أمام محكمة الاستئناف، يتم اتخاذ القرار من قبل مكتب المساعدة القانونية الذي يتألف من:.

• الوكيل العام للملك في المحكمة المذكورة أو قاضٍ تابع لمكتب النيابة العامة؛	
• مندوب من وزارة المالية؛	
• محام يعين من قبل محكمة الاستئناف.	

33 فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأخرى، يتم اتخاذ القرار من قبل مكتب المساعدة القانونية الذي يتألف من:.

• وكيل الملك في المحكمة الابتدائية أو من يحل محله؛	
• مندوب من وزارة المالية؛	
• محامٍ.	
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2.3.- مقدمو المساعدة القانونية

تقدم المساعدة القانونية من قبل مكاتب المساعدة القانونية. تتشكل المكاتب هذه من قضاة ووكلاء عامين للملك ووكلاء للملك وممثل عن 
وزارة المالية والمحامين.

وبالتالي يتم تمثيل جميع أصحاب المصلحة في المساعدة القانونية، ويشاركون في عملية صنع القرار وفي تقديم الفائدة.

3.3 - عملية الحصول على المساعدة القانونية: معايير موضوعية. الوقائع الموضوعية واختبار الإمكانيات

لا يوجد في المغرب نموذج طلب محدد ولا إجراء منصوص عليه للطلب.

ومع ذلك، فإن قرار استحقاق الحصول على المساعدة القانونية يقع على عاتق مكتب المساعدة القانونية في كل محكمة كما ذكرنا بالفعل.

بعد تسجيل الطلب، يبذل القاضي الجهود الضرورية للمضي قدما في تحقيقه. يتم إرسال الطلب لدراسته من قبل الوكيل العام للملك إلى 
مكتب المساعدة القانونية المختص.

يجمع مكتب المساعدة القانونية جميع الوثائق ذات الصلة لتقييم الوضع المالي لمقدم الطلب وجميع المعلومات اللازمة، سواء من أجل 
التحقق من الإمكانيات أو وقائع القضية الموضوعية. علاوة على ذلك، فإنه يدعو مقدم الطلب لإجراء مقابلة شخصية ليشرح حالته ويثبت 

افتقاره للموارد المالية.

قد يستمع مكتب المساعدة القانونية إلى كلا الطرفين المتقاضين ويدفعهما للتوصل إلى اتفاق ودي يجنبهما الدخول في إجراءات كاملة.

يجوز لمكتب المساعدة القانونية اعتماد قرار الموافقة على الطلب أو رفضه، وهذا يتوقف على ما إذا كان الطلب مبررًا أم لا. ويتم رفض 
الطب بخلاف ذلك.

إذا تم رفض طلب المساعدة القانونية، فيجوز لمقدم الطلب استئناف القرار في غضون 15 يومًا من تاريخ تبليغ قرار الرفض,

4.3.- تعيين مقدمي المساعدة القانونية

بناءً على قرار منح المساعدة القانونية، يطلب رئيس مكتب المساعدة القانونية من نقيب المحامين تعيين محامٍ من أجل تقديم المساعدة 
القانونية.

تقتصر المساعدة القانونية في الممارسة العملية على المسائل الجنائية. في هذه الأمور، يطلب القاضي في كثير من الأحيان من المحامين 
الموجودين في المحكمة الدفاع عن المتهمين طواعية.

في المسائل المدنية، لا يوجد حكم متعلق بالمساعدة القانونية غير تلك المبادئ المنصوص عليها في قانون عام 1996 بشأن المساعدة 
القانونية.

يتعين على المحامين قبول القضايا والأفراد المكلف بمتابعة قضاياهم. لا يمكن للمحامي المعين رفض تعيينه ما لم يكن لديه أسباب لهذا 
الرفض، وعلى الرغم من تقديم هذه الأسباب فيجب أن تتم الموافقة على رفضه للتعيين. ذلك أنه لا بد من تقديم تبرير صحيح ومقبول.

يتم رفع دعاوى تأديبية ضد المحامي الذي يصر على رفضه رغم عدم قبول الأعذار والذرائع التي يتحجج بها، وكذلك في حالة أي إهمال 
في أداء واجباته أو واجباته المهنية .
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4.- مقدمو الخدمات

عملاً بالظهير الشريف رقم 65-514 المؤرخ في 16 نوفمبر 1966، تعُرّف المساعدة القانونية بأنها المساعدة التي تقدمها الدولة للأفراد 
الذين لا يملكون وسائل كافية لتحمل أتعاب المحاماة وتكاليف التقاضي.

المحامون

القانونية  للأحكام  وفقاً  والقانونية  الجنائية  المسائل  في كل من  القانونية  المساعدة  بتقديم  لهم  يسمح  قانونية  مهنة  المحامون هم محترفو 
المغربية.

(آخرون )العيادات القانونية، المنظمات غير الحكومية

تقدم العيادات القانونية وبعض المنظمات غير الحكومية المساعدة في مجال المساعدة القانونية على أساس مجاني مثل:

 )DROIT ET JUSTICE( المنظمة المغربية غير الحكومية جمعية حقوق وعدالة

تدافع جمعية حقوق وعدالة باستمرار عن الإصلاح التشريعي وزيادة الاعتراف بحقوق اللاجئين في المغرب. 

إن زيادة الوعي بين أفراد المجتمع المدني المغربي ومجتمع المهاجرين يسهل قدرتهم على تثقيف الناس حول وضع اللاجئين.

القانون  وسيادة  القضائي  بالإصلاح  والتزامها  وعدالة  إطار عمل جمعية حقوق  في  هذا  اللجوء  وطالبي  اللاجئين  دعم  برنامج  يندرج 
والمساعدة القانونية المجانية في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في الدار البيضاء والرباط.

محامون بلا حدود/عدالة

تعتبر عيادة التعليم القانوني هذه خطوة كبيرة لخدمة الأفراد المهمشين في المغرب لضمان حقهم في محاكمة عادلة.

 تقدم هذه المنظمة غير الحكومية للناس معلومات حول القوانين والإجراءات القانونية. وتقدم لهم مساعدة ومشورة مجانية لتمكينهم من 
ضمان حقوقهم والوصول إلى العدالة المستقلة والمنصفة التي تتوافق مع المعايير الدولية.

تقيم عيادات التعليم القانوني صلة بين التكوين القانوني والوصول إلى العدالة. من الضروري أن تعمل هذه العيادات بالتعاون مع المجتمع 
المدني لضمان أن الناس على اطلاع جيد على هذه الخدمات.

المجتمع  الفاعلة المؤسسية ومنظمات  القانونيين والجهات  الجامعات والمهنيين  بناء روابط بين  أيضًا  تعتزم منظمة محامون بلا حدود 
المدني لحقوق الإنسان لكي يستطيعوا تبادل خبراتهم وأفضل الممارسات واقتراح حلول شاملة مشتركة للمشاكل التي يواجهها السكان 

المستضعفون، وتطوير مشترك لأنشطة التوعية والدفاع عن الحقوق.

تم تمويل مشاريع محامون بلا حدود وعدالة في المغرب خلال السنوات الخمس الماضية من خلال مؤسسة التعاون الإنمائي البلجيكي.
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5.- ضمانات الجودة

(1.5.- المؤهلات المطلوبة )لكي تصبح محامياً/مقدم مساعدة قانونية

يشُترط أن يحصل المحامون على شهادة في القانون، وأن يجتازوا امتحاناً مهنياً، وأن يتموا فترة تكوين مع محام ذي خبرة. بعد ذلك، 
لممارسة المحاماة، يجب أن يسجلوا في واحدة من نقابات المحامين المغربية السبع عشرة.

2.5.- المساءلة عن جودة خدمات المساعدة القانونية

كقاعدة عامة، تقع على عاتق نقابة المحامين مهمة المساءلة عن جودة خدمات المساعدة القانونية. المحامون وحدهم يمكنهم تقديم التمثيل 
القانوني؛ لذلك تقع المساءلة عن جودة الخدمة ضمن مسؤوليات نقابة المحامين ووفقاً لقواعد الأخلاقيات المهنية.

3.5.- مراقبة جودة خدمات المساعدة القانونية

تقرر المراقبة من قبل المؤسسة التي تدفع التكاليف. وبالتالي تراقب وزارة العدل جودة خدمة المساعدة القانونية وفقاً للظهير الشريف رقم 
2.15.801 الصادر في فبراير 2013.

6.- تقديم المساعدة القانونية

1.6.- الاستحقاق

 عملاً بالظهير الشريف رقم 65-514، تمنح المساعدة القانونية للمغاربة:

• المواطنون؛	
• المؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية؛	
• الجمعيات الخاصة القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية.	

يستحق المواطنون المغاربة الذين يعيشون في الخارج الحصول على المساعدة. علاوة على ذلك، فإن الأجانب مؤهلون عملً بالمعاهدات 
الدولية ذات الصلة.

يتم تقييم الاستحقاق في الشؤون المدنية على أساس الوقائع الموضوعية.

يتم تقييم الاستحقاق في المسائل الجنائية على ضوء اختبار الإمكانيات فقط.

ليس هنالك نص على أية معايير موضوعية لتقييم الوضع المالي للمستفيد المحتمل. لا يحدد التشريع الوطني معيارًا موضوعياً أو حدًا 
أدنى أو جداول وما إلى ذلك.

وبالتالي، يتم تحليل اختبار الإمكانيات وفقاً لكل حالة على حدة مع تقديم شهادة فقر صادرة عن السلطات المحلية.

إضافة لذلك، في المسائل المدنية، يجب إجراء تقييم الوقائع الموضوعية من أجل أن يكون المتقدم مستحقاً؛ ويساهم ذلك في كفاءة النظام.
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3.6.- الوصول إلى المساعدة القانونية للفئات الضعيفة

قد يكون الأجانب مؤهلين للحصول على المساعدة القانونية بقدر ما تسمح به الاتفاقات المبرمة بين المغرب وبلدانهم.

7.- الشؤون المالية

1.7.- التكلفة على المستحقين

يعُفى المستفيد من المساعدة القانونية مؤقتاً من دفع أية رسوم وأية ضرائب.

 إذا كان الطرف الذي خسر القضية هو خصم الطرف المستفيد من المساعدة القانونية، فإن الرسوم تشمل التكاليف من كل نوع والرسوم 
والأجور التي كان مقدم الطلب مسؤولاً عنها لو لم يتم منح المساعدة القانونية.

 وبالتالي، يتم الحكم بدفع تكاليف التقاضي لصالح وزارة المالية، التي تعمل على استردادها عن طريق وثيقة قابلة للتنفيذ صادرة عن 
سجل المحكمة المختصة.

ينص الظهير الشريف رقم 2.15.801 الذي ينص على شروط تحصيل الرسوم في سياق المساعدة القانونية على أن الرسوم تخُصم من 
ميزانية وزارة العدل.

2.7.- المساعدة القانونية في ميزانية وزارة السنوية

يتم دفع المساعدات القانونية من ميزانية وزارة العدل.

يتم بعد ذلك تقديم مبالغ لتغطية أتعاب المحاماة مقابل الخدمات التي يؤديها المحامون في إطار المساعدة القانونية.

3.7.- الدفع لمقدمي المساعدة القانونية

ينص حكم قانوني جديد على مبدأ دفع أجر المحامي الذي يقدم الخدمة لأحد المستفيدين من المساعدة القانونية.

يحدد الظهير الشريف رقم 2.15.801 الصادر في فبراير 2013 المبالغ التي ستدفع لتغطية أتعاب المحامين مقابل الخدمات التي يؤدونها 
كجزء من المساعدة القانونية.

يسري السعر الثابت الحالي منذ 1 يناير 2016.

جدول الأجور الجديد هو كما يلي:

• 2.500 درهم للدفاع في قضايا مرفوعة أمام محكمة النقض؛	
• 2.000 درهم في قضايا مرفوعة أمام محكمة الاستئناف؛	
• 1.500 درهم في قضايا مرفوعة المحكمة الابتدائية	

يمكن مراجعة هذه المبالغ كل عامين بقرار مشترك من وزير العدل ووزير المالية بعد التشاور مع هيئة المحامين.
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.ملاحظة نهائية

تم تحديد إطار المساعدة القانونية في المغرب ببعض أوجه القصور ، على وجه الخصوص:: الحاجة إلى النص على منح المساعدة 
المساعدة  نظام  التي تحكم  القانونية  النصوص  التحكيم، وتعدد  البطيئة لإجراءات  التقاضي، والوتيرة  قبل  ما  القانونية في مراحل 

القانونية.

 وهذا هو السبب في أن وزارة العدل تعد مشروع قانون بشأن المساعدة القانونية والقضائية في المغرب، وتأمل في أن يدخل مرحلة 
النفاذ بحلول عام 2019.

تبين هذه المسودة الأولى نطاق المساعدة القانونية وتحدده، وتختلف عن الفهم الحالي للمساعدة القانونية.

يوسع مشروع القانون الجديد أيضا قائمة المستفيدين المحتملين من المساعدة القانونية عن طريق إدراج الفئات الضعيفة كاللاجئين 
والأفراد المعوقين والنساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس والقصر والأحداث وغيرهم من الأشخاص القانونين.

وأخيراً، من المتوقع إنشاء مكتب يركز على خدمة المشورة القانونية المجانية في دائرة كل محكمة.
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7.4.- المساعدة القانونية في فلسطين

1.- حقائق عامة عن البلد

• النظام الحكومي: نظام حكومي موحد	
• السكان: 4,55 مليون )البنك الدولي، 2014(	
• معدل الفقر: %25 )مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الضفة الغربية وقطاع غزة(	
• البطالة: %40 )البنك الدولي، 2014(	
• ثقة الجمهور في المحاكم: %42 لديهم ثقة، %35 لديهم القليل من الثقة، و %23 ليس لديهم ثقة كاملة.	
•  )المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء )مساواة(، 2014 استبيان المواطن(.	

2.- الإطار التشريعي للمساعدة القانونية

نظرًا للوضع الأمني السياسي والحساس غير المستقر على الأرض الناتج عن الاحتلال العسكري الإسرائيلي والانقسام السياسي الحالي 
بين الضفة الغربية وقطاع غزة، توجد العديد من العوائق والتحديات أمام الوصول إلى العدالة في فلسطين. يتعلق البعض منها بالحماية 
العسكرية  الأوامر  لأن  ملاءمتها  عدم  إلى  إضافة  الرسمية.  غير  أو  الرسمية  العدالة  أنظمة  نطاق  في  بالحقوق  الاعتراف  القانونية: 
الإسرائيلية تنتهك بشكل خطير معايير حقوق الإنسان الأساسية. والأسوأ من ذلك هو عدم وجود سلطة قضائية فلسطينية لمحاكمة الجرائم 

التي يرتكبها المواطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. هذا أيضا يشكل تحديا كبيرا لممارسة العدالة.136

يتمثل التحدي الرئيسي الآخر أمام وصول الفلسطينيين إلى العدالة في فشل التشريع الفلسطيني في توفير الحماية الكافية للفئات الضعيفة 
التمييزية،  القوانين  إلى  ذلك  ويعزى  العقلية.  الصحة  مشاكل  من  يعانون  الذين  والأشخاص  والنساء  والقاصرين  التعذيب  مثل ضحايا 

والثغرات التشريعية، والقوانين التي صيغت بطريقة غامضة وانعدام القانون/الفوضى في بعض المناطق.137

المساعدة القانونية هي أحد المجالات التي تعاني من غياب تشريعي كبير في فلسطين بسبب الوضع الاقتصادي والقانوني والسياسي 
في فلسطين138. ومع ذلك، تطرقت بعض الأحكام إلى المساعدة القانونية في بعض القوانين الفلسطينية مثل قانون الإجراءات الجزائية. 
من ذلك، تستخدم هذه الأحكام مصطلح »الدفاع  بدلاً  القوانين.  القانونية« في أي من هذه  ومع ذلك، لا يستخدم مصطلح »المساعدة 
القانوني«: يحق للمدعى عليه الحصول على مساعدة محام، وإذا كان المدعى عليه لا يستطيع تحمل أتعاب محام، تعين الحكومة واحدا 
أو تدفع النفقات القانونية للمدعى عليه - وهو ما تضمنه العديد من القوانين والقانون الأساسي الفلسطيني، كضمان أساسي للمحاكمة 

العادلة.

لا تعترف القوانين الفلسطينية في هذا السياق بالحق في الاستشارة القانونية في المسائل القانونية المدنية، يؤثر ذلك على الوصول إلى 
العدالة في القضايا المدنية. في هذه الحالات، تتضاعف القيود العامة التي تفرضها اللوائح الإجرائية التي تحظر على المتقدمين تقديم قضية 
أو استئناف دون تمثيل قانوني لحالات ذات قيمة نقدية معينة أو نوع معين من الحالات. حتى المنظمات غير الحكومية لا تقدم مشورة 
قانونية في المسائل القانونية المدنية، مما يجعل الوصول إلى العدالة في الشؤون المدنية غير ممكن للعديد من الفلسطينيين. ومع ذلك، في 

Access to Justice in the Occupied Palestinian Territory  .136، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2009 ، ص. 4، متاح على الإنترنت على: 
.http://www.undp.ps/en/fsh/pubs/a2jeng.pdf

Access to Justice in the Occupied Palestinian Territory  .137، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2009 ، ص. 4، متاح على الإنترنت على: 
.http://www.undp.ps/en/fsh/pubs/a2jeng.pdf

138.  أظهر مسح أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الوصول إلى المساعدة القانونية يمثل تحدياً لمعظم الأسر: ما يصل إلى %8,90 من أولئك الذين لهم عليهم اللجوء للقانون 
لا يستطيعون الوصول إلى محام. %2,57 من الأسر لا تستطيع دفع أتعاب محام بسهولة، %0,56 من الأسر تشك في أنها ستكون قادرة على الحصول على مساعدة قانونية مجانية 

إذا احتاجت إليها.
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الممارسة العملية، يركز الدفاع القانوني الذي توفره المنظمات غير الحكومية المعنية بالمساعدة القانونية في الغالب على تقديم المشورة 
القانونية والتمثيل القانوني في المسائل القانونية الجنائية فقط.

هناك أيضًا سوء فهم للمساعدة القانونية نفسها ناتج عن تضارب المصالح. تشكو نقابة المحامين الفلسطينيين من المنافسة غير العادلة 
والتدخل بسبب الخدمة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. تمنع نقابة المحامين المنظمات غير الحكومية من تقديم التمثيل القانوني في 

القضايا المدنية لأنه لا توجد أحكام في القوانين الفلسطينية تضمن الحق في المساعدة القانونية في المسائل المدنية.

1.2. يمنح الحق في المساعدة القانونية وفقاً للأحكام القانونية التالية

11 الحق في المساعدة القانونية/الدفاع القانوني مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2002، الصادر عن المجلس التشريعي .
الفلسطيني والذي وقعه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الراحل ياسر عرفات. إنه الدستور المقترح لدولة فلسطينية مستقبلية. عُدِّل 

القانون الأساسي في 19 مارس 2003.
 تنص المواد 17-9 من القانون الأساسي الفلسطيني على الحقوق القانونية الأساسية للمواطنين الفلسطينيين.

 تنص المادة 14 من الدستور الفلسطيني على ما يلي:
 »المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له 

محام يدافع عنه«.
22 تنص المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 على ما يلي:.

»تسال المحكمة المتهم إذا اختار محاميا للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة محاميا 
مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة 

لا تقل عن سنتين«.
وتنص المادة 245 من نفس القانون على ما يلي:

»تقرر المحكمة في ختام المحكمة أتعاب المحامي المنتدب بموجب المادة السابقة، وتصرف الأتعاب من خزينة المحكمة.«
الثغرات  بسبب  القانونية(  المساعدة  )مقدم  القانوني  الدفاع  محامي  تعيين  لآلية  مفصل  تقديم وصف  في  المادتان  فشلت  ذلك،  ومع 

التشريعية في معظم القوانين الفلسطينية.
33 يعرف قانون حماية الأحداث رقم 4 لسنة 2016 الحدث بأنه الطفل الذي لم يتجاوز الـ 18 من العمر وقت ارتكابه فعلاً مجرماً. تنص .

المادة 10 على ما يلي:
»يجب أن يكون للحدث في الجنايات والجنح محامياً للدفاع عنه، سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة، فإذا لم يوكل متولي 

أمره محامياً، تتولى النيابة أو المحكمة على حسب الأحوال ندبه على نفقتها«.
44 تنص المادة 4 من قانون العمل رقم 7 لعام 2000 على ما يلي:.

»يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الإجازات أو بمكافآت نهاية 
الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلاً تعسفياً«.

55 تنص المادة 14 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 على ما يلي:.
»إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في أية دعوى حقوقية تقوم المحكمة بالتحقق من حالة عدم اقتداره فإذا اقتنعت بصحة 

الادعاء تقرر قبول الدعوى برسم مؤجل«.
66 تنص المادتان 12 و 44139 من قانون سلوك نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 على أنه:.

 »يجب على نقابة المحامين تقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين«.
ومع ذلك، في الممارسة العملية، لا تقدم نقابة المحامين التمثيل القانوني المجاني.

139. “لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة كل سنة. تقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية: ]..[ ز( الدفاع عن شخص ثبت 
للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي«.



مشروع يوروميد للعدالة

97 فهرس
الغطاء

ةينوناقلا ةدعاسملا نع ةيميلقإ ةسارد

(2.2.- نطاق المساعدة القانونية )الخدمات المدرجة كجزء من المساعدة القانونية

كما ذكر أعلاه، تضمن القوانين الفلسطينية الحق في الدفاع القانوني. ومع ذلك، يقتصر هذا الحق على التمثيل القانوني في المسائل الجنائية 
فقط. هناك أيضًا بعض خدمات المساعدة القانونية الأخرى التي توفرها قوانين الدولة والمنظمات غير الحكومية في كل من القضايا المدنية 

والجنائية. تعتمد أنواع خدمات المساعدة القانونية على نوع القضية.

• توفر الدولة في القضايا الجنائية خدمات التمثيل القانوني للأحداث، وفقاً للمادة 10 من قانون حماية الأحداث رقم 4 لعام 2016، 	
الجنائية رقم 3 لعام 2001. ومع ذلك، يجب على  للمادة 244 من قانون الإجراءات  اتهُموا بارتكاب جناية وفقاً  الذين  وللمتهمين 

المحكمة اتباع آلية محددة عند تعيين محامين للمدعى عليهم الجنائيين.140
 في الممارسة العملية، تطلب المحكمة من أحد المحامين الموجودين في قاعة المحكمة أن يقبل استلام القضية التي تطلب المساعدة 
القانونية من أجلها. يستغرق هذا الإجراء بعض الوقت حتى تكلف المحكمة محاميا؛ً كما أنه يؤثر على جودة التمثيل القانوني. قد لا 
يكون بعض المحامين المعينين بهذه الطريقة مؤهلين بدرجة كافية لتقديم المساعدة القانونية في مثل هذه الحالات، على الرغم من أن 
المادة 245 من القانون المذكور أعلاه تشترط تقديم جميع المطالبات بواسطة محام مرخص له مارس القانون لمدة خمس سنوات على 

الأقل. ومع ذلك، فإن هذا ليس شرطا كافيا لضمان جودة التمثيل القانوني.
 تقدم العيادات القانونية المشورة القانونية في مثل الحالات التالية:

• في القضايا المدنية، فإن خدمات المساعدة القانونية الوحيدة التي تقدمها الدولة هي الإعفاء من رسوم المحاكم )فقط في قضايا العمل 	
وفقاً للمادة 4 من قانون العمل رقم 7 لعام 2000( ومهلة لدفع رسوم المحكمة بموجب المادة 14 من المحاكم قانون الرسوم رقم 1 
لسنة 2003، بغض النظر عن نوع القضية المدنية. في حين أن الحكومة لا تقدم خدمات التمثيل القانوني المجانية في القضايا المدنية، 
إلا أن هناك منظمة غير حكومية واحدة توفر التمثيل القانوني المجاني في القضايا المدنية ولكن للنساء فقط. تقدم العيادات القانونية 
المشورة القضائية في القضايا المدنية. لذلك، لا يمكن للعديد من الفلسطينيين تحمل تكاليف التعاقد مع محام في المسائل المدنية، وأولئك 
الذين يستطيعون يعانون في كثير من الأحيان من أجل العثور على محامين مؤهلين بشكل مناسب أو الحصول على الدعم القانوني 

الذي يحتاجون إليه لبناء قضية قوية.

يشمل الإعفاء من رسوم المحكمة التكاليف القانونية التالية:

• الضرائب القضائية )تدفع في بداية الإجراءات(	
• تكاليف التنفيذ	

3.2 الوعي بالحق في المساعدة القانونية

لزيادة المطالبة بالعدالة، يجب أن يكون الناس على دراية بحقوقهم القانونية، واثقين من أن اتخاذ إجراءات قانونية سيوفر وسيلة انتصاف 
عادلة. إن زيادة الوعي بالحق في المساعدة القانونية أمر مهم أيضًا لخلق صحوة قانونية بين أفراد المجتمع للدفع باتجاه إنشاء نظام قضائي 

يمكن للجميع الوصول إليه.141

القانونية وبالتالي لا يستطيعون  ومع ذلك، فإن العديد من الفلسطينيين لا يثقون في النظام القضائي وليس لديهم معرفة كافية بحقوقهم 
المطالبة بها. علاوة على ذلك، ليس لديهم أي معرفة بالحد الأدنى من خدمات المساعدة القانونية التي تضمنها القوانين الوطنية، وعادةً ما 
يستخدمون هذه الخدمات عندما يتم إبلاغهم بها أثناء اتخاذ إجراء قانوني من خلال المحكمة أو محامٍ. لا يحصلون في كثير من الحالات 

على فرصة للتعرف على هذه الخدمات ولا سيما في خدمات المساعدة القانونية المضمونة في الشؤون المدنية.

STRATEGIC PLAN of the PBA 2015-2017  .140 ، )مسودة خدمة المساعدة القانونية لنقابة المحامين الفلسطينيين( نقابة المحامين الفلسطينيين، 2015، ص. 5، متاحة 
على الإنترنت على:

http://www.palestinebar.ps/documents/10180/891581/Draft-Strategic+plan+PBA+Probono+(ay-f)%2011+Oct+15.pdf/038a59fd-332c-4cf3-
a7b1-63d4c7ebde18

Access to Justice in the Occupied Palestinian Territory  .141، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص. 7.
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فشلت فلسطين في رعاية الحملات الإعلامية الرسمية لزيادة وعي الناس بحقهم في المساعدة القانونية.142 لذلك، يجهل عامة الناس حقوقهم 
في خدمات المساعدة القانونية.

ومع ذلك، نفذت بعض المنظمات غير الحكومية المتخصصة بتقديم خدمات المساعدة القانونية حملات صغيرة لزيادة وعي الناس بخدمات 
المساعدة القانونية. على سبيل المثال، نفذت المؤسسة القانونية الدولية )ILF( في فلسطين حملة »اعرف حقك«.143 شملت الحملة زيارات 
حماية  قانون  بموجب  للأحداث  الممنوحة  القانونية  المساعدة  خدمات  على  الحصول  في  الحق  الطلاب حول  لتثقيف  المحلية  للمدارس 

الأحداث.

3.- نموذج التسليم

1.3 سلطة المساعدة القانونية

 يتم تقديم المساعدة القانونية في فلسطين من خلال بعض المنظمات غير الحكومية التي تعمل بالتعاون مع المحاكم الفلسطينية والنيابة 
العامة. غير أن الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات غير الحكومية محدودة للغاية وتقتصر على مجموعات محددة )أي المدعى عليهم 
الجنائيين( وليست كافية لتغطية جميع احتياجات المساعدة القانونية في فلسطين. ويرجع ذلك إلى القيود التي فرضتها نقابة المحامين على 

هذه المنظمات غير الحكومية وقدراتها المالية والتقنية غير الكافية.

 إضافة لذلك، لا توجد سلطة مساعدة قانونية أو آليات مؤسسية لتوفير المساعدة القانونية من قبل الدولة. لكن تم إنشاء لجنة وطنية للمساعدة 
القضائية لإنشاء سلطة المساعدة القانونية. من المتوقع أن يدعم إنشاء اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية، برئاسة وزير العدل الفلسطيني، 

صياغة استراتيجية وطنية لتقديم المساعدة القانونية لجميع المواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة لتمكينهم من الوصول إلى العدالة.

 وضعت اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية في أبريل 2017 المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية للمساعدة القانونية بالتعاون مع نظام 
الميزان.144 وضعت اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية إجراءات لضمان متابعة قضايا المساعدة القانونية. كما بدأت تنفيذ حملة توعية. 
تحقيقاً لهذه الغاية، عُمِل مقطع فيديو قصير حول أهمية إنشاء لجنة وطنية مستدامة للمساعدة القضائية في فلسطين. يتم تضمين المساعدة 
القانونية الآن في البرنامج الوطني لوزارة العدل الفلسطينية 2017-2022 بما يتماشى مع السياسة رقم 4 والهدف رقم 2. تهدف هذه 
السياسة إلى ضمان »تفعيل نظام المساعدة القانونية في فلسطين، ووضع استراتيجية وطنية للمساعدة القضائية وقانون المساعدة القانونية 

وضمان الموافقة عليهم«.

توقف عمل اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية في نظام المساعدة القانونية الوطني مؤقتاً في نهاية عام 2017. تم استئناف عمل اللجنة 
الوطنية للمساعدة القانونية مؤخرًا. عقدت اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية اجتماعًا مع أصحاب المصلحة في مجال المساعدة القانونية 
في فلسطين في يوليو 2018؛ سعى الاجتماع الذي عقد في رام الله إلى الانتهاء من مسودة اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية. نظمت اللجنة 

اجتماعًا آخر مع أصحاب المصلحة في قطاع غزة بتاريخ16آب )أغسطس( 2018،لضمان إدراج غزة في الوثيقة.145

لتوحيد عمل  به  الخاصة  القانونية  المساعدة  لجنة  في مارس 2016  أنشأت  قد  الفلسطينيين  المحامين  نقابة  أن  إلى  الإشارة  المهم   من 
مؤسسات المساعدة القانونية في البلاد تحت مظلة نقابة المحامين، بطريقة من شأنها تعزيز مصالح المحامين والمواطنين الذين يحتاجون 
إلى مساعدة قانونية/محام. بيد أن اللجنة عملت فقط لفترة وجيزة من الزمن بسبب احتجاج كبير من جانب المحامين الذين ادعوا أن هذه 
اللجنة ستؤثر سلباً على عملهم لأن المتقاضين سيلجؤون إلى خدمات المساعدة القانونية بدلاً من التعاقد مع المحامين. على الرغم من أن 

مجلس النقابة أوضح أن هناك معايير لتوفير المساعدة القانونية، إلا أن المحامين أصروا على إنهاء أعمالها.

142.  ليس %9,71 من الفلسطينيين على دراية بدور الشرطة المدنية الفلسطينية ومكتب المدعي العام والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ونقابة المحامين الفلسطينيين، وذلك وفقاً 
لدراسة نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التصورات العامة لمؤسسات العدالة والأمن الفلسطينية.

./http://theilf.org:143.  موقع المؤسسة القانونية الدولية في فلسطين
144.  ميزان: نظام إلكتروني لإدارة القضايا تابع لمجلس القضاء الأعلى الذي يربط بين المحاكم وشرطة الادعاء ويوفر سجلًا من القضايا المعروضة على المحاكم لاستخدام المحامي 

والقضاة والنيابة العامة والجمهور.
145.  وفقاً للسيد مأمون عتيلي، محلل مشروع - المجتمع المدني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
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(2.3.- مقدمو المساعدة القانونية )تنظيم خدمات المساعدة القانونية 

يتم تقديم خدمات المساعدة القانونية من خلال المؤسسات القانونية التالية:

:1.2.3.- الهيئات الوزارية التي تقدم خدمات التمثيل القانوني في مجال اختصاصها عن طريق محامين بأجر 

• تنفذ وزارة الشؤون الاجتماعية خطة لإعادة التمثيل القانوني للأحداث الجناة، ويقدم خدمة التمثيل هذه ثلاثة محامون يتقاضون رواتب 	
في ثلاث مناطق )الخليل ورام الله وطولكرم(. يسجل البرنامج 350 حالة جديدة في المتوسط كل عام، ويتعامل حالياً مع 600 حالة، 

بما في ذلك الحالات المعلقة؛
• توفر هيئة شؤون الأسرى والمحررين خدمة تمثيل قانونية للفلسطينيين المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية. وتبلغ 	

ميزانية المشروع 1.8 مليون شيكل ويعمل فيه 12 محامياً متعاقداً يتعاملون مع 1400 قضية في السنة؛
• توظف هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 6 محامين براتب لتقديم التمثيل القانوني فيما يتعلق بمخالفات الأراضي والممتلكات.146	

2.2.3 الملاحقة القضائية في قضايا الأحداث، وذلك من خلال تكليف محامٍ عضو في نقابة المحامين الفلسطينيين.

3.2.3 المحاكم، بشكل أساسي عن طريق تكليف محامٍ عضو في جمعية المحامين الفلسطينيين لتقديم المساعدة القانونية للأحداث، بغض 
النظر عن نوع الجريمة التي يتُهم بها الحدث وللمتهمين بارتكاب جناية والذين يدعون عدم القدرة المالية على توظيف محام.

4.2.3 نقابة المحامين كان لديها برنامج مصلحة عامة لتقديم المساعدة القانونية باعتبارها واجبا على أعضاء النقابة الذين يتم تكليفهم 
رسميا بأداء هذا الواجب من قبل نقيب المحامين. ومع ذلك، بعد إنهاء عمل لجنة المساعدة القانونية التابعة لها، لم تعد النقابة توفر أي 

خدمات مساعدة قانونية.

5.2.3 منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية: تعمل هذه المؤسسات مباشرة مع المحاكم من خلال مذكرات التفاهم بينها 
وبين مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.147

المنظمات غير الحكومية الرئيسة التي تقدم المساعدة القانونية في فلسطين

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

»مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي )WCLAC( هو منظمة فلسطينية مستقلة وغير ربحية وغير حكومية تسعى إلى تطوير 
وتتمتع  في عام 1991،  القدس  في  تأسست  الاجتماعية.  والعدالة  الجنسين  بين  المساواة  مبادئ  يقوم على  ديمقراطي  فلسطيني  مجتمع 
المنظمة بمركز استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة )ECOSOC(. من خلال صياغة رؤية نسوية 
مبنية على المساواة والعدالة الاجتماعية، يلعب المركز دوراً بارزاً في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني 

في المجالين العام والخاص«.148

فيها  تتفشى  بيئة  في  للنساء  الحماية  الاجتماعية وخدمات  القانونية والاستشارات  المساعدة  بتقديم  يلين  الذي لا  بالتزامه  المركز  يفتخر 
انتهاكات حقوق الإنسان وتغفل قضايا المرأة بانتظام«.149

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين

في  الفلسطينيين  للأطفال  للحياة  وقابل  مستقبل عادل  ملتزمة بضمان   )DCIP( فلسطين فرع   - الأطفال  للدفاع عن  العالمية  »الحركة 
الأرض الفلسطينية المحتلة.

STRATEGIC PLAN of the PBA 2015-2017  .146، مسودة خدمة المساعدة القانونية لنقابة المحامين الفلسطينيين، نقابة المحامين الفلسطينيين،  ص.6.
147.  وفقا للسيدة ياسمين يعيش، محامية في برنامج المساعدة القانونية في المؤسسة القانونية الدولية في فلسطين.

.http://www.wclac.org/Page/8:148.  موقع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
149.  المرجع السابق.
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دعمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين على مدار أكثر من عشرين عامًا، ودافعت عن حقوق الطفل وحمايتها، حيث 
تجلت نشاطاتها في: التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتوثيقها ومحاسبة كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية عليها، 
وتقديم الخدمات القانونية للأطفال المحتاجين إليها. منذ إنشائها في عام 1991، كانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين 
المنظمة الفلسطينية الوحيدة لحقوق الإنسان التي تركز بشكل خاص على حقوق الطفل. أعلى قيمة لدى الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 
- فرع فلسطين هي السعي لتحقيق المصالح الفضلى لكل طفل. تسترشد الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين من أجل تحقيق 

هذه الغاية باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل )UNCRC(، فضلاً عن المعايير الدولية والإقليمية والمحلية الأخرى«.150

)JLAC( مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

منذ تأسيسه منذ أكثر من 40 عامًا، شكل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان مكاناً متخصصًا في: تقديم المساعدة القانونية 
للمجتمعات الضعيفة لجعلها قادرة على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان. أصبح مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان منذ 
ذلك الحين لاعبا رئيسيا وكبيرا في بعض القضايا، حيث أقام دعاوى قانونية متعلقة بقضايا الهدم المنازل والتهجير القسري ومصادرة 

الأراضي وعنف المستوطنين اليهود في الآونة الأخيرة«.151

تتمثل مهمة مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان المعلنة في »مكافحة جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن 
الجهة التي ترتكب الانتهاكات، والضغط والمناصرة، والكفاءة المهنية العالية«.152

»بدون خدمات مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، فإن الضحايا سيواجهون رسومًا خاصة يفرضها القطاع الخاص بما 
يؤدي إلى ضياع مطالبهم. قرن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة مساعدته القانونية المقدمة للأفراد مع 

قضايا المصلحة العامة والإصلاح القانوني رفع الوعي والضغط والمناصرة وغير ذلك من التدخلات والخدمات«.153

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

»المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان )PCHR( هو منظمة غير حكومية مقرها مدينة غزة. مركز حقوق إنسان فلسطيني مستقل )مسجل 
كشركة مساهمة خصوصية غير ربحية( مقره مدينة غزة، يعمل على حماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون والمبادئ الديمقراطية 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة. )...(

يتمحور عمل المركز في متابعة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، وتقديم الاستشارة والمساعدة القانونية للأفراد والجماعات. 
هذا بالإضافة إلى إعداد الأبحاث والدراسات المتعلقة بسيادة القانون وأوضاع حقوق الإنسان للفلسطينيين. كما يقوم المركز بالتعليق على 
مشاريع القوانين الفلسطينية ويشجع تبني تشريعات تتماثل والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتهتدي بالمبادئ الأساسية للديمقراطية«.154

 المؤسسة القانونية الدولية - الضفة الغربية

»تأسست المؤسسة القانونية الدولية في عام 2001، وهي منظمة غير حكومية تساعد البلدان الخارجة من الصراع أو التي تمر بمرحلة 
انتقالية على إنشاء أنظمة الدفاع العام التي تقدم خدمات دفاع جنائي فعالة وذات نوعية جيدة للفقراء. )...( يمثل الافتقار إلى محامين 
مؤهلين لتوفير التمثيل القانوني للدفاع عن الفقراء مشكلة خطيرة في البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع والبلدان التي تمر بمرحلة 
انتقالية. تضمن العديد من دساتير هذه البلدان وغيرها من القوانين المحلية الحق في الاستشارات للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم«. 
لكن في الممارسة العملية، فإن محامي الدفاع عن الفقراء غير موجود فعلياً أو غير مؤهل إطلاقاً. لا يمكن أن يكون هناك حكم القانون 
دون إمكانية الاستعانة بمحام. الأشخاص المتهمون أكثر عرضة للاحتجاز التعسفي وانتزاع الاعترافات بالإكراه والتعذيب والإدانات 

غير المشروعة.155

/https://www.dci-palestine.org:150.  موقع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
.http://www.jlac.ps/details.php?id=iwdefva436yrcq1dzq7v:151.  موقع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
.http://www.jlac.ps/details.php?id=brg46la423y7j1cu88d5:152.  موقع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
.http://www.jlac.ps/details.php?id=iwdefva436yrcq1dzq7v:153.  موقع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

/https://pchrgaza.org/en:154.  موقع المركز
/http://theilf.org:155.  موقع المؤسسة القانونية الدولية في فلسطين
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 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - فلسطين

»أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان )الهيئة( في عام 1993 بقرارٍ/مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته رئيس دولة 
فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية. نشر قرار الإنشاء لاحقاً في الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية( 

في عام 1995. بدأت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنشطتها في أوائل عام 1994«.156

وفقاً لتفويضها القانوني واقتناعها بأن المساواة أمام القانون، من خلال إنشاء أنظمة عدالة فعالة، تشكل أساس الحكم الرشيد، تراقب الهيئة 
قضايا المحاكم وقرارات المحاكم المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك قضايا المصلحة العامة، لا سيما في محكمة العدل العليا.

قد تتدخل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أو تباشر الدعوى في الحالات التالية:

• إقامة دعاوى نيابة عن أولئك الذين قد يتعذر عليهم رفع دعاوى لحماية حقوقهم، يشمل ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة 	
العقلية والسجناء.

• رفع دعاوى للطعن في شرعية الإجراءات التنفيذية وللحصول على أوامر قضائية لإصلاح الموقف، لا سيما عندما تتجاهل السلطة 	
التنفيذية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التوصيات الصادرة حول هذا الموضوع.

• التدخل عن طريق تقديم رأي قانوني استشاري للمحكمة بصفة »صديق المحكمة« والتدخل كطرف ثالث دون أن تكون خصمًا في 	
الدعوى.

ومن الأمثلة على ذلك تدخل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قضية مصلحة عامة في محكمة العدل العليا ضد الحكومة بسبب التحري 
الذين أيدوا  غير القانوني وفصل المعلمين بصورة غير عادلة. وكسبت الدعوى بحكم المحكمة الكاملة المكونة من تسعة عشر قاضياً 

مطالبة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وأمرت بإعادة المعلمين الذين تم فصلهم عن طريق الخطأ.157

القانونية تقتصر على  العيادات  التي تقدمها  الفلسطينيين، لكن هذه الخدمة  للعديد من  القانونية مشورة قانونية مجانية  العيادات  -5 تقدم 
المشورة القانونية فقط.

3.3- إجراءات الحصول على المساعدة القانونية

تعتمد عملية الحصول على المساعدة القانونية إلى حد كبير على نوع القضية: قضية جنائية أو مدنية. كما ذكر أعلاه، تقتصر خدمات 
المساعدة القانونية في القضايا الجنائية على الأحداث والمدعى عليهم المتهمين بارتكاب جناية. وفقاً للمادة 244 من قانون الإجراءات 
الجزائية، »تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محاميا للدفاع عنه«. إن لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة 
محاميا. عادة ما تكون للمحكمة اتصالات مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات التي تقدم خدمات المساعدة القانونية لإرسال 
محام من موظفيها. إذا لم يكن ذلك ممكناً، تقوم المحكمة بتكليف أي محام حاضر في المحكمة، وعادة ما يكون عضوًا في نقابة المحامين، 

للدخول في القضية. وتتبع نفس العملية عند الحصول على مساعدة قانونية في قضايا الأحداث.

 في القضايا المدنية، يتم تقديم المساعدة القانونية بشكل أساسي من قبل الدولة ولكنها تقتصر على 1 - الإعفاء من رسوم المحكمة في قضايا 
العمل بموجب قانون العمل؛ و 2 - إعطاء مهلة لدفع رسوم المحكمة. هذه هي خدمات المساعدة القانونية الوحيدة التي تقدمها الدولة في 
القضايا المدنية. الحصول على الخدمة الأولى تلقائي. لا يطلب كاتب المحكمة أي رسوم قضائية عند تقديم دعوى عمالية إلى المحكمة ولا 

يلزم تقديم أي طلب. ومع ذلك، فإن العملية مختلفة عند الحصول على خدمة إعطاء مهلة لدفع رسوم المحكمة.

 يتعين على المدعي قبل البدء في الدعوى القضائية تقديم طلب مساعدة قانونية إلى كاتب المحكمة الذي يستلم قضيته، ثم يدفع المدعي 
22 يورو رسومًا عند تقديم طلب المساعدة القانونية.158 بعد تقديم الطلب، يعين رئيس محكمة المقاطعة يومًا لسماع طلب المدعي ومن 

.https://www.ichr.ps/en/1/1/84/About-Us.htm   .156
http://www.ichr.ps/ar :157.  موقع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

158.  وفقاً لكاتب المحكمة الجنائية الأول في محكمة نابلس.
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ثم يسأله عن وضعه المالي. إذا كان القاضي مقتنعا بحجة المدعي، فإنه يقبل الطلب ويقرر تأجيل دفع رسوم المحكمة حتى إعلان الحكم 
النهائي. من المهم الإشارة إلى أن طرق إثبات استحقاق الحصول على المساعدة القانونية مفتوحة في كل من القضايا الجنائية والمدنية.

4.3.- تعيين مقدمي المساعدة القانونية

لا توجد آلية محددة وضعتها الدولة لتعيين مقدمي المساعدة القانونية. في الممارسة العملية، وقعت المحاكم الجنائية مذكرات تفاهم مع المجلس 
القضائي الفلسطيني وبعض المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات المساعدة القانونية في القضايا الجنائية. تنص هذه المذكرات على 
أنه »إذا لم يكن لدى المدعى عليه محام للدفاع عنه، يجب على المحكمة الجنائية الاتصال بأحد هذه المنظمات غير الحكومية لتكليف أحد 
محاميها بمتابعة القضية.159 إذا لم يكن ذلك ممكناً، تعين المحكمة الجنائية محامياً، وعادةً ما يكون عضواً في نقابة المحامين الفلسطينيين، 
بتقديم المساعدة القانونية اللازمة. من المهم التأكيد على أنه لا يوجد مكان لمثل هذه المهمة في القضايا المدنية لأن خدمات التمثيل القانوني غير 

متوفرة في القضايا المدنية، باستثناء تلك المقدمة للنساء، وفي هذه الحالة لا يتم تقديمها إلا من قبل منظمة غير حكومية واحدة.160

4.- مقدمو الخدمات

1.4.- محامون ممارسون مرخصون

يعمل المحامون مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات المساعدة القانونية لفئات محددة من السكان الفلسطينيين. ومع ذلك، لا يقوم 
سوى عدد قليل منهم بتمثيل قانوني طوعي بسبب عدم وجود ثقافة خدمات مجانية في فلسطين، وتحتاج هذه الثقافة إلى تعزيز من خلال 
تدريب طلاب الحقوق في المنظمات غير الحكومية وتطوير المناهج الجامعية. تمنع سياسة نقابة المحامين الفلسطينيين المحامين من تقديم 

أي تمثيل مجاني في سياق المساعدة القانونية بحجة المنافسة غير العادلة.

2.4.- العيادات القانونية الجامعية

 توجد في فلسطين ست عيادات قانونية جامعية. تهدف هذه العيادات إلى تعزيز التجربة القانونية التعليمية لطلاب الحقوق وخدمة المجتمع 
تقدمها  التي  الخدمات  القانوني.  التمثيل  توفر  فقط  قلة منها  فإن  المجانية. ومع ذلك،  القانونية  المشورة  تقديم  الوقت من خلال  في نفس 
العيادات محدودة للغاية ولا تلبي الطلب والتوقعات وهي غير كافية. هذه العيادات القانونية غير مؤهلة بعد لتقديم الخدمات القانونية المهنية 
الكافية بسبب ضعف قدراتها الفنية والمالية. تعتمد معظم هذه العيادات على التمويل الدولي لتوفير خدمات المساعدة القانونية غير أن هذا 

التمويل غير مستدام.

تقدم معظم هذه العيادات بعض خدمات الاستشارة القانونية مثل إجراء حملات لرفع الوعي مجموعات محددة من الناس بحقوقهم القانونية. 
ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين ليسوا على دراية بالخدمات التي تقدمها هذه العيادات.

عيادات المساعدة القانونية الجامعية في فلسطين:

عيادة حقوق الإنسان بجامعة القدس - أبو ديس

عيادة القدس لحقوق الإنسان )AQHRC( هي وحدة مستقلة في كلية الحقوق بجامعة القدس. يقُدَّم »التعليم القانوني السريري في مجال 
حقوق الإنسان لطلاب المرحلة الجامعية الأولى. تم تأسيس هذه العيادة في خريف عام 2006 كأول برنامج تعليمي قانوني سريري في 

فلسطين وأول برنامج معتمد من نوعه في العالم العربي.

159.  وفقًا للسيد فراس عبد الغني، قاض بالمحكمة الجنائية الابتدائية بنابلس.
160.  مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
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 توفر عيادة القدس لحقوق الإنسان جودة التعليم والتدريب العملي في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي حيث يتعلم الطلاب 
من خلال الممارسة العملية مع المحامين ومنظمات حقوق الإنسان والحصول على تقييم من قبلهم وكذلك من قبل موظفي عيادة القدس 
لحقوق الإنسان. يسجل الطلاب في برنامج مدته عام من المحاضرات وورش العمل والندوات والدورات التدريبية والمشاركة في أعمال 
المراقبة الفعلية وإعداد التقارير والتوعية. توفر عيادة القدس لحقوق الإنسان للطلاب، من خلال شبكاتها المحلية والدولية والشراكات، 

مجموعة من الفرص الوظيفية وآفاق التطور المهني وتؤمن لهم الدعم لتحقيق هذه الفرص والتطور«.161

العيادة القانونية، جامعة الخليل، الخليل

القانونية في سبتمبر 2011 بعد تلقيها منحة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين ومن مانحين  تأسست عيادة جامعة الخليل 
آخرين.

 تسعى العيادة إلى بناء قدرات الطلاب على ممارسة القانون قبل التخرج من أجل الانتقال إلى السوق مزودين بمهارات المحاماة العملية. 
تسمح العيادة للطلاب - المحامين بمساعدة الفئات المهمشة في المجتمع التي لا تستطيع دفع أتعاب المحامين من خلال تقديم مساعدة قانونية 

مجانية. إضافة لذلك، تشكل العيادة مركزًا للبحث القانوني والتدريس الحقوقي في جامعة الخليل وفي فلسطين بشكل عام.

 تقدم العيادة مجموعة واسعة من الخدمات القانونية في مجالات قانونية متنوعة مثل العدالة الجنائية وقضاء الأحداث وحقوق المرأة وقانون 
العمل والإعاقة وحقوق الإنسان والقانون المدني والقانون الإنساني. تعمل بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية والمؤسسات 

الحكومية والمنظمات الدولية.«162

العيادة القانونية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس163

أسُِّست العيادة القانونية بجامعة النجاح الوطنية في أوائل عام 2010. ويعمل فيها فريق من الطلاب الذين تم تدريبهم على تقديم خدمات 
واستشارات قانونية مجانية تحت إشراف مجموعة من أساتذة القانون في جميع المجالات القانونية، وفي مجال حقوق الإنسان على وجه 

الخصوص.

إضافة إلى عملها كجسر بين الدراسة النظرية القانونية والحياة المهنية العملية، فإنها تهدف أيضًا إلى تحسين نوعية حقوق الإنسان في 
المجتمع المحلي وتعزيز دور القانون، بما يسهم في استعادة الثقة بالقانون الفلسطيني والنظام القضائي.

الأهداف الرئيسة للعيادة القانونية:

11 نشر الثقافة القانونية في المجتمع الفلسطيني، وتوفير الخدمات القانونية المجانية والاستشارات للفقراء والمحتاجين من القرى ومخيمات .
اللاجئين والبلدات، وبالتالي تحقيق نظام قانوني أفضل.

22 الخدمات . تقديم  على  وتدريبهم  مساعدتهم  من خلال  إلى عمل  القانونية  النظريات  بترجمة  لهم  والسماح  المجتمع،  في  الطلاب  دمج 
والاستشارات القانونية. إضافة إلى الترويج لفكرة العمل الجماعي وتوحيد أخلاقيات العمل وتكريس مبادئ العمل الطوعي في المجتمع.

العيادة القانونية/ جامعة الأزهر، مدينة غزة

العدالة، وكان  إلى  القانون والوصول  المتحدة الإنمائي شراكة مع جامعة الأزهر في غزة كجزء من برنامج سيادة  أقام برنامج الأمم 
الغرض من الشراكة دعم تعزيز التعليم القانوني السريري، والوصول إلى الخدمات القانونية، وبناء الثقة والتواصل بين كليات الحقوق، 
وضمان تزويد الجيل القادم من الفلسطينيين والمحامين والقضاة والمدعين العامين بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها لجعل الوصول 

إلى العدالة وسيادة القانون حقيقة واقعة.

/http://www.legalclinic.alquds.edu/en:161.  عيادة جامعة القدس لحقوق الإنسان - موقع أبو ديس
162.  موقع جامعة الخليل:http://www.hebron.edu/index.php/en/news-3/8712-ann-17-2-17.html. المعلومات متاحة أيضا على: 

.https://www.legalclinic.alquds.edu/en/27-clinical-education/legal-clinics-in-opt.html
./https://law.najah.edu/en/students/experiential-learning/legal-clinic:163.  موقع جامعة النجاح

.https://www.legalclinic.alquds.edu/en/27-clinical-education/legal-clinics-in-opt.html :المعلومات متاحة أيضا على
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العيادة القانونية )وحدة المساعدة القانونية والاستشارات(، الجامعة الإسلامية، مدينة غزة

افتتحت العيادة القانونية التابعة للجامعة الإسلامية في غزة أول دورة تدريبية تجريبية في 1 أغسطس 2015. حضر خمسون طالب قانون 
دورة محاكاة تدريبية مدتها عام واحد بالإضافة إلى مناهج القانون العادية.

 تهدف الدورة التدريبية التي قدمها الأكاديميون والمتخصصون القانونيون إلى تعزيز مهارات طلاب القانون من خلال تمارين محاكاة 
مباشرة تتطلب منهم أداء مهام المحامي وتطوير مهارات عملية من خلال تمثيل حقيقي للحالات في العيادات.

 العيادة القانونية، جامعة الاستقلال، أريحا

تأسست هذه العيادة في عام 2013 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الصحية  الخدمات  إلى ضعف  إضافة  مرتفعة  فقر  نسبة  من  المطورة،  غير  المناطق  من  يعتبران  اللذان  الأردن،  ووادي  أريحا  تعاني 
والتعليمية. فاقمت سياسات الفصل العنصري الإسرائيلي هذه المشكلات خاصة بعد وضع المنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. لذلك 
أصبحت المنطقتان غير مغريتين بالعيش فيهما. كانت فكرة إنشاء العيادة القانونية في جامعة الاستقلال ضرورية لتقديم الدعم القانوني في 

الأماكن المهمشة الفقيرة في المنطقتين وكذلك توثيق حوادث الاعتداء على حقوق الإنسان.

وجمع  القانونية  المشورة  لتقديم  الوطنية  النجاح  بجامعة  الحقوق  كلية  من  المهنية  الكوادر  من  طاقم  تعيين  على  القانونية  العيادة  تعمل 
المعلومات المناسبة عن القضايا القانونية التي تواجههم عند الاحتكاك مع الأجهزة الأمنية والقضاء العسكري.

أو  اقتصادية  والمحاكم لأسباب  العدالة  أمام  إلى  إيصالها  أصحابها  يستطيع  لا  التي  الإنسانية  القضايا  في  القانوني  الدعم  العيادة  تقدم   
اجتماعية. وتقدم المشورة القانونية والدفاع أمام المحاكم من أجل طلب العدالة وتحقيقها.164

5.- ضمانات الجودة

1.5 المؤهلات المطلوبة

لا يشترط توفر متطلبات تأهيل واضحة لدى مقدمي المساعدة القانونية الذين تعينهم الدولة. إلا أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحداث 
)تطرق قانونان فقط لمسألة المساعدة القانونية( ينصان على أنه »يجب أن يكون مقدم المساعدة القانونية محامياً مسموحًا له بممارسة القانون، و 
يجب أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون، وقد اجتاز امتحان المحاماة وأن يكون عضوًا حالياً في نقابة المحامين الفلسطينيين.« يشترط قانون 
الإجراءات الجزائية أيضًا »أن يكون المحامي الذي يقدم المساعدة القانونية قد مارس مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان سيترافع 
للدفاع عن متهم بارتكاب جناية«. تلُزَم المنظمات غير الحكومية باتباع نفس الشروط لأن هذه المتطلبات منصوص عليها في القانون. ومع ذلك، 

تشترط بعض المنظمات غير الحكومية مؤهلات إضافية بما في ذلك الخبرة والتخصص في القضايا الجنائية أو قضايا الأحداث.

2.5 المساءلة عن جودة خدمات المساعدة القانونية

تعود المساءلة عن جودة خدمات المساعدة القانونية إلى القواعد العامة التي تنظم عمل المحامين في مدونة الأخلاقيات القانونية. على 
سبيل المثال، إذا تخلف المحامي المكلف بتقديم المساعدة القانونية عن جلسات المحكمة بشكل متكرر، تقوم المحكمة بإعفائه/طرده من 
القضية التي كان من المفترض أن يكون فيها الممثل القانوني. وتقوم أيضًا بإخطار نقابة المحامين الفلسطينيين بسلوكه للتأكد من أن نقابة 
المحامين على دراية بهذا السلوك وبعدم احترام المحامي للأخلاقيات القانونية، ومن ثم منع المحامي من المطالبة برسوم التمثيل القانوني 

من خلال نقابة المحامين.

/https://alistiqlal.edu.ps:164.  موقع جامعة الاستقلال
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3.5 مراقبة جودة خدمة المساعدة القانونية

لا توجد طرق أو معايير لمراقبة جودة خدمات المساعدة القانونية. إذا تم تكليف المحامي بتقديم المساعدة القانونية مباشرة من قبل المحكمة 
الجنائية، تقوم المحكمة نفسها بمراقبة جودة خدمات المساعدة القانونية )التمثيل القانوني( من خلال التحقق من حضور المحامي جلسات 
القضية. إذا تم تكليف المحامي الذي يقدم المساعدة القانونية من قبِلَ المحكمة عن طريق إحدى المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات 
المساعدة القانونية، تكون المنظمة غير الحكومية مسؤولة عن مراقبة جودة خدمات المساعدة القانونية )التمثيل القانوني(. لذلك، تقرر 

المراقبة وتجريها المؤسسة التي تدفع أجور مقدم المساعدة القانونية )المحامي(.

6. - توفير المساعدة القانونية

1.6 المساعدة القانونية في القضايا الجنائية

من هو المستحق؟ 

تقدم المساعدة القانونية في الدعاوى الجنائية للأشخاص المتهمين بارتكاب جناية، وللأحداث بغض النظر عن نوع الجريمة المرتكبة سواء 
أكانت جناية أم لا. إذا اكتشفت المحكمة أن الأشخاص المعنيين غير قادرين مالياً على تعيين محام أو إذا لم يكن لديهم محام لتمثيلهم، فإنها 
تقدم لهم المساعدة القانونية. تركز معايير الاستحقاق بشكل أساسي على الوضع المالي للمتهم. ومع ذلك، لا توجد آلية محددة مصممة 

لتقرير استحقاق الدفاع القانوني.

في أي مرحلة من قضية جنائية؟

بموجب القانون، يمكن للأحداث والمدعى عليهم المتهمين بارتكاب جناية طلب التمثيل القانوني من اللحظة التي يتم فيها تحويل التهم 
الموجهة إليهم رسمياً إلى النيابة العامة. كما تقُدّم المساعدة القانونية لهم أثناء المحاكمة وفي مرحلة الاستئناف. لا يمنع القانون الشرطة 

من استجواب شخص في غياب محام، لكن يحظر على النيابة العامة القيام بذلك في غياب محام.

2.6.- المساعدة القانونية في القضايا المدنية

من هو مستحقها وفي أية إجراءات؟

يعتمد استحقاق الحصول على خدمات المساعدة القانونية في القضايا المدنية على نوعية الخدمات التي يطلبها مقدم الطلب، وكما ذكر 
سابقاً، لا يوجد سوى نوعين اثنين من خدمات المساعدة القانونية المقدمة في القضايا المدنية، ومستحقو هذين النوعين هم:

11 الإعفاء من رسوم المحكمة: مستحقو هذه الخدمة هم المدعون فقط في قضايا العمل وفقاً للمادة 4 من قانون العمل رقم 7 لعام 2000..
22 إعطاء مهلة لدفع رسوم المحكمة: المتقدمون المؤهلون لهذه الخدمة هم المدعون الذين قدموا إخطارًا إلى المحكمة يطلبون فيه تأجيل .

دفع رسوم المحكمة بناءً على وضعهم المالي وموافقة رئيس محكمة المقاطعة على طلبهم.
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3.6.- الوصول إلى المساعدة القانونية للفئات الضعيفة

1.3.6- الوصول إلى المساعدة القانونية من قبل القصر

اجتماعيون  أخصائيون  أيضًا  هناك  الضحايا.  الأطفال  لتمثيل  متخصصون  ومدعون  متخصصون  قضاة  القضائي  النظام  في  يوجد 
متخصصون يحضرون جميع جلسات المحاكمة في قضايا الأحداث. هناك أيضًا حكم خاص في قانون الأحداث رقم 4 لعام 2016 يضمن 

التمثيل القانوني للأحداث في جميع مراحل المحاكمة المختلفة.

هذه  على  تعتمد  الجنائية  المحاكم  حتى  للأحداث.  القانونية  المساعدة  خدمات  تقديم  في  مهمًا  دورًا  الحكومية  غير  المنظمات  تلعب 
المحكمة  كانت  محام.  تعيين  على  القادرين  غير  للأحداث  القانوني  التمثيل  بتوفير  الأمر  يتعلق  عندما  الحكومية  غير  المنظمات 
الأخيرة  السنوات  في  أصبحوا  الحكومية  غير  المنظمات  محامي  أن  غير  عشوائي؛  بشكل  المحامين  تكلف  الماضي  في  الجنائية 
محام لأسباب  مع  التعاقد  يمكنهم  الذين لا  للأحداث  مجاني  قانوني  تمثيل  بتوفير  الأمر  يتعلق  عندما  الجنائية  للمحكمة  الأول  الخيار 

لتمثيلهم. لديهم محامون  ليس  أو  مالية 

تشمل المنظمات غير الحكومية التي تقدم مساعدة قانونية للأحداث في فلسطين »منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين«، التي يقدم 
محاموها تمثيلً قانونياً للعديد من الأحداث في مراحل محاكمة مختلفة ولأنواع مختلفة من القضايا الجنائية و »المؤسسة القانونية الدولية« 

التي تقدم المساعدة القانونية ليس للأحداث فقط، وإنما للمدعى عليهم المتهمين بارتكاب جناية أيضًا.

2.3.6.- وصول المرأة إلى خدمات المساعدة القانونية

لا توجد خدمات مساعدة قانونية متخصصة تقدمها الدولة للنساء باستثناء خدمات المساعدة القانونية المذكورة أعلاه. ومع ذلك، هناك 
بعض منظمات المجتمع المدني التي تقدم مجموعة من خدمات المساعدة القانونية المختلفة للنساء. ويشمل ذلك العيادات القانونية التي 
المحامين  القانوني والاجتماعي )WCLAC( فريقاً من  المرأة للإرشاد  المثال، يضم مركز  للنساء. على سبيل  التقاضي  تقدم خدمات 
والأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مراكزه في رام الله والقدس الشرقية والخليل وبيت جالا )بالقرب من بيت لحم(. يعمل مركز المرأة 
للإرشاد القانوني والاجتماعي كل عام على أكثر من 400 قضية قانونية للمرأة الفلسطينية، ويحيل القضايا إلى المحاكم المدنية والشرعية 

الفلسطينية عند الضرورة ويتوسط في مفاوضات خارج المحكمة عند الاقتضاء.165

من الجدير ذكره أن الرئيس محمود عباس166 قد وقع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )CEDAW( في 
مارس 2009. تضمن الاتفاقية وصول النساء إلى خدمات المساعدة القانونية، غير أنه لم يتم دمج أحكام الاتفاقية في القوانين المحلية. 

لأسباب كثيرة، أحدها هو افتقار السلطة الفلسطينية إلى الدولة الكاملة وغير ذلك من العوائق.167

5.6.- الحصول على المساعدة القانونية لمجموعات سكانية محددة

خدمات المساعدة القانونية المتخصصة الوحيدة التي يتم توفيرها لمجموعات سكانية محددة بموجب قوانين الدولة هي المساعدة القانونية 
للأحداث والمساعدات القانونية للمحتجزين في السجون الإسرائيلية. وتقدم هيئة شؤون الأسرى والمحررين هذه الخدمات، وتتعاقد مع 
محامين لتقديم المساعدة القانونية للمحتجزين في السجون الإسرائيلية.168 لا توجد خدمات مساعدة قانونية تقدمها الدولة لمجموعات سكانية 
محددة أخرى مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، على الرغم من أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لعام 1999 ينص على أن 
»توفر الدولة للشخص ذي الاحتياجات الخاصة الأدوات لحماية حقوقه«. ومع ذلك فإنه لا يغطي المساعدة القانونية. إضافة إلى ذلك، 
لا توجد خدمات مساعدة قانونية خاصة للمسنين والمهاجرين واللاجئين وغيرهم، غير أن بعض المنظمات غير الحكومية تقدم خدمات 

165.  موقع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
166.  هو رئيس دولة فلسطين والسلطة الوطنية الفلسطينية. لقد كان رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ 11 نوفمبر2004، والرئيس الفلسطيني منذ 15 عام 2005 )السلطة الوطنية 

الفلسطينية منذ 15 يناير 2005، ودولة فلسطين منذ 8 مايو 2005(.
Women’s rights in the Middle East and North Africa, Sanja Kelly & Julia Breslin, 2009  .167، ص. 366 ، متاح على الإنترنت:

http://sedighedolatabadi.org/books/Women__s_Rights_in_the_Middle_East_and_North_Africa__Progress_Amid_Resistance.pdf
=http://www.mhpss.ps/en/organization/ministry-of-detainees-and-ex-detainees-affairs/tUz-RrtXXVI:168.  موقع هيئة شؤون الأسرى والمحررين
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مساعدة قانونية خاصة لفئات سكانية معينة. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان هو أحد المنظمات غير الحكومية التي تقدم 
مساعدة قانونية خاصة )التمثيل القانوني والمشورة القانونية( للمواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة ج169 وفي القدس الشرقية.

7.- الشؤون المالية

1.7 التكاليف لمتلقي المساعدة

القانونين مجانية لأولئك  المنصوص عليها في كلا  القانونية  المساعدة  فإن خدمات  الجزائية وقانون الأحداث،  لقانون الإجراءات  وفقاً 
الذين يستوفون معايير استحقاقها. في القانون المدني، وعلى وجه التحديد في حالات العمل، يحصل المدعون على إعفاء كامل من رسوم 
المحكمة عندما يطالبون بحقوقهم العمالية، ويشمل الإعفاء جميع الرسوم باستثناء رسوم المحكمة المفروضة على طلبات التعويض عن 

ساعات العمل الإضافية.

فيما يتعلق بطلب تأجيل سداد رسوم المحكمة، يمكن لمقدم الطلب )المدعي( الاستفادة فقط من المهلة حتى إعلان الحكم النهائي في قضيته 
المدنية. يجب على المدعي دفع جميع رسوم المحكمة إذا رُفضَِت قضيته من قبِل المحكمة لأن القاعدة تنص على أنه إذا خسر المرء 

القضية المدنية فإنه يدفع رسوم المحكمة.

2.7 المساعدة القانونية في ميزانية وزارة العدل السنوية

لا يوجد بند مستقل للمساعدة القانونية في ميزانية وزارة العدل السنوية. يتم تغطية تكلفة التمثيل القانوني في القضايا الجنائية من أموال 
المحكمة إذا كان المحامي مُكلفاً مباشرة من المحكمة الجنائية، غير أنه في الحالات التي لا يكُلفّ فيها مباشرة من قبل المحكمة الجنائية 
وإنما من خلال إحدى المنظمات غير الحكومية، تغطي المنظمة غير الحكومية نفقات المحامين من خلال هبات الجهات المانحة الوطنية 

والدولية.

3.7 الدفع لمقدمي المساعدة القانونية

 يعتمد الدفع لمقدمي المساعدة القانونية إلى حد كبير على الجهة التي عينت المحامي. إذا تم تكليف المحامي مباشرة من قبل المحكمة 
الجنائية، يشمل حكم المحكمة النهائي أتعاب المحامي )مقدم المساعدة القانونية(. تأخذ المحكمة الجنائية عمومًا في الاعتبار متوسط الأجور 
التي يتقاضاها المحامون في القضايا الجنائية المماثلة.170 على سبيل المثال، لا يتجاوز متوسط رسوم التمثيل القانوني في جرائم الجنايات 
600 يورو.171 ومع ذلك، يكون نظام الدفع مختلفاً إذا لم يتم تكليف المحامي مباشرة من قبل المحكمة الجنائية ولكن من خلال منظمة غير 
حكومية. توقع معظم المنظمات غير الحكومية عقودًا مع محامين مقابل مبلغ ثابت شهرياً، ويعتمد ذلك في الغالب على الوضع المالي 

للمنظمات غير الحكومية وعوامل أخرى.

169.  وأضاف »إنها تقسيم إداري للضفة الغربية، منصوص عليه في اتفاقية أوسلو 2. تشكل المنطقة )ج( حوالي 16% من أراضي الضفة الغربية. تشرف إدارة يهودا والسامرة على 
شؤون السكان اليهود في المنطقة ج، بينما يدير منسق الأنشطة الحكومية في المناطق شؤون السكان الفلسطينيين مباشرة، وتدير السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله بشكل غير مباشر 
.aidepikiw.ne//:sptth :على شؤونهم. السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية والتعليمية للفلسطينيين في المنطقة ج، ولكن إسرائيل تقوم ببناء البنية التحتية«. انظر

.)knaB_tseW(_C_aerA/ikiw/gro
170.  لا تكون أتعاب المحاماة شفافة، ولكن يتم التفاوض عليها بين المحامين والقضاة أو يتم تحديدها بناءً على تقدير القاضي وتقييمه لعمل المحامي، إضافة إلى معايير أخرى مثل 

تعقيد القضية أو الوقت الذي يقضيه فيها.
171.  وفقًا للسيد فراس عبد الغني، قاض بالمحكمة الجنائية الابتدائية بنابلس.
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8.4.- المساعدة القانونية في تونس172

1.- حقائق عامة عن البلد

• النظام الحكومي: نظام حكم مركزي	
• السكان: 11،4 مليوناً وفقاً للبنك الدولي )2016(	
• معدل الفقر: %15،2 وفقا للبنك الدولي )2015(	
• 	)Statista.com (2017 البطالة: %14،7 وفقا لـ
• ثقة 	 أن   2012-2016 للفترة  الاستراتيجية  الخطة  مقدمة  تبرز  التونسية،173  العدل  لوزارة  وفقاً  )العدل(:  المحاكم  في  الناس  ثقة 

المواطنين في النظام القضائي منخفضة للغاية بسبب الفساد المتفشي. ومع ذلك، لا توجد إحصائيات تركز على ثقة المواطنين في 
المحاكم التونسية174 .

2.- الإطار التشريعي للمساعدة القانونية

يعود تاريخ وضع القواعد القانونية في تونس إلى المرسوم الصادر في 13 أغسطس 1922، والذي قصر نطاقه على الشؤون المدنية 
وتم تعديله فيما بعد في عامي 1956 و 1959. إن اعتماد هذا المرسوم ينص على المساعدة القانونية في القانون التونسي الإيجابي ولم 
يتأثر بالشريعة الإسلامية. ويؤكد كذلك على الوعي بالحقوق والقيم الأساسية في القانون التونسي، وخاصة الوصول إلى العدالة والحق 

في محاكمة عادلة، وكذلك جميع الجوانب التي تشملها هذه الحقوق والقيم، بما في ذلك الحق في الدفاع.

اعتمد قانون محدد للمساعدة القانونية في عام 2002 )القانون رقم 52-2002(، كما تم الاعتراف بالحق في المساعدة القانونية في الدستور 
الجديد لعام 2014. ومع ذلك، لا يزال تنظيم المساعدة القانونية مبعثرًا في النصوص المختلفة، بحيث يواجه المواطنون صعوبات في 
الوصول إلى هذه النصوص أو حتى معرفة وجودها. ومن هنا كان النقاش مفتوحًا بين منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في 

تحقيق العدالة،175 ضمن جملة أمور، حول توحيد الإطار القانوني الذي يحكم المساعدة القانونية في تونس.

:1.2.- الحق في المساعدة القانونية منصوص عليه في الأحكام القانونية التالية

• تنص المادة 108 من الدستور على ما يلي: »لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. المتقاضون متساوون أمام القانون. 	
حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان. وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفلُ لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية«.

• عملا بالمادة 20 من الدستور،176 المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من 	
الدستور، شريطة أن تتم المصادقة على هذه المعاهدات والتصديق عليها من قبل مجلس ممثلي الشعب وهذا يعني أن المادة 14 من 

172.  المصطلح المستخدم في التشريع المعمول به في تونس هو »المساعدة القانونية« )aidejudiciaire(. وهي تشكل جزءًا من المساعدة القانونية التي قد تغطيها الدولة، أي المساعدة 
القانونية التي يقدمها محام أمام المحاكم وجميع الرسوم القانونية التي يتكبدها الخصوم. 

fdp.6_4102_elag18%CC%eLediAedutE_eisinuT_FSA/60/4102/sdaolpu/tnetnoc-pw/eb.fsa//:sptth
http://www.e-justice.tn/index.php?id=1335  .173

174.  في الواقع، تستند هذه الدراسة بشكل رئيس على الدراسة التالية: »L›état de l’aide légale en Tunisie«، التي قدمتها الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا 
والسيدا )Associationtunisienne de luttecontre les MST et le SIDA (ATL( بناءً على طلب محامون بلا حدود وبالتعاون المباشر معها. نشرت هذه الدراسة في عام 2014 

وهي متاحة على الإنترنت:
https://asf.be/wp-content/uploads/2014/06/ASF_Tunisie_EtudeAideLe%CC%81gale_2014_6.pdf

175.  على سبيل المثال، مؤتمر »Les Assises de l›Accèsà la Justice« الذي عقد في تونس في الفترة 22-21 يونيو 2018، والذي نظمته مؤسسة محامون بلا حدود - تونس 
بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية.

176.  تنص المادة 20 من الدستور على أن »المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.«
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي صادقت عليها تونس في عام 1968، والمادة 7 من الميثاق الأفريقي لحقوق 
الإنسان والشعوب التي تنص على الحق في المساعدة القانونية، تطبقان مباشرة أمام المحاكم التونسية.177

• القانون رقم 2002-52 الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2002. تونس هي واحدة من الدول العربية القليلة التي اعتمدت قانوناً محددًا 	
ينظم المساعدة القانونية. يهدف هذا القانون إلى توسيع نطاق المساعدة القانونية لتشمل المسائل الجنائية. وتبع ذلك قانون آخر في عام 
2007 )القانون رقم 2007-27(، الذي وسع نطاقه ليشمل القضايا الجنائية الخاضعة للطعن في النقض. تنص المادة 1 على ما يلي: 
»يمكن منح الإعانة العدلية في المادة المدنية لكل شخص طبيعي وذلك في كل طور من أطوار القضية. كما يمكن ان تمنح في المادة 
الجزائية للقائم بالحق الشخصي وطالب إعادة النظر وكذلك في الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن لا يقل عن ثلاثة أعوام بشرط أن لا 

يكون طالب الإعانة العدلية في حالة عود قانون«.
•  المادة 141 من مجلة الإجراءات الجزائية: »)...( الاستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الابتدائية عندما تنظر في الجنايات وكذلك 	

أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف. فإذا لم يعينّ المتهم محاميا يعينّ الرئيس من تلقاء نفسه أحد المحامين للدفاع عنه«.
• المادة 69 من مجلة الإجراءات الجزائية: »يثبت حاكم التحقيق هوية ذي الشبهة عند حضوره لأول مرة ويعرفه بالأفعال المنسوبة 	

إليه والنصوص القانونية المنطبقة عليها ويتلقى جوابه بعد أن ينبهه بأن له الحق في ألا يجيب إلا بمحضر محام يختاره. وينص على 
هذا التنبيه بالمحضر. فإذا رفض ذو الشبهة اختيار محام أو لم يحضر المحامي بعد استدعائه كما يجب تجري الأعمال بدون توقف 
على حضوره. وإذا كانت التهمة في جناية ولم ينتخب ذو الشبهة محاميا وطلب تعيين من يدافع عنه وجب تعيين محام له، ويتولى هذا 

التعيين رئيس المحكمة. وينص على ذلك بالمحضر«.
• عدل القانون رقم 5-2016 الصادر في 16 فبراير 2016 مجلة الإجراءات الجزائية وأكملها. وفقاً لهذا الإصلاح، يجب أن يكون 	

المحامي حاضراً عند القبض على أي شخص. علاوة على ذلك، فإن أي فرد )تونسي أو أجنبي، متهم أو ضحية( لديه الحق في طلب 
المساعدة من محام في حالة احتجازه في مركز الشرطة أو الحرس الوطني أو الجمارك. يمكن للمحتفظ به أو لأحد أصوله أو فروعه 
أو إخوته أو قرينه أو من يعينّه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان المحتفظ به أجنبيا، أن يطلب 
خلال مدة الاحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور معه خلال سماعه أو مكافحته بغيره من قبل الباحث الابتدائي. وإذا كانت الجريمة 

الواقع لأجلها الاحتفاظ جناية و لم يختر ذو الشبهة محاميا وطلب ذلك وجب تعيين محام له.178
• في المسائل الإدارية، تم النص على المساعدة القانونية في القانون 2011-3 الذي ألغى المرسوم رقم 74-882 لعام 1974 والمادة 	

30 من قانون 1 يونيو 1972 بشأن المحاكم الإدارية. يهدف هذا القانون إلى مواءمة نظام المساعدة القانونية أمام المحاكم الإدارية 
179.)tribunaux de l’ordrejudiciaire( مع نظام المحاكم العادية

• تنص المادة 93 من مجلة حماية الطفل على ما يلي: »يعلم قاضي تحقيق الأطفال الوالدين أو المقدم أو الحاضن المعروفين بإجراء 	
التتبعات. وإذا لم يعين الطفل أو نائبه القانوني أو الشخص الراشد الذي اعتمده محاميا فإنه يكلف رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين 

بتسخير محام له«.
• تنص المادة 4 من القانون رقم 58-2017 المؤرخ في 11 أغسطس 2017 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة على أن »تتعهد 	

الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية: )...(

إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع المناطق والجهات،––
توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من الإعانة العدلية،––
التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية ––

وتيسير إدماجهم وإيوائهم«.

• تنص المادة 81 من القانون الأساسي رقم 26-2015، بتاريخ 7 أغسطس 2015، بشأن مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على ما 	
يلي: »تمنح الإعانة العدلية وجوبا لضحايا الإرهاب عند طلبهم ذلك لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة بهم«.

177.  ينبغي أن تؤخذ بعض التدخلات الدولية الأخرى في الاعتبار في مجال المساعدة القانونية، بما في ذلك: 1( مبادئ الأمم المتحدة ومبادئها التوجيهية بشأن الحصول على المساعدة 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UN_principles_and_ guidlines_on_ .2012 ،67/187 القانونية في نظم العدالة الجنائية، رقم

access_to_legal_aid.pdf2( إعلان ليلونغوي حول الوصول إلى المساعدة القانونية في نظام العدالة الجنائية، 22 - 24 نوفمبر 2004. 3( المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، 
.https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/roleoflawyers.aspx :1990 المعتمدة في هافانا، كوبا، 27 أغسطس - 7 سبتمبر

178.  المادة 13 من القانون رقم 5-2016 الصادر في 16 فبراير 2016 المعدل والمكمل لبعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
179.  الأحكام التي تطبق على المستفيد والرسوم والإجراءات متطابقة تقريباً في كلا النظامين.
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2.2.- نطاق المساعدة القانونية

يتم تقديم خدمات المساعدة القانونية في الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية. وهي تغطي عددًا كبيرًا من الرسوم مستحقة الدفع منذ تقديم 
الطلب حتى يتم تنفيذ الحكم. عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 52-2002 المؤرخ 3 يونيو 2002 بشأن منح المساعدة القانونية، تشمل 

الإعانة العدلية الكلية أو الجزئية المصاريف التي تحمل عادة على الأطراف وخاصة منها:

• معاليم التسجيل والطابع الجبائي الموظفة على ما يقدمه المنتفع بالإعانة العدلية من الحجج لإثبات حقوقه؛	
• غرامات التأخير والخطايا المترتبة عن عدم أداء معاليم التسجيل والطابع الجبائي في آجالها القانونية؛	
• مصاريف الاختبارات أو مختلف المأموريات المأذون بها من المحكمة؛	
• مصاريف الحجج العادلة المأذون باستخراجها؛	
• مصاريف توجهات القضاة؛	
• أجرة المحامي المعينّ؛	
• مصاريف الاستدعاءات والإعلامات؛	
• مصاريف الإعلانات القانونية؛	
• مصاريف الترجمة عند الاقتضاء؛	
• مصاريف التنفيذ.	

تعترف المادة 2 من قانون 2002 بالمساعدة القانونية للشخص المعنوي الذي يتعاطى نشاطا لا يهدف إلى تحقيق الربح ويكون مقره 
الأصلي بالبلاد التونسية، وللأجنبي عندما يكون القضاء التونسي مختصا بالنظر في النزاعات التي يكون طرفا فيها وتطبيقا لاتفاقية تعاون 

قضائي في مجال الإعانة العدلية مع البلاد التي هو حامل لجنسيتها وبشرط احترام مبدأ المعاملة بالمثل.

أصبح نطاق تدخل الدولة أوسع نطاقاً بموجب القانون رقم 58-2017 المؤرخ في 11 أغسطس 2017 بشأن القضاء على العنف ضد 
المرأة. المساعدة المقدمة لا تقتصر على المسائل القضائية بل تشمل المسائل القانونية. تنص المادتان 4 و 13 على أنه يتعين على الدولة 

تقديم المشورة القانونية والدعم للنساء ضحايا العنف. بموجب هذا القانون، تستفيد النساء أيضًا من الحقوق التالية:

• الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام 	
خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية؛

• النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة؛	
• التمتع وجوبا بالإعانة العدلية؛	
• التعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التنفيذ على المسؤول عنه. وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي 	

وقع صرفها؛
• المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات؛	
•  الإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.	

3.2. الوعي العام بالمساعدة القانونية

تبنت الدولة بعض تدابير التوعية بشأن الحق في المساعدة القانونية، بما في ذلك تحديد الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها لتلقي 
المساعدة القانونية على الموقع الرسمي لوزارة العدل التونسية، ضمن قسم »أسئلة متداولة«.

يمكن للأفراد من خلال هذه البوابة الرسمية الوصول إلى العديد من النصوص أو النماذج أو طلبات الخدمات القضائية المختلفة. تتضمن 
هذه المعلومات الإجراءات الواجب اتباعها وطبيعة المستندات التي يجب تقديمها للاستفادة من الخدمات القضائية المطلوبة.

 هذه التدابير ليست كافية من أجل تقييم ما إذا كان الرأي العام على اطلاع جيد على خدمات المساعدة القانونية.



مشروع يوروميد للعدالة

111 فهرس
الغطاء

ةينوناقلا ةدعاسملا نع ةيميلقإ ةسارد

 علاوة على ذلك، تخصيص قاض إحالة مسؤول عن توجيه الأفراد الراغبين في معرفة إجراء محدد، أو متابعة قضية في المحكمة أو 
تذليل عقبة تعيق المسار الطبيعي للقضية.

 في مبادرة أخرى، أنشأ المرسوم رقم 1549 المؤرخ في 26 يوليو 1993 مكتب العلاقات مع المواطن في جميع الوزارات التونسية من 
أجل توفير معلومات حول الإصلاح الإداري.

3.- نموذج التسليم

1.3.- السلطة 

ينص القانون رقم 2002-52 المؤرخ في 3 يونيو 2002 بشأن منح المساعدة القانونية في المادة 1 على أنه يمكن منح الإعانة العدلية في 
المادة المدنية والجنائية. تقع مسؤولية إدارة خدمات المساعدة القانونية وإدارتها في المسائل المدنية والجنائية على عاتق مكتب الإعانة 
القضائية )Bureau d’aidejudiciaire(، الذي يعمل من خلال لجنة الإعانة القضائية )Comitéd’aidejudiciaire(.  هذه اللجنة 
مسؤولة عن قبول طلبات المساعدة القانونية، والتحقيق في الوضع المالي لمقدم الطلب، وتحديد ما إذا كان ينبغي قبول طلب المساعدة 
القانونية أو رفضه. يجوز للجنة أيضًا تقديم خدمات الوساطة للأطراف التي تطلب مساعدة قانونية. يوجد في كل محكمة ابتدائية مكتب 

للمساعدة القضائية.

 يخضع أعضاء مكتب المساعدة القانونية ومهامهم للقانون المذكور أعلاه. يتكون مكتب المساعدة القانونية من:

• وكيل الجمهورية أو مساعده، بصفته رئيسا؛	
• ممثل عن وزارة المالية؛	
• محام مرسم لدى محكمة التعقيب أو نائب له من نفس الدرجة يعينّهما وزير العدل باقتراح من هيئة المحامين لمدة عام، بصفة عضوًا؛	
• كاتب يعينّه وكيل الجمهورية من ضمن إطار المحكمة، بصفة كاتب.	

 Bureau( الإدارية  المحكمة  في  القانونية  المساعدة  مكتب  فإن  الإدارية،  المسائل  في  القانونية  بالمساعدة  يتعلق  فيما 
اللجنة  تتألف  الخدمات.  إدارة هذه  المسؤول عن  المكتب  d’aidejuridictionnelleauprès du tribunal administrative( هو 

المختصة للبت في طلبات المساعدة القانونية من قاض ومحام وممثل للشؤون المالية وممثل للشؤون الاجتماعية.

في حالة تعارض الاختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم الإدارية، يبت مجلس تنازع الاختصاصات في هذه المسألة.180

في مجتمع تكون فيه الحاجة إلى المساعدة القانونية عالية للغاية، يلعب المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات غير الحكومية المتخصصة 
دورًا متزايدًا من أجل سد الثغرات القانونية وتعويض فشل الدولة في هذا الشأن. تركز هذه المنظمات غير الحكومية غالباً على حقوق 

مجموعة معينة من الأشخاص مثل النساء أو الأطفال فقط. وغالبا ما يتم تمويلها من قبل الجهات المانحة الوطنية.

2.3. مقدمو خدمات المساعدة القانونية 

تعد وزارة العدل المقدم الرئيس للمساعدة القانونية في القضايا المدنية والجنائية. هناك نوعان مختلفان من مكاتب المساعدة القانونية:

• القانونية 	 المساعدة  في طلبات  البت  المسؤول عن  المتخصص  المكتب  هو  القضائية  الإعانة  مكتب  والجنائية،  المدنية  المسائل  في 
بموجب القانون رقم 2002-52. وتكون هذه المكاتب في المحاكم الابتدائية.

• وفيما يتعلق بالمسائل الإدارية، أنشأ القانون رقم 2011-3 مكتب الإعانة القانونية الإدارية. ويتكون هذا المكتب من:	

180.  القانون الأساسي رقم 38-96 المؤرخ في 3 يونيو 1996، بشأن اختصاص المحاكم العادية والمحاكم الإدارية وإنشاء مجلس معني بتنازع الاختصاصات.
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مستشار بالمحكمة الإدارية أو نائب له من نفس الرتبة، بصفة رئيس؛––
مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية أو نائب له من نفس الرتبة، بصفة عضو؛––
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية أو نائب له، بصفة عضو؛––
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو نائب له، بصفة عضو؛––
محام لدى التعقيب يمثل الهيئة الوطنية للمحامين أو نائب له مرسم بنفس القسم، بصفة عضو.––
يتبع مكتب المساعدة القانونية، من وجهة نظر إدارية، وزارة العدل.––

القانونية أيضًا من قبل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المشاريع التي يدعمها الاتحاد  يتم توفير خدمات المساعدة 
الأوروبي والتي تهدف إلى تحسين الوصول إلى العدالة وتحديث القضاء في تونس.181

3.3 - عملية الحصول على المساعدة القانونية: معايير موضوعية. اختبار الاستحقاق والإمكانيات 

1.3.3. في المسائل الجنائية

إن الحق في الدفاع وفي محاكمة عادلة منصوص عليه في المادة 141 من مجلة الإجراءات الجزائية، فيما يتعلق بالجنايات، وفي المادة 
13 من مجلة الإجراءات الجزائية المعدلة، وذلك استنادا إلى مبدأ افتراض البراءة. إذا لم يقم المتهم باختيار محام، يجب على رئيس 
المحكمة تعيين محام له. وهذا صحيح أمام المحكمة الابتدائية والغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف. ويضمن القانون تسخير محام بغض 
النظر عن الموارد المالية؛ لا يقرر ذلك مكتب الإعانة القضائية، بل هو من اختصاص قاضي التحقيق. ينص القانون التونسي على هذا 

الإجراء في الجنايات فقط.

 أدخل تعديل مجلة الإجراءات الجزائية لعام 2016 في المادة 13 طريقة جديدة للمساعدة القانونية. أقرت الالتزام بتعيين محام، بناءً على 
طلب المشتبه فيه أثناء حجز الشرطة، شريطة أن يكون متهمًا بجناية. ومع ذلك، فإن المشتبه في ارتكابه جنحة أو جريمة بسيطة الحق في 

اختيار محام أثناء احتجازه، دون مطالبة الدولة بذلك.

تمُنح المساعدة القانونية باتباع نفس الإجراء إذا كان المدعى عليه قاصراً وليس لديه محام يضمن دفاعه، وفقاً للمادة 77 من القانون رقم 
92 لعام 1995 بشأن حماية الطفل.182

إضافة لذلك، وعملاً بالقانون رقم 2002-52، يمكن أن تمنح في المادة الجزائية للقائم بالحق الشخصي وطالب إعادة النظر وكذلك في 
الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن لا يقل عن ثلاثة أعوام بشرط أن لا يكون طالب الإعانة العدلية في حالة عود قانون.183

2.3.3. في المسائل المدنية والإدارية

من أجل الحصول على المساعدة القانونية في المسائل المدنية والإدارية، يجب أن يثبت طالبها أنه عديم الدخل أو أن دخله السنوي الثابت 
محدود لا يكفي لتغطية مصاريف التقاضي أو التنفيذ دون التأثير بصفة جوهرية على متطلباته المعيشية الأساسية. إضافة لذلك، يجب 

على مقدم الطلب أن يثبت أن الحق المدعى به يبدو أن له أساسا من حيث الأصل إذا تعلق الأمر بطلب إعانة عدلية في المادة المدنية.184

 ورغم أن هذه الشروط معقولة ومنطقية، تجدر الإشارة إلى أن عدم وجود تعريف أو معيار موضوعي لخط الفقر أو الفقر يجعل قرار 
اللجنة ذاتياً، خاصةً لأنه لا يتم تحديد أي معيار بشأن الاستحقاق أو لإثبات الفقر؛ يترك هذا لمقدم الطلب حرية تقديم الدليل على فقره بكل 

الوسائل المتاحة.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1263_fr.htm  .181
182.  المادة 77: »لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل المشبوه فيه أو اتخاذ أي عمل إجرائي تجاهه إلا بعد إعلام وكيل الجمهورية. وإذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل ذات 

خطورة بالغة يجب على وكيل الجمهورية تسخير محام إذا لم يسبق للطفل أن انتدب محاميا للدفاع عنه«.
183.  المادة 1 من القانون رقم 52-2002 المؤرخ في 3 يونيو 2002 بشأن منح المساعدة القانونية.
184.  المادة 3 من القانون رقم 52-2002 المؤرخ في 3 يونيو 2002 بشأن منح المساعدة القانونية.
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 وترد الإجراءات المتعلقة بطلبات المساعدة القانونية في المادتين 5 و 6 من القانون رقم 2002-52، الذي ينص على أن ترفع مطالب 
الإعانة العدلية مباشرة إلى رئيس المكتب بالمحكمة المختصة بالنزاع أو عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول.185 يجب 
أن يتضمن المطلب اسم الطالب ولقبه ومقره ومهنته وحالته الشخصية وعدد بطاقة تعريفه أو عدد جواز السفر أو بطاقة الإقامة بالنسبة 

إلى الأجانب. بيان موضوع الدعوى وعدد القضية المنشورة عند الاقتضاء أو عدد الحكم الصادر.

 يجب على مقدم الطلب أن يرفق مع طلبه:

• نسخة من المستندات التي يعتمدها الطالب لإثبات الحق المدعى به؛	
• ما يثبت أنه عديم الدخل أو أن دخله السنوي الثابت محدود ولا يكفي لتغطية مصاريف التقاضي أو التنفيذ دون التأثير بصفة جوهرية 	

على متطلبات معيشته.

وإذا استحال على طالب الإعانة العدلية الإدلاء بالوثائق كلها أو بعضها بسبب عدم قدرته على دفع معاليم استخراجها أو معاليم التسجيل 
والطابع الجبائي المتعلقة بها، فعليه الإشارة إليها بالمطلب.186

القرارات الصادرة عن مكتب الإعانة العدلية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه. يجب أن يكون القرار الصادر برفض المطلب معللً. وإذا 
كان سبب الرفض عدم تقديم ما يثبت جدية المطلب فإنه يمكن للمعني بالأمر تجديد طلبه بمجرد العثور على دليل جديد يثبت جدية طلبه.187

يمكن لمكتب الإعانة العدلية الرجوع في قرار منح الإعانة العدلية بعد سماع المتمتع بها وذلك في الحالات التالية:

•  إذا حصلت للمنتفع بها مداخيل ثابتة تجعله غير مستحق لها؛	
• أو إذا تبين تعمده إخفاءه لهذه المداخيل وفي هذه الحالة يحيل رئيس المكتب الأوراق إلى النيابة العمومية.	

كما يمكن تعديل الإعانة العدلية الكاملة بإعانة جزئية إذا توفرت للمنتفع بها مداخيل تجعله غير مستحق لها كاملة. وفي هذه الحالة يجب 
على المكتب تحديد نسبة مساهمة خزينة الدولة في تغطية المصاريف المستوجبة.

 في المسائل الإدارية، تنص المادة 13 من قانون 2011 المتعلق بالمساعدة القانونية أمام المحاكم الإدارية على إمكانية قيام الطرف المعني 
بطلب مراجعة قرار الرفض.

لمكتب الإعانة العدلية أن يقوم بجميع التحريات الضرورية للكشف عن الدخل الحقيقي لطالب الإعانة.188

 إذا قدم طالب الإعانة العدلية بيانات مزورة غير صحيحة فإنه يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة اشهر وبخطية من مائة إلى 
خمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتين.189

4.3.- تعيين/تكليف مقدمي المساعدة القانونية

وفقاً للقانون رقم 2002-52 المؤرخ 3 يونيو 2002 بشأن منح المساعدة القانونية والقانون رقم 3 لعام 2011 بشأن المساعدة القانونية أمام 
المحاكم الإدارية، يتم تعيين مقدمي المساعدة القانونية من قبل لجان المساعدة القانونية. »على كاتب مكتب الإعانة العدلية في كل الحالات 
إعلام الطالب مباشرة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بكل القرارات الصادرة في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ 
صدورها. كما تبلغ نسخة منها إلى رئيس المحكمة المتعهدة بالنزاع وإلى مساعدي القضاء المعينين من قبل المكتب وإلى الخزينة العامة«.190

185.  المادة 5 من القانون رقم 52-2002 المؤرخ في 3 يونيو 2002 بشأن منح المساعدة القانونية.

186.  المادة 6 من القانون رقم 52-2002 المؤرخ في 3 يونيو 2002 بشأن منح المساعدة القانونية.
187.  المادة 13 من القانون رقم 52-2002 المؤرخ 3 يونيو 2002 بشأن منح المساعدة القانونية.

188.  المادة 8 من القانون رقم 52-2002 المؤرخ 3 يونيو 2002 بشأن منح المساعدة القانونية.
189.  المادة 31 من القانون رقم 52-2002 المؤرخ 3 يونيو 2002 بشأن منح المساعدة القانونية.

190.  المادة 12 من القانون رقم 52-2002 المؤرخ في 3 يونيو 2002 بشأن منح المساعدة القانونية.
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تنص المادة 24 من القانون رقم 2002-52 على وجوب تعيين مقدمي المساعدة القانونية: »لا يمكن لمن عين من المحامين وعدول التنفيذ 
وغيرهم من مساعدي القضاء رفض مباشرة ما كلف به إلا لسبب وجيه قانونا. وفي هذه الحالة يمكن أن يطلب مساعد القضاء المعين 
إعفاءه من القيام بما أسند إليه في أجل ثلاثة أيام بداية من تاريخ الإعلام بتعيينه. وإذا ثبت السبب المتمسك به يقع تعويضه من قبل رئيس 

مكتب الإعانة العدلية«.

4.- مقدمو الخدمات

1.4.- المحامون

نظرًا لعدم وجود منافسة رسمية بين المهن القانونية وشبه القانونية، يتمتع المحامون بالحق الحصري في التمثيل القانوني بموجب القانون 
رقم 52-2002 والقوانين الأخرى النافذة. وهذا يعني أنه لا توجد مهن أخرى مرتبطة بالدفاع عن الأفراد أمام المحاكم الوطنية. يتم تعيين 

هؤلاء المحامين إما بواسطة رئيس المحكمة،191 أو من قبل مكتب الإعانة القضائية.192

 2.4.- أخرى )العيادات القضائية، المنظمات غير الحكومية( تقديم الخدمات القضائية: المصلحة العامة والمنظمات 
الحكومية غير 

كما ذكر أعلاه، فإن الحاجة إلى المساعدة القانونية مرتفعة للغاية ولا يمكن لخدمات المساعدة القانونية في الوضع الحالي الاستجابة لهذه 
الحاجة. لذلك، فإن منظمات المجتمع المدني مدعوة للعب دور لملء هذه الفجوة. بعد الثورة، كان القطاع التعاوني نشطاً للغاية. زاد عدد 
الجمعيات النشطة في مسائل حقوق الإنسان زيادة كبيرة. بشكل عام، تركز نطاق تدخلها على موضوعات محددة مثل حقوق المرأة أو 

مكافحة التعذيب. يوفر بعضها المساعدة القانونية المجانية في نطاق عملها المحدد.

تقدم خدمات  القانون لا  والطلاب على حد سواء(، وكذلك عيادات  )الأساتذة  القانونية  والمدارس  الكليات  أن  إلى  أيضًا  الإشارة  تجدر 
المساعدة القانونية. تقدم العديد من المنظمات غير الحكومية تمثيلً قانونياً مجانياً، فيما يقدم بعضها مشورة قانونية مجانية. يجب الإشارة 

إلى المنظمات التالية:193

:194)AFTD( 1.2.4.- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 

تم تأسيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات )Association tunisienne des femmes démocrates– AFTD( عام 1989.
يوجد مقرها في تونس العاصمة ولها خمسة مكاتب: بن عروس، صفاقس، بنزرت، سوسة، القيروان.

 ويدعو إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة لا سيما من خلال القضاء على العنف ضد المرأة، وتحقيق المساواة في الأجور بين 
الجنسين، ومكافحة التحرش الجنسي، والتكافؤ الأفقي والرأسي بين الرجل والمرأة في الانتخابات، وتحسين وضع المرأة في المناطق 

195.)CEOFVV( 1993 الريفية. أنشأت الجمعية مركزًا للاستماع والإرشاد للنساء ضحايا العنف في مارس

 توفر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المساعدة القانونية والقضائية للمرأة في قضايا العنف والتمييز الاقتصادي والاجتماعي.

191.  المواد 141، 69 من مجلة الإجراءات الجزائية.
192.  المادة 12 من القانون رقم 52-2002 المؤرخ في 3 يونيو 2002 بشأن منح المساعدة القانونية.

193.  هناك العديد من الجمعيات النشطة في مجال المساعدة القانونية والقضائية في تونس. بعضها وطني، مثل »الرابطة التونسية لحقوق الإنسان«، و »المنظمة التونسية لمناهضة 
التعذيب«، و »المجلس الوطني للحريات بتونس«، وكذلك النقابات والمنظمات المهنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل. هناك أيضًا أطراف دولية شريكة في هذا المجال، مثل الاتحاد 

الأوروبي واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذين يمولون في كثير من الأحيان المنظمات غير الحكومية المحلية أو يعملون في شراكة معهم.
.https://www.escr-net.org/fr/membre/association-tunisienne-femmes-democrates-atfd  .194

./https://inkyfada.com/2016/08/tunisie-centre-ecoute-femmes-violences   .195
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196)OCTT( 2.2.4.- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب )OCTT( هي جمعية تدافع عن حقوق الإنسان وتقدم المساعدة لضحايا التعذيب في المسائل القضائية 
والطبية. كانت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب نشطة منذ 26 يونيو 2003، لكنها حصلت على رخصة العمل بشكل قانوني في 2 

يونيو 2011. يوجد مقرها في تونس، وعندما يتم تحديد القضية، يتم إرسال الملف إلى محام ينتمي إلى شبكة المنظمة في تونس.

197)AFTURD( 3.2.4.- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 

 Association des FemmesAfricainespour - - وُلدت هذه الجمعية رسمياً في يناير 1989 بعد تأسيس رابطة المرأة الأفريقية للبحث والتطوير
la Recherche et le Développement(. تجمع جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية باحثات أو نساء مهتمات بالبحث الناشط 
حول النساء. ترغب عضواتها في تعزيز التفكير النقدي والبناّء حول مكانة المرأة في تونس من أجل تحقيق مشاركتها الفعالة في التنمية 

بجميع أبعادها: الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

اسم فضاء  والتواصل منذ عام 2001. يطلق عليه  للمعلومات والتدريب  التنمية قسم  للبحث حول  التونسيات  النساء  لدى جمعية   كان 
»تناصف«، وقد تم إنشاؤه في إطار مشروع »الإجراءات الإيجابية المرأة في المواطنة وتكافؤ الفرص في المغرب«. هدفها العام هو 
دعم وتعزيز قدرات المرأة للوصول إلى الاستقلال الاقتصادي الحقيقي. هذا مختبر حقيقي يتم فيه إجراء أعمال الجمعية البحثية وتحقيق 
أهدافها. علاوة على ذلك، يتم الترحيب بالنساء وتوجيههن نحو مختلف الخبيرات المتخصصات )المحاميات وعالمات وطبيبات النفس( 
حسب احتياجاتهن. تضع هؤلاء الخبيرات مهاراتهن في خدمة النساء اللائي يعانين من الضيق. يتم إنشاء ملف عند وصولهن؛ ويتضمن 

الملف المعلومات التي تم جمعها بواسطة مستشارة تسمح بتوجيه »الضحية« نحو أحد المكاتب التالية:

• - مكتب المشورة والتوجيه القانوني )قانون الأسرة، قانون العمل، الحقوق النقابية ...(؛	
• - مكتب الاستماع والدعم والتوجيه النفسي )الصحة العقلية، مشاكل العلاقة ...(	
• - مكتب المشورة والتوجيه المهني )توجيه النساء اللائي يواجهن صعوبات في دمج سوق العمل(.	
• أخيرًا، يوفر فضاء تناصف أيضًا الدعم والتكوين لصاحبات المبادرات الشابات.	

4.2.4.- جمعية بيتي198

للمرأة ودعم  الاقتصادي  الضعف  الحد من  إلى  يناير 2011. وتهدف  ثورة 14  إلى  إنشائها  تاريخ  يعود  بيتي هي منظمة غير ربحية 
المشردات من خلال توفير الخدمات التالية: الإسكان والدعم النفسي والاجتماعي والمشورة القانونية ودعم إعادة الإدماج الاقتصادي.

 الأهداف التعليمية للمنظمة هي:

• الخاص 	 الدولي  العهد  به والمقرر في  المعترف  النحو  اللائق على  السكن  الحصول على  المحرومين في  تعزيز حقوق الأشخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛

• تشجيع وصول المرأة على قدم المساواة إلى الميراث والممتلكات والسكن على النحو المنصوص عليه في اتفاقية القضاء على جميع 	
أشكال التمييز ضد المرأة؛

• العمل من أجل الاعتراف بالحق في السكن باعتباره حقاً دستورياً؛ 	
• العمل ضد العنف والتمييز والتشرد الذين يهددون المرأة، وخاصة أكثرهن حرماناً.	

./https://www.facebook.com/octtun   .196
./http://www.afturd-tunisie.org   .197

./https://arab.org/directory/beity-tunisie   .198
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5.- ضمانات الجودة

(1.5.- التأهيل المطلوب )ليصبح الشخص محامياً/مقدم مساعدة قانونية

مكتب  قبل  أو من  المحكمة  قبل رئيس  تعيينه من  تم  القانونية، سواء  المساعدة  لتقديم  المعين  المحامي  تؤهل  متطلبات محددة  توجد  لا 
المساعدة القانونية. ومع ذلك، يجب أن يكون لديه شهادة في القانون ويجب أن يكون عضوًا في الهيئة الوطنية للمحامين. أصبح تدريب 
المحامين منذ عام 2010 مسؤولية المعهد الأعلى للمحاماة.199 يتم اختيار الطلاب عن طريق امتحان تنافسي يتم تنظيمه كل عام. قبل عام 
2008، كانت الدورة الثالثة في القانون تمُنحَ حق الوصول المباشر إلى المهنة. لم يعد هذا هو الحال منذ إنشاء امتحان القبول، والذي يتيح 
للطلاب الحاصلين على شهادة لمدة ثلاث سنوات الدخول إلى المعهد الأعلى للمحاماة لمدة عامين، ولمدة عام واحد للمتخصصين بالقانون 

)شهادة لمدة أربع سنوات(.

2.5.- المساءلة عن جودة خدمات المساعدة القانونية 

إذا كان مقدم المساعدة القانونية )المحامي( غير مستعد أو غير مؤهل، يتم تأجيل الإجراءات أو يطُلبَ استبدال مقدم المساعدة القانونية 
لتمثيل الطرف المعني.

قد يرفض مقدمو المساعدة القانونية تولي دعوى ما عندما يطلب منهم مكتب المساعدة القانونية )الشؤون الجنائية والمدنية( أو مكتب 
المساعدة القانونية )الشؤون الإدارية( القيام بذلك. ومع ذلك، يجب أن يستند هذا الرفض إلى أسباب مقبولة قانوناً، مثل حالة تضارب 
المصالح. يجب على مقدم المساعدة القانونية الرد على مذكرة التعيين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ استلامها، وذلك وفقاً لما ينص عليه 

قانون المساعدة القانونية.

3.5.- مراقبة جودة خدمات المساعدة القانونية 

لا توجد تدابير لمراقبة جودة خدمات المساعدة القانونية التي تمولها الدولة. يجب أن تتماشى جودة المساعدة القانونية )التمثيل القانوني( 
مع الأخلاقيات القانونية التي يجب على جميع المحامين اتباعها، ومع المبادئ المنصوص عليها في قواعد سلوك المحامين، بما في ذلك 

الحضور المنتظم لجميع جلسات محاكمة العميل والحفاظ على نزاهة المهنة.

لا توجد وسيلة غير ذلك، مثل استبيانات الرضا، لتقييم درجة رضا المستفيد .

199.  المعهد الأعلى للمحاماة هو مدرسة للمحامين أنشئت بموجب القانون رقم 6002-03 بتاريخ 51 مايو 6002 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 
98-78 المؤرخ في 7 سبتمبر 9891 بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
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6.- تقديم المساعدة القانونية

1.6. الاستحقاق

1.1.6.- الاستحقاق في قضايا المساعدة القانونية الجنائية

من هو المستحق؟

تقدم المساعدة القانونية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 23 لعام 1968، للأفراد المتهمين بارتكاب جناية والذين ليس لديهم محام 
يمثلهم. يجب على المحكمة في هذه الحالة تعيين محام للدفاع عنهم.

وفقاً للقانون رقم 52-2002 الصادر في 3 يونيو 2002 بشأن منح المساعدة القانونية، يمكن منح الإعانة العدلية في القضايا الجنائية لكل 
شخص طبيعي لا يستطيع توكيل محام بسبب ظروفه المالية، وكذلك في الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن لا يقل عن ثلاثة أعوام.

 في أي مرحلة من الإجراءات الجنائية؟

أي  القضية، وعن  المحكمة مسؤولة عن  فيها  تكون  التي  اللحظة  القانونية من  المساعدة  تقديم  يتم  الجنائية،  الإجراءات  قانون  بموجب 
استئناف لاحق.

 وفقاً لقانون المساعدة القانونية، يتم تقديم المساعدة القانونية أثناء المحاكمة. لا تشمل الإعانة العدلية مصاريف ممارسة بقية طرق الطعن 
إلا إذا عرض الأمر مجددا على مكتب الإعانة العدلية المختص وقرر منح الإعانة في هذه المرحلة.

 أدخل القانون الجديد رقم 2016-5 إمكانية اللجوء إلى محام في حالة حجز الشرطة من لحظة القبض على المشتبه فيه.

 2.1.6.- استحقاق المساعدة القانونية في القضايا المدنية

من هو المستحق؟

في القضايا المدنية، يتم تقديم المساعدة القانونية للأشخاص - الشخص المعنوي الذي يتعاطى نشاطا لا يهدف إلى تحقيق الربح ويكون مقره 
الأصلي بالبلاد التونسية - والذين يستوفون المعايير المالية والذين يبدو أن لحقهم أساسا من حيث الأصل،200 وفقا للقانون رقم 2002-52 

المؤرخ في 3 يونيو 2002 بشأن منح المساعدة القانونية.

لأي تصرفات يكون الطرف مستحقاً للمساعدة القانونية؟

تنص المادة 14 من قانون المساعدة القانونية على أن خدمات المساعدة القانونية في القضايا المدنية تشمل الإعفاء من الرسوم التالية:

• مصاريف المحاكم؛	
• أجرة المحامي المعينّ؛	
• رسوم الخبراء؛	
• مصاريف الترجمة، عند الاقتضاء201.	

200.  انظر المرجع السابق، الفقرة 3.3.

201.  انظر المرجع السابق، الفقرة 2.2.
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في أي مرحلة من الإجراءات؟

ينص قانون المساعدة القانونية على تقديم المساعدة القانونية أثناء المحاكمة. لا تشمل الإعانة العدلية مصاريف ممارسة بقية طرق الطعن 
إلا إذا عرض الأمر مجددا على مكتب الإعانة العدلية المختص وقرر منح الإعانة في هذه المرحلة.202

2.6.- الوصول إلى المساعدة القانونية للفئات الضعيفة

1.2.6. وصول الأطفال إلى المساعدة القانونية

يتألف النظام القضائي من المحاكم المتخصصة والقضاة والمدعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون مع الأطفال الضحايا 
والأطفال المتهمين. الحق في المساعدة القانونية معترف به بموجب القانون رقم 92 لعام 1995 بشأن حماية الطفل. وفقاً للمادة 77 من 

هذا القانون، على وكيل الجمهورية تسخير محام إذا لم يسبق للطفل أن انتدب محاميا للدفاع عنه.

 تمت في عام 2016 صياغة مشروع قانون جديد بشأن حماية الطفل. يعترف القانون الجديد بالحق في المساعدة القانونية باعتباره حقاً 
أساسياً وإلزامياً يتمتع به الأطفال الذين يقعون ضحية للجنايات.

2.2.6 وصول المرأة إلى المساعدة القانونية

تم في عام 2017 اعتماد قانون جديد بشأن العنف ضد المرأة. تضمن المادة 13 من القانون على وصول المرأة إلى العدالة، ويشمل ذلك 
الحقوق التالية:

• الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام 	
خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية؛

• النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة؛	
• التمتع وجوبا بالإعانة العدلية؛	
• التعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التنفيذ على المسؤول عنه. وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي 	

وقع صرفها؛
• المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات؛	
•  الإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.	

7.- الشؤون المالية

1.7. التكلفة للمستفيدين

 تغطي الدولة تكاليف خدمات المساعدة القانونية الأولية المقدمة في القضايا الجنائية والمدنية والإدارية لمن يستوفون معايير الاستحقاق.

2.7. المساعدة القانونية في ميزانية العدل السنوية 

تغطي الدولة تكاليف المساعدة القانونية من الخزينة العامة، ولا يوجد عنصر منفصل للمساعدة القضائية في ميزانية وزارة العدل

202.  المادة 17 من القانون رقم 52-2002 المؤرخ في 3 يونيو 2002 بشأن منح المساعدة القانونية.
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3.7.- الدفع لمقدمي المساعدة القانونية 

تخضع عملية الدفع لمقدمي المساعدة القانونية بموجب المرسوم رقم 2007-1812 المؤرخ في 17 يوليو 2007 بشأن النظام الخاص 
بتحديد أتعاب المحاماة وأجرة الخبراء المعينّين بمقتضى قرار منح الإعانة العدلية عندما تحمل هذه المصاريف على المنتفع بهذه الإعانة.

 وفقاً للمادة 2 من المرسوم، يمكن للمحامي المعينّ بقرار منح إعانة عدلية أن يطلب تحديد أتعابه بعد صدور الحكم في القضية التي عينّ 
للنيابة فيها وذلك بمقتضى مطلب يقدّم إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينوبه.يتولى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو 

من ينوبه تحديد أتعاب المحامي بعد أخذ رأي رئيس مكتب الإعانة العدلية ويؤخذ بعين الاعتبار في تقدير أتعاب المحاماة ما يلي:

• درجة المحكمة التي قدُِّمت لها الإعانة العدلية.	
•  طبيعة ونوعية القضية.	
•  الجهود التي بذلها مقدم المساعدة القانونية )المحامي(.	

يبلغ متوسط المبلغ المدفوع للمحامين حوالي 700 دينار )220 يورو( لكل حالة.

يتبع مقدمو المساعدة القانونية )الخبراء( الآخرون عملية مماثلة لتلقي أجورهم لقاء خدمات المساعدة القانونية، وفقاً للمادة 5 من القانون 
نفسه.
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 5. النتائج الرئيسة وأوجه النقص والتوصيات
 والاستنتاجات المقدمة من فريق الخبراء المعني

بالمساعدة القانونية

1.5.- النتائج الرئيسة والخلاصات في ضوء بعض مؤشرات جودة مجلس أوروبا

تم الأخذ في الاعتبار المعايير الأوروبية والدولية بشأن المساعدة القانونية لصياغة هذا البحث حول ملف المساعدة القانونية في الجزائر 
ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وتونس وفلسطين. ترتبط هذه المعايير بعدة جوانب من نظام المساعدة القانونية. قبل مجلس 
أوروبا بعض مؤشرات الجودة لقياس هذه المعايير الدنيا، وقد تم استخدام بعضها في هذه الدراسة البحثية من أجل صياغة نظرة عامة 
حول نظام كل بلد للمساعدة القانونية: إمكانية الوصول، والاستحقاق، واليقين القانوني والتجانس، والشفافية، ومراقبة الجودة، والإنصاف 

والمساءلة.

تم أدناه تحليل معايير المساعدة القانونية في البلدان قيد الدراسة باختصار في ضوء مؤشرات الجودة هذه.

1.- إمكانية الوصول

 يقيس هذا المؤشر مرفق نظام المساعدة القانونية لضمان حق جميع المواطنين في محاكمة عادلة بغض النظر عن قدرتهم المالية، ويعتبر 
ذلك تعبيرًا عن نظام حكم القانون الشامل في بلد ديمقراطي. ينبغي أن تضمن الدول الحق في المساعدة القانونية في أنظمتها القانونية 

الوطنية على أعلى مستوى ممكن، بما في ذلك و عند الاقتضاء، في الدستور.

 تضمن الدولة في معظم البلدان الوصول إلى العدالة لأولئك الذين ليس لديهم الموارد اللازمة لتحمل تكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة.

تضمن معظم الدول في أنظمتها القانونية الوطنية وعلى أعلى مستوى ممكن، الدستور في بعض الأحيان، من خلال الاعتراف بالحق في 
محاكمة عادلة أو الحق في العدالة للجميع.

ومع ذلك، في لا يضُمن الحق في المساعدة القانونية على أعلى مستوى في بلدان الجنوب الشريكة، ولكن في قانون إجرائي وفي حالات 
استثنائية فقط. وهو حال الأردن، حيث لا يوجد نظام حكومي للمساعدة القانونية يتم إنشاؤه أو تمويله من القطاع العام. ينص قانون أصول 

المحاكمات الجزائية الأردني على تعيين محام للمتهمين بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو عقوبة الإعدام.

 في بعض البلدان الأخرى، لا يتُوقع تقديم المشورة القانونية والمساعدة القانونية في نطاق المساعدة القانونية. تتم تغطية إعادة التمثيل 
القانوني فقط بواسطة مخصصات المساعدة القانونية.
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2.- الاستحقاق

 يتضمن مفهوم الاستحقاق جميع المعايير التي تمكن الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين الذين يفتقرون إلى الوسائل، أو الذين يكونون 
في أوضاع خاصة تستحق الحماية، من الدفاع عن مصالحهم المشروعة أمام المحاكم بالقدر الذي تستلزمه مصلحة العدالة ذلك )اختبار 

الوقائع الموضوعية(.

يتم إجراء اختبار الاستحقاق في معظم البلدان موضع الدراسة.

الوقائع  اختبار  تقييم  يتم  إسرائيل(،  )باستثناء  الموضوعية  المعايير  أو  الفقر  حد  أساس  على  الاقتصادي  التقييم  إجراء  يتم  لا  بينما   
الموضوعية في جميع الأنظمة. علاوة على ذلك، في البلدان القائمة على نموذج تسليم السلطة المزدوجة، يتم اختبار الوقائع الموضوعية 

في كل منهما. لذلك، تعطى الأولوية لمصالح العدالة فوق الوضع المالي للمستفيد المحتمل.

تجدر الإشارة إلى النظام الأردني: يقدم المجتمع المدني المساعدة القانونية من خلال المنظمات غير الحكومية التي توفر التمثيل القانوني 
للفئات المستضعفة المستهدفة على أساس اختبار الإمكانيات واختبار الوقائع الموضوعية والاستدامة.

3.- اليقين القانوني والتجانس 

 يمكن تقسيم المفهوم العام لليقين القانوني إلى مفاهيم فرعية أكثر تحديدًا تتعلق بالنتائج المتوقعة لإجراءات العدالة في مجال المساعدة 
القانونية. هناك على وجه الخصوص مجموعة متسقة من القرارات التي تصدر قرارات متماثلة جواباً على طلبات متماثلة في جميع 
أنحاء البلاد، وهي شرط يتماشى مع أفضل المكتسبات الأوروبية. يمكن اعتبار تحسين الممارسات وتوحيد الإجراءات والنماذج خطوة 
في الاتجاه الأفضل. علاوة على ذلك، تنص المادة 5 من توجيه المجلس EC/2002/8 على تقييم الوضع الاقتصادي للشخص في ضوء 

معايير موضوعية.

ثابتة لضمان وجود  الدراسة، لا توجد معايير موضوعية  قيد  البلدان  أنحاء  يتم استخدام إجراءات ونماذج واضحة في معظم  في حين 
مجموعة متسقة من القرارات التي تصدر قرارات مماثلة جواباً لطلبات متماثلة في جميع أنحاء البلاد، باستثناء نظام إسرائيل.

علاوة على ذلك، وكما ذكر أعلاه، فإن معظم البلدان قيد الدراسة لم تكرس حدًا أدنى وطنياً واضحًا. من المستحسن وضع مجموعة من 
التي ينبغي أن  الفقر  القانونية بموضوعية. وهذا مهم بشكل خاص فيما يتعلق بعتبات  التدابير لكي يتم قياس استحقاق طالب المساعدة 

يحددها القانون الوطني.

كما ذكر أعلاه، إسرائيل هي الاستثناء ونظامها يتبع المعيار الذي يقيس هذا المؤشر.

وفي هذا الصدد، أكد الممثلون المغاربة خلال الندوة التي عقدت في ليوبليانا على الحاجة إلى تبسيط المستندات التي يتم تقديمها مع نموذج 
الطلب من أجل تقييم الوضع المالي لمقدم الطلب والمستفيد المحتمل من المساعدة القانونية، لا سيما في قضايا قانون الأسرة.

4.- الشفافية

 ينطوي هذا المفهوم على توفر المعلومات حول إجراءات المساعدة القانونية بأكملها. في إطار فلسفة الحكومة المفتوحة، تعد الشفافية 
مطلباً حالياً للمجتمعات المدنية الحديثة فيما يتعلق بالإدارة العامة. وبالتالي أضحى الوعي العام جانباً مهمًا.
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ومع ذلك، كشفت الدراسة عن نقص الوعي العام في منطقة دول الجنوب الشريكة بأكملها. يشير نقص المعلومات المتاحة حول الحق في 
المساعدة القانونية والآليات والنماذج اللازمة لطلبها وشروط استحقاقها إلى مجال مهم للتحسين والدعم.

ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن الحكومتين المغربية والجزائرية قد أجرتا مؤخراً حملات إعلانية لزيادة الوعي بحقوق الطفل، ومهمة سد 
الفجوة التي يقوم بها النظام غير الحكومي من خلال منظمات المجتمع المدني في الأردن.

أشار الممثلون الجزائريون في هذا الصدد إلى أنه ينبغي تحديث موقع وزارة العدل الجزائرية من أجل زيادة الوعي بين السكان. إضافة 
لذلك، يجب ترجمة الموقع بالكامل إلى عدة لغات.

5.- مراقبة الجودة

 يمكن أن تساعد مجموعة واسعة من معايير الجودة في قياس حسن سير العمل في النظام: بروتوكولات قياس الجودة لضمان نزاهة 
النظام، وآليات رقابة سوء الأداء، والمراجعة الدورية لأساليب العمل، وسياسة التحسين المستمر والتميز )أنظمة لضمان جودة المساعدة 

القانونية(.

مرة أخرى كشفت الدراسة عن نقص شائع في مراقبة جودة النظام نفسه. ترتبط مراقبة الجودة بشكل رئيس بمحامي المساعدة القانونية 
أكثر من قياس النظام وإنشاء آليات للتحسين.

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن أمين المظالم في بعض البلدان، على سبيل المثال في إسرائيل، يجمع الشكاوى المتعلقة بخلل في النظام. 
القانونية  المساعدة  في خدمات  المشتركتين  الهيئتين  قبل  من  يقدمها محامون  التي  القانونية  المساعدة  مراقبة خدمات  تتم  لذلك،  إضافة 

كلتيهما: وزارة العدل ونقابة المحامين في إسرائيل.

في ضوء العرض التقديمي لنتائج البحوث في ندوة ليوبليانا، قدم ممثلو دول الجنوب الشريكة بعض المساهمات ذات الصلة من أجل إنشاء 
آليات لمراقبة الجودة.

 اقترح الممثلون الجزائريون في هذا السياق تشكيل لجان مشتركة لجميع أصحاب المصلحة، وضرورة رفع التقارير إلى وزارة العدل 
كل سنتين أو كل سنة لتعزيز مراقبة الجودة.

اقترح الممثل الجزائري أيضًا وضع قائمة بالمحامين المستعدين لتقديم خدمات مجانية مع مراعاة الجودة والتكوين الذي يحتاجون إليه 
للقيام بخدماتهم من أجل خفض الميزانية وتحسين جودة الخدمات. اقترح ممثل نقابة المحامين الجزائريين بهذا الخصوص أن يكون تقديم 

المساعدة القانونية وقفاً على المحامين الذين لديهم خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.

أخيرًا، اقترح الممثل الإسرائيلي إنشاء لجنة مشتركة لزيادة التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين )المنظمات غير الحكومية، ووزارة 
العدل، ونقابة المحامين( من أجل تعزيز مراقبة الجودة.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بنموذج تقديم الخدمات القضائية، ذكر ممثل المجتمع المدني الأردني أنهم يتبعون نموذج الموظفين )مقابل 
نموذج المحاكمة( - انظر دراسة الحالة في الأردن.

 هذا يرجع إلى أن المحامين العاملين في المكتب يعززون جودة الخدمة )فريق متعاون ودعم شامل للسكان المستضعفين(، وحتى الإحالة 
الاقتصادية.

 وفي مجال العمل على زيادة جودة الخدمات، اتفقت جميع البلدان الممثلة على تشجيع التدريب المهني المستمر للمحامين كوسيلة لضمان 
التحديث والقدرة التنافسية المهنية.
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6.- الإنصاف

العدالة الإجرائية تحمي التوقعات المشروعة وكذلك الحقوق القانونية. إن مبادئ الأخلاق والنزاهة التي تلهم جميع الإجراءات والممارسة 
اليومية والقرارات الخاصة بالمساعدة القانونية المعاصرة تشكل العنصر المطلوب المكمل للتشريعات المكتوبة.

وبهذا المعنى، يرتبط الإنصاف بعدالة الإجراءات وحماية الفئات الضعيفة.

الوعي في جميع البلدان حول عدالة النظام مرتفع للغاية. يحدد التشريع في معظم البلدان العديد من الحالات التي يمُنح فيها الحق في حرية 
الوصول إلى العدالة تلقائياً.

يجب أن نتذكر أن تعريف المجموعة الضعيفة يختلف من بلد إلى آخر ويعتمد، ليس فقط على المنطقة والمناطق المحيطة بها، ولكن أيضًا 
على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والزمنية لكل مجتمع.

وعلى الرغم من خصوصيات كل مجتمع، تكرس جميع البلدان اهتمامًا خاصًا بالسكان المستضعفين الذين يكونون في معظم الأحيان من 
القصر والنساء ومن ضحايا العنف القائم على جنس الضحية والمعوقين واللاجئين وطالبي اللجوء.

 أبرز الممثلون الجزائريون في هذا الصدد الحاجة إلى الاعتراف التلقائي على نطاق أوسع بالفئات الضعيفة الأخرى التي تقوم بخدمتها 
منظمات غير حكومية متخصصة مثل الأمهات العازبات والأطفال، إلخ.

7.- المساءلة 

 تقيس المساءلة الدرجة التي تتحمل فيها المنظمة المسؤولة عن تقديم الخدمة العامة المسؤولية الكاملة عما فعلته المنظمة أو لم تفعله )على 
الرغم من أن ذلك كان من واجبها( والدرجة التي تستطيع بها هذه المنظمة تقديم سبب مقنع لهذا الفعل أو التقصير.

هناك نقص شائع في المساءلة في جميع بلدان الجنوب الشريكة قيد الدراسة. في حين أن ضمانات الجودة لخدمات المساعدة القانونية 
المقدمة هي نفس الضمانات المستخدمة عمومًا )نقابات المحامين وقواعد أخلاقيات المحامين الخاصة بهم(، تظل المساءلة أحد المجالات 

الرئيسة التي يمكن إجراء تحسينات فيها.

القانونية في وزارة العدل في   ومع ذلك، فإن المجتمع المدني في الأردن يقوم بعمل جيد بهذا الخصوص؛ كما تؤدي إدارة المساعدة 
إسرائيل أداءً جيداً في المسائل المدنية والإدارية.

2.5.- التوصيات والاستنتاجات

 تهدف دراسة يوروميد للعدالة حول المساعدة القانونية إلى تقديم ملخص موجز للحالة الراهنة لها في ثمانية بلدان في الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا - وهي الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس - من أجل تحديد قائمة المعايير والممارسات 
الجيدة التي يمكن لهذه الدول تبنيها على المستوى الوطني. علاوة على ذلك، يمكن وضع خارطة طريق على هذا الأساس من أجل تحقيق 

وتنفيذ الممارسات الجيدة التي تمت مناقشتها خلال ندوة ليوبليانا بين جميع المشاركين.

تم إعداد ملف تعريف كل بلد بناء على الإجابات المقدمة على مجموعة من الأسئلة )وفقاً لاستبيان تمت صياغته في ندوة لوكسمبورغ( 
المتعلقة بالمساعدة القانونية. وهي مقسمة إلى سبعة أقسام رئيسة من أجل قياس النظم موضع الدراسة.
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هذه الأقسام السبعة هي التالية: حقائق عامة عن البلد؛ الإطار القانوني للمساعدة القضائية؛ نموذج التسليم؛ مقدمو الخدمات؛ ضمانات 
جودة المساعدة القانونية؛ الشؤون المالية.

كان محتوى هذه الأقسام أساسًا لتحديد ثلاث ركائز أساسية لتحقيق أهداف الدراسة، أي تحديد المعايير وأفضل الممارسات التي سيتم 
تبنيها على المستوى الوطني.

استخدمت أوجه القصور في النظم القانونية قيد المراجعة والنتائج الرئيسية للتحليل من أجل تحديد أفضل الممارسات لكل نظام، والمجالات 
ذات الأولوية لدى دول الجنوب الشريكة فيما يخص الدعم المقدم، ووصف خريطة طريق لتحقيق الأولويات المتفق عليها. ونوجز ذلك 

في:

11 تحديد أفضل الممارسات والمعايير لنماذج تقديم المساعدة القانونية في البلدان موضع الدراسة؛.
22 تحديد مجالات الأولوية فيما يخص الدعم؛.
33 صياغة خارطة طريق حول كيفية التقدم..

1.2.5 ملاحظات أولية

الوصول إلى العدالة هو حق أساسي.إنه جزء أساسي من أدوات حقوق الإنسان، المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الشعوب 
الأساسية وحمايتها ،203 المعروف أيضًا باسم »ميثاق بانجول«، والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 ،204والمادتان 2 )3( و 14 
من ميثاق الأمم المتحدة الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،205 والمادتان 8 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن 
الأمم المتحدة،206 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.207 إنه بالفعل جزء لا يتجزأ من حق كل فرد في الوصول غير المقيد إلى العدالة، 
بغض النظر عن وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويعتبر أحد الركائز الأساسية 

لسيادة القانون والكرامة الإنسانية.

المساعدة القانونية هي أداة أساسية لضمان الوصول إلى العدالة

 يقع على عاتق الدول والحكومات واجب ضمان وتنظيم وتمويل نظم المساعدة القانونية التي تسمح للأشخاص المحتاجين بالوصول إلى 
العدالة، وتشمل هذه النظم بشكل أساسي تكلفة المشورة القانونية والدفاع والتمثيل من قبل مهنيين قانونيين، والذين يكونون محامين في 

أغلب الأحوال، وغيرهم من مقدمي الخدمات القضائية مثل المنظمات الدولية والوطنية.

الحق من أجل ضمان أن يستفيد الأشخاص  القانونية الأخرى ممارسة هذا  النصوص والأحكام  العديد من  الدولي، تنظم  القانون   في 
المحتاجون إلى المساعدة القانونية من هذا النظام في بلد آخر غير بلد إقامتهم.

توجد أيضًا اتفاقيات أخرى، مثل الاتفاقية الأوروبية بشأن إرسال طلبات المساعدة القانونية الموقعة في ستراسبورغ في عام 208،1977 
أو اتفاقية لاهاي لعام 1980209 وتهدف إلى تسهيل الوصول الدولي إلى العدالة وتوفير خطة لنقل طلبات المساعدة القانونية بين الأطراف 

المتعاقدة.

/http://www.achpr.org/instruments/achpr  .203
www.icnl.org/research/library/files/.../arabcharter2004en.pd   .204

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx   .205
/http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights   .206

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf   .207
https://rm.coe.int/1680077322   .208

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=24   .209



مشروع يوروميد للعدالة

125 فهرس
الغطاء

ةينوناقلا ةدعاسملا نع ةيميلقإ ةسارد

يعطي الاتحاد الأوروبي أهمية أساسية للامتثال لحقوق الإنسان والوصول إلى العدالة وفقاللمواد 2 و 6 و 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي 
)بصيغته المعدلة بموجب معاهدة لشبونة210(.

 يطبق التوجيه القانوني للمساعدة )التوجيه EC/8/2003( المعتمد في 27 يناير 2003211 في النزاعات عبر الحدود وفي المسائل المدنية 
والتجارية بغض النظر عن طبيعة المحكمة. لا يجوز أن يمتد تطبيقه إلى الميزانية أو الضرائب أو المسائل الإدارية.

 من المهم أيضًا ملاحظة أن المفوضية الأوروبية قد أقرت الحد الأدنى من الضمانات الإجرائية التالية من خلال إصدار قواعد ضمان 
الحقوق الإجرائية فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال في المسائل الجنائية، وتشمل:

• التوجيه EU/64/2010بشأن الحق في الاستعانة بالترجمة التحريرية والشفوية في الإجراءات الجنائية212: الوصول إلى الترجمة 	
الفورية والترجمة ضمان حصول الأشخاص غير القادرين على فهم الإجراءات أو متابعتها على العناية الملائمة.

• فيهم بحقوقهم )عن 	 المشتبه  بإبلاغ الأشخاص  EU/13/2012بشأن حق الأشخاص في الاطلاع على حقوقهم،213 وذلك  التوجيه 
طريق إعطائهم »خطاب حقوق« مكتوباً(.

•  التوجيه EU/48/2013  بشأن الحق في الوصول إلى محام وحق الأشخاص المحتجزين في التواصل مع أفراد الأسرة وأصحاب 	
العمل،214 الحق في التواصل، بين جهات أخرى، مع السلطات القنصلية في حالة المشتبه بهم الأجانب، وضمان الوصول إلى المشورة 

القانونية، سواء قبل المحاكمة أو خلالها المحاكمة.
• التوجيه EU/800/2016 بشأن الضمانات الإجرائية للأطفال215 المشتبه بهم أو المتهمين في الإجراءات الجنائية.	
•  التوجيه EU/1919/2016 بشأن تقديم المساعدة القانونية للمشتبه فيهم والمتهمين في الإجراءات الجنائية، وللأشخاص المطلوبين 	

في إجراءات مذكرة التوقيف الأوروبية.216
• توصية اللجنة رقم C 378/02/2013 بشأن الضمانات الإجرائية للأشخاص الضعفاء المشتبه فيهم أو المتهمين في الإجراءات الجنائية.217	

 يجب مراعاة تنوع أنظمة المساعدة القانونية المختلفة والتقاليد القانونية الوطنية عند تطبيق هذا الحق. يتمثل أحد الاختلافات الرئيسية، على 
الأقل في الأنظمة الأوروبية، في وجود نظام تديره الدولة )إدارة العدل( بدلاً من نظام تحكمه منظمة مفوضة وتشرف عليه )نقابات المحامين(.

وفقاً للأحكام القانونية الأوروبية المتعلقة بالمساعدة القانونية، والتي تضمن الوصول إلى العدالة، لا يتعين أن يأخذ هذا الحق شكلً معيناً. 
وبهذا المعنى، تتمتع الدول بحرية تقرير كيفية الوفاء بالتزاماتها القانونية.

يمكن استكمال هذه الأنظمة جنباً إلى جنب مع خطط الدعم الأخرى مثل مراكز استشارات الدفاع القانوني المجانية والتي تمولها الدولة 
ويديرها القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية/ المجتمع المدني.

وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، يجب ضمان الحق في الوصول إلى العدالة لجميع الأفراد بغض النظر عن وضعهم المالي. وهذا يتطلب 
من الدول إنشاء أنظمة مناسبة للمساعدة القضائية. ووفقاً للمادة 47 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، يجب أن تتاح المساعدة 

القانونية »إذ أن عدم وجود هذه المساعدة يجعل من المستحيل ضمان انتصاف فعال«218.

إلا أن الدول ليست ملزمة بضمان المساواة في الوسائل والإمكانيات لجميع الأطراف من خلال تمويلها بالأموال العامة. إضافة لذلك، 
يوصى بشدة بمعايير موضوعية لتجنب التعسف. يجب تقييم الإمكانيات والوقائع الموضوعية من أجل اتخاذ قرار بشأن إنفاق الأموال 
العامة لضمان الوصول إلى العدالة لمن هم في أمس الحاجة إليها. يجب أن تنشئ خطة المساعدة القانونية آليات عادلة لاختيار الحالات 

التي يحتمل أن تستفيد منها.

.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=EN   .210
.https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4b090f95-d97f-47f6-9b5c-6f68bd3c87c3/language-en  .211

.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010L0064  .212
.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0013   .213

.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0048   .214
.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0800   .215

.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1919&from=EN   .216

.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.378.01.0008.01.ENG   .217
218.  كتيب عن القانون الأوروبي حول الوصول إلى العدالة.
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 تعتبر الظروف الخاصة لكل حالة مهمة، وبالتالي فإن مصالح العدالة هي أيضًا عنصر أساسي يجب مراعاته عند تقييم منح فرد مساعدة 
قانونية أو رفض منحه المساعدة. يجب النظر في عوامل مثل أهمية القضية للفرد، وتعقيد القضية، وقدرته على تمثيل نفسه.219

 إذا تم استيفاء شروط الوقائع الموضوعية والإمكانيات، فيجب توفير المساعدة القانونية في جميع مراحل الإجراءات، بدءًا من التحقيق 
جميع  يحصل  أن  بمكان  الأهمية  من  الاستئناف.  مراحل  في  النهائي  القرار  وحتى  بالمحاكمة،  مرورًا  الشرطة،  تجريه  الذي  الأولي 
الأشخاص المتهمين أو المشتبه في ارتكابهم جرائم من غير القادرين على دفع تكاليف محام، على المساعدة القانونية بسرعة في المراحل 

الأولى من الإجراءات الجنائية.

2.2.5.- توصيات

تم في ضوء المعايير الدولية قبول بعض التوصيات وتحقيق الحد الأدنى من المعايير فيما يتعلق بنظم المساعدة القانونية.

الغرض الرئيسي من الفصل المتعلق بالاستنتاجات والتوصيات هو تحليل الإنفاذ الفعال للحق الأساسي في محاكمة عادلة، والذي يبدأ 
بالحق في الوصول إلى العدالة عن طريق الاستشارة القانونية التي يجب أن تمول من قبل الخدمات العامة المختصة، وذلك في حالة عدم 

قدرة الفرد مالياً، لكي لا يتم حرمان أي شخص من الدفاع.

 في سياق هذه الدراسة، ولتحسين بناء القدرات، ظهرت بعض الملاحظات والاستنتاجات فيما يتعلق بالأقسام الرئيسة المختارة لصياغة 
كل ملف قطري لمخطط المساعدة القانونية.

1.- الإطار القانوني ونموذج التسليم

11 يجب أن يكون لدى كل دولة تشريعات واضحة ومتماسكة حول المساعدة القانونية، بما في ذلك سلطة تنسيق مختصة لإدارة المساعدة .
القانونية وقواعد لضمان معايير المستفيدين من المساعدة القانونية.

إذا كان الإطار القانوني مجزأً أو غير موجود، فقد يجد المستفيدون صعوبة بالغة في الاعتراف بحقوقهم والتقدم بطلب للحصول على 
مساعدة قانونية في حالة الحاجة الحقيقية. يجب إطلاع الناس على حقهم في المساعدة القانونية. لذلك من الضروري تشجيع الدول 

على اتخاذ مبادرات، مثل تمويل حملات التوعية، من أجل تحقيق هذه الغاية.
22 من أجل تنفيذ مهامها بفعالية، ينبغي أن تتمتع السلطة المختصة بإدارة نظام المساعدة القانونية بصلاحيات وكفاءات كافية. وبالتالي، .

فإن وجود إطار تشريعي رسمي أمر مرغوب فيه.
33 يجب على هيئة المساعدة القانونية مراقبة تقديم المساعدة القانونية وجودتها لكي تكون قادرة على تحديد ومعالجة أي مشاكل محتملة. .

من المستحسن أن تقدم للمستفيدين خيار تقديم ملاحظات حول الخدمات المقدمة )من أجل الإبلاغ عن الرضا/عدم الرضا(.
44 علاوة على ذلك، يجب أن تكون السلطة المسؤولة عن منح المساعدة القانونية شفافة ومحايدة في الإجراءات غير القضائية..
55 للمنظمات غير الحكومية أو المنظمات التطوعية التي تقدم الدعم للفقراء جداً دور أساسي في الجهود المبذولة لتقريب الفقراء من .

النظام القانوني، بقدر ما يمكنهم تسهيل تحقيق الأهداف المحددة في الحق الأساسي في محاكمة عادلة.
66 يجب أن يكون نظام الاعتراف والمنح متاحًا وبسيطاً وفعالً من أجل ضمان الحق في المساعدة القانونية..

إضافة لذلك، ينبغي إدخال نظام الإدارة الإلكترونية. يمكن تقديم طلب المساعدة القانونية من خلال صفحة ويب آمنة توفر المعلومات 
والمحاكاة الاقتصادية مباشرة. يمكن لمقدم الطلب ملء استمارات الطلب على الإنترنت.

التقليدية بل سيكون خيارًا مكملً وفعالً   لن يحل خيار الشكل الإلكتروني هذا، من خلال شبكة آمنة، محل الأشكال والإجراءات 
وأرخص من حيث عبئه على التكاليف المالية والموارد البشرية والبيئية.

77 يجب أن يكون النظام الذي يتم بموجبه إسناد قضايا المساعدة القانونية إلى محامين فرديين محايدًا، وغير متأثر بمصلحة خاصة، .
ويضمن المساواة في الحصول على المساعدة القانونية لأكبر مجموعة من الأفراد المحتاجين.

.ECtHR McVicar vs. the United Kingdom, Nº 46311/99, 7 May 2002  .219
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2.- نطاق المساعدة القانونية220

يجب أن تغطي المساعدة القانونية الأنظمة القضائية الوطنية الرئيسة، سواء في المسائل المدنية والجنائية والإدارية وما إلى ذلك. يجب 
أن يشمل الحق في الحصول على المساعدة القانونية، ضمن أمور أخرى، الأنشطة التالية:

11 مساعدة محام )يفهم مصطلح »محام« وفق المعنى المقصود في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين لعام 1990221 .
العالمي، يجب منح مساعدة محام للجميع، بغض النظر عن الإقامة أو الجنسية،  الدفاع  والتوجيه EC7222/98/5(. وفقاً لمفهوم 

ويجب أن تغطي كل مجال من مجالات التدخل القانوني أمام أي محكمة أو أي هيئة أخرى بديلة لحل المنازعات. يجب أن تشمل:

•  المشورة قبل المحاكمة، والتي تشمل على وجه الخصوص: معلومات عن الاستخدام المحتمل لخطة المساعدة القانونية، والتي 	
يمكن أن تكون مجانية تبعا للحالة، وكذلك محتوى ونطاق هذا الحق؛ المساعدة في جعل نموذج طلب المساعدة القانونية نموذجًا 
قانونياً؛ تقييم ما إذا كان طلب المساعدة القانونية سيكون ناجحًا؛ تعيين أو رفض تعيين محام يقوم بالدفاع القانوني )مؤقتاً ودون 
الإخلال بقرار لاحق يؤكد تعيين المحامي بموجب نظام المساعدة القانونية(؛ آثار التطبيق على الحد من الإجراءات، وتعليق 

الإجراءات، إلخ.
•  أي نوع من الإجراءات: حتى عندما يكون تدخل المحامي غير إلزامي، وأمام أي هيئة قضائية أو إدارية بما في ذلك الاستئنافات 	

العادية وغير العادية، وكذلك إنفاذ الأحكام والقرارات.
•  مبدأ وحدة الدفاع: يعمل المحامي نفسه في جميع مراحل الإجراءات وقضايا المساعدة المحتملة، وفي بعض المجالات التي 	

تحددها النقابة.
•  تغطية مختلف الأطراف في الإجراءات.	
•  حل خارج نطاق القضاء وحل الخلافات: ليس الهدف هو إنشاء طرق شبه قضائية لتسوية النزاعات مخصصة للفقراء للغاية، 	

ولكن ضمان حصولهم على وصول فعال إلى الخدمات شبه القضائية المتاحة للجميع.
• يجب التفكير في تدخل محامٍ ثانٍ في المحاكمات المهمة و/ أو الطويلة بشكل خاص أو حيث تكون هناك حاجة لمهارات دفاعية 	

مهمة.
•  تضمن حرية اختيار محامي الدفاع استقلال المحامي عن القضاة والمدعين العامين ويضمن الثقة بين العميل والمحامي. هذا 	

ضروري، لا سيما في المسائل الجنائية.

22  مساعدة خبراء متعددي التخصصات: حيث يتطلب الدفاع تقريرًا فنياً..
33  الحق في الترجمة: يجب ضمان هذا الحق ليس فقط في سياق الأفعال الإجرائية التي يجب أن يتدخل فيها المستفيد، ولكن أيضًا لغرض .

معرفته الكاملة بالإجراءات ومن أجل التواصل مع المحامي.
44  الإعفاء من التكاليف الإضافية: يجب أن يتاح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن العتبات التي تحددها القوانين الوطنية الوصول إلى .

المحاكم من خلال إعفائهم من المصاريف الإضافية مثل رسوم كاتب العدل ورسوم التسجيل والمنشورات والضرائب وتكاليف إيداع 
المستندات القانونية وتكاليف النقل وغيرها.

55 تحديد عتبة )معدل الفقر( في القانون الوطني..
66  توجيه اهتمام خاص لمساعدة المشتبه فيهم والفئات الضعيفة. ينبغي إيلاء اهتمام خاص في المسائل الجنائية لمساعدة المشتبه فيهم .

في بعض المحاكمات )التهم الخطيرة، والأحكام الصادرة عن هيئة المحلفين، والإجراءات السريعة المبنية على إشعارات الإنتربول 
الحمراء مثلً، وما إلى ذلك( ولضمان وصولهم إلى المعلومات حول الجريمة المزعومة. وبالمثل، يجب منح معاملة خاصة، بما في 
ذلك تقديم المشورة الأولية التي يجب ضمانها عن طريق تشريع مناسب، لأكثر الفئات ضعفا، مثل ضحايا العنف القائم على جنس 

الضحية والقصر والمسنين والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة.

220.  توصية مجلس النقابات والجمعيات القانونية الأوروبية بشأن المساعدة القانونية، فبراير 2018.
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/roleoflawyers.aspx  .221

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0005&from=EN   .222
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3.- مقدمو المساعدة القانونية

11 تنص توصيات مجلس أوروبا على أنه »ينبغي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وصول جميع الأشخاص بشكل فعال إلى الخدمات .
القضائية التي يقدمها محامون مستقلون«.223 علاوة على ذلك، للمحامين دور يقومون به في تقديم المعلومات المتعلقة بالمساعدة 
بتوفر  العميل  المحامي  »يبلغ  أن  يشترط  أوروبا224  في  القانونية  والجمعيات  بالنقابات  الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة  القانونية. 

المساعدة القانونية عند الاقتضاء«.
22 لذلك، من الضروري الاعتراف بالدور الحاسم للمحامين في الإجراءات القانونية، ولا سيما من خلال تسليط الضوء على الرقابة .

الأخلاقية ومبادرات جودة الخدمة التي طورتها نقابات المحامين.
33 لضمان جودة خدمات المساعدة القانونية، ينبغي أن يكون لدى جميع مقدمي هذه المساعدة مؤهل قانوني كحد أدنى، وأن يكونوا قادرين .

على ممارسة المحاماة في الاختصاص القضائي ذي الصلة. إن القيم الأساسية للمحاماة والتي تتمثل في الاستقلال والسرية المهنية 
وواجب تجنب أي تضارب في المصالح هي بمثابة ضمان لتقديم خدمات المساعدة القانونية وفقاً لسيادة القانون.

44 يجب أن يكون للمحامين إمكانية رفض التكليف في ظل ظروف معينة فقط..
55 يجب أن يكون للمستفيدين من المساعدة القانونية الحق في مراعاة تفضيلاتهم ورغباتهم في اختيار التمثيل القانوني. يعتبر الاختيار .

الحر لمحامي المساعدة القانونية في القضايا الجنائية أحد معايير فعالية وجودة المساعدة القانونية. لذلك فإن هذه التوصيات لها أهمية 
خاصة في القضايا الجنائية، وهي أقل أهمية في القضايا غير الجنائية. قد يؤدي انعدام القدرة على الاختيار إلى حصول عدم مساواة 

بين الذين يمكنهم اختيار محام وأولئك الذين لا يستطيعون ذلك.
66 يجب تنفيذ الإعداد المهني المستمر وتدريب المحامين الذين يقدمون الخدمات في إطار المساعدة القانونية باعتبارها شروطاً إلزامية .

بالمهارات  يتعلق  فيما  للمحامين  تدريب محدد  تقديم  السياق  هذا  في  الخدمة. يجب  لمعايير جودة  الامتثال  أجل  بها من  أو موصى 
الأساسية، والكفاءات العامة، وتحديث المعرفة القانونية، وما إلى ذلك من المجالات التي يجب تعزيزها.

4.- رابعا.- الشؤون المالية. ميزانية المساعدة القانونية

11 التزام الدولة المالي ضروري لضمان التطبيق الفعال لهذا الحق الأساسي. لا يمكن تجنب مناقشة الجانب الاقتصادي لأن هذا الحق .
يحتاج إلى تمويل مناسب. بدون تمويل، أو في حالة تخفيض الميزانية، لا يمكن للدولة الحصول على نتائج فعالة رغم ضمان هذه 

الخدمات الاجتماعية القانونية الأساسية.
22 المساعدة القانونية هي أداة أساسية لضمان الوصول إلى العدالة ويجب أن تضمنها الدولة من خلال تخصيص تمويل كافٍ لضمان .

عدم ترك أي شخص يحق له الحصول على مساعدة قانونية دون الحصول عليها.
33 ينبغي لكل دولة، أثناء عملية إعداد ميزانية المساعدة القانونية، أن تأخذ في الاعتبار المؤشرات ذات الصلة مثل ميزانية المساعدة .

القانونية وعدد الحالات في العام السابق، إلى جانب العدد المتوقع للحالات.
44 يجب على كل دولة أن تضمن استشارة جميع مقدمي المساعدة القانونية والكيانات الأخرى التي تقدم المساعدة القانونية على النحو .

الواجب أثناء إعداد ميزانية المساعدة القانونية.
55 الدفع لمقدمي المساعدة القانونية: ينبغي على الدول ضمان حصول المحامين على مكافأة عادلة مقابل خدماتهم. علاوة على ذلك، يجب .

أن تغطي رسوم المحامين جميع النفقات المتكبدة.
66 مع أن زيادة الرسوم هي الطريقة الرئيسة لمعالجة هذه المشكلة )الأجر العادل(، يمكن أيضًا استخدام تدابير أخرى مثل توفير فرص .

تدريب مجانية أو أشكال دعم أخرى، مثل معاملة ضريبية تفضيلية.
77  يجب أن تخضع اللوائح التي تحكم معدلات الرسوم والشروط الأخرى لأجور أعمال المساعدة القانونية للمراجعة المنتظمة، ويجب .

أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل التضخم أو التغيرات التي تطرأ على تكلفة المعيشة أو تقديم الخدمة ذات الصلة أو المشكلات التي 
تؤثر على النظام الحالي.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Events/20101126_Brussels_50_anniversary/EN_Legal_Aid_   .223
.recommendations_22_10_2010.pdf

.https://www.eesc.europa.eu/en/policies/policy-areas/enterprise/database-self-and-co-regulation-initiatives/72   .224
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5.- خامسا.- بعض الملاحظات العامة الأخرى

11 نظرًا للحالة غير المستقرة للفقراء خصوصًا، قد يكون من المستحسن منح مساعدة قانونية مؤقتة حتى قبل استكمال إجراءات منح .
المساعدات.

22 يختلف تمويل المساعدة القانونية حسب البلد والظروف المحيطة به، وغالباً ما يكون معبرًا عن الوضع السياسي والاقتصادي في .
البلد والمنطقة ككل.

ومع ذلك، حينما يكون هنالك تمويل حكومي، غالباً ما يكون هناك تدخل سياسي، ومن أجل الحفاظ على سيادة القانون والمحافظة على مبادئ 
الفصل بين السلطات، من المهم أن تدار المساعدة القانونية من قبل هيئة مستقلة معينّة. في معظم الحالات تكون من ممارسي المحاماة نفسها.

3.2.5.- الاستنتاجات

 الهدف العام من هذا الفصل هو تحليل وتقييم الإطار القانوني الحالي وتطبيق نظام المساعدة القانونية، مع التركيز على تحديد كل من 
مجالات الدعم وأفضل الممارسات لأنظمة المساعدة القانونية، بهدف تحديد المدخلات واقتراحات لمشروع خارطة طريق مثالية حول 

التقدم في هذا المجال.

تلخص هذه الدراسة في هذا السياق الممارسات الجيدة وأوجه القصور في أنظمة المساعدة القانونية في دول الجنوب الشريكة، وذلك بناء 
على تحليل حالة كل دولة على حدة، والتوصيات التي تمت صياغتها والمناقشة التي تمت أثناء ندوات لوكسمبورغ وليوبليانا مع ممثلي 

دول الجنوب الشريكة.

 نظرًا إلى ما تم ذكره أعلاه وعلى ضوء مؤشرات الجودة والمعايير الدولية والتوصيات، تم تحديد العديد من مجالات التحسين من قبل 
ممثلي دول الجنوب الشريكة. كما سلطوا الضوء على ممارساتهم الجيدة واتفقوا على خريطة طريق تبرز الاستنتاجات العامة للمنطقة 

الأورومتوسطية بأكملها.

ساعدت الندوات على:

11 تحديد الممارسات والمعايير الجيدة لأنظمة المساعدة القانونية للبلد قيد الدراسة ولتحديد المجالات التي تعُطى أولوية الدعم؛.
22 صياغة خارطة طريق حول كيفية التقدم في هذا المجال..

 الهدف هو تقديم نظرة عامة عامة على الممارسات الجيدة في المنطقة الأورو-متوسطية، على الرغم من أن الدراسة تصف مجالات 
الدعم بشكل أساسي.

1.- مجالات أولوية الدعم والممارسات الجيدة المحددة

تم تحديد هذه المجالات من خلال المساهمة في المناقشات التي أجريت في الندوات وتم تلخيصها في العناوين الرئيسة على النحو التالي:

الإطار التشريعي والمؤسساتي للمساعدة القانونية

تحسين وتوحيد الإطار القانوني

 كما ذكر أعلاه، فإن الإطار القانوني الواضح أمر لا غنى عنه. إذا كان الإطار القانوني مجزأً أو غير موجود، فقد يجد المستفيدون صعوبة 
بالغة في الاعتراف بحقوقهم والتقدم بطلب للحصول على مساعدة قانونية في حالة الحاجة الحقيقية. من المستحسن توحيد جميع الأحكام 

في نص واحد وشامل يتناول المساعدة القانونية.
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 من أجل تعزيز حوكمة النظام، يجب ضمان الحوار بين جميع أصحاب المصلحة في خطة المساعدة القانونية من أجل التمكن من التحرك 
نحو إطار تنظيمي يطور نموذجًا أوسع مع فهم أوسع لمفهوم المساعدة القانونية.

في هذا المعنى، سيكون إدراج تسوية النزاع للفئات الأكثر ضعفاً تطورًا مهمًا.

تعزيز التعاون والتنسيق والتآزر بين أصحاب المصلحة

إن تعزيز التعاون والتنسيق بين المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص ووزارة العدل ونقابات المحامين سيساعد في تحسين نموذج 
التسليم وكفاءة النظام. ومن شأنه أن يعزز أيضا مراقبة الجودة.

يظهر هذا، مثلً، في النظام الإسرائيلي. فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من أن النظام يقوم على نموذج السلطة المزدوجة في الشؤون 
المدنية والإدارية، فإن برنامج الصالح العام الذي تتبناه نقابة المحامين هو برنامج مكمل لبرنامج إدارة المساعدة القانونية )وزارة العدل(.

 يلعب المجتمع المدني، من خلال المنظمات غير الحكومية دوراً رئيساً في ضمان وصول الجميع إلى العدالة من خلال التركيز على تقديم 
الخدمات القضائية للفئات الضعيفة.

المصلحة  لجميع أصحاب  نهج شامل  إلى  الوصول  إلى  الحاجة  الشريكة على  الجنوب  دول  المشاركين من  اتفق جميع  المعنى،  وبهذا 
المعنيين في تقديم المساعدة القانونية - وزارة العدل، وزارة المالية، السلطة القضائية، نقابات المحامين، منظمات المجتمع المدني- عن 

طريق إنشاء هيئة تنسيقية أو بناء نظام متكامل بين مختلف المشاركين وتقاسم المسؤوليات بين المؤسسات المختلفة.

 علاوة على ذلك، سيكون من المستحسن إنشاء لجان أو لجان وطنية، والفصل بين الهيئة/الكيان الذي يمنح المساعدة القانونية أو يكون 
مسؤولً عن عملية صنع قرار منحها، والجهة المسؤولة عن مراقبة الجودة.

أخيرًا، وافقت جميع دول الجنوب الشريكة على الحاجة إلى زيادة دور وزارة العدل في دعم المساعدة القانونية.

نطاق المساعدة القانونية: مفهوم مساعدة قانونية أوسع وأشمل

نهج شامل

يجب تحديد فهم جديد للمساعدة القانونية، من منظور منهجيلنموذج أكثر شمولاً وتكاملاً واستيعاباً.

 قد يزيد هذا الإجراء من فعالية النظام الذي يوضح مدى تحقيق الأهداف المرتبطة بالمساعدة القانونية وإلى أي مدى تعبر هذه الخدمة 
عن قيمة حقيقية.

 يضمن الاتحاد الأوروبي أن الحقوق الرسمية الممنوحة بموجب التشريع يمكن ممارستها من قبل جميع المواطنين بطريقة فعالة.

 تتعلق الفعالية بجملة أمور منها:

مدى ومضمون المساعدة القانونية )استشارات ما قبل التقاضي والمساعدة القانونية والتمثيل في المحاكم والإعفاء من تكلفة الإجراءات 
أو الإعانة عليها، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بطبيعة القضية العابرة للحدود(؛

 سهولة أو تعقيد إجراءات التقديم؛

التنبؤ بالاستجابة.
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الاستحقاق: الآثار المترتبة على إجراءات الموافقة/منح المستفيدين المحتملين مزايا المساعدة القانونية.

تخضع المساعدة القانونية بشكل عام لاختبار الإمكانيات المادية والوقائع الموضوعية. يمكن للدولة أن تقرر ما إذا كان من مصلحة العدالة 
تقديم المساعدة القانونية، مع مراعاة أهمية القضية بالنسبة للفرد وتعقيدها، وقدرة الفرد على تمثيل نفسه.

وفقاً لقانون مجلس أوروبا،225 فإن الحق الصريح في المساعدة القانونية في الإجراءات الجنائية منصوص عليه في المادة 6 من الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان. وتنص على أن أي شخص متهم بجريمة جنائية له الحق في الحصول على مساعدة قضائية مجانية إذا لم يكن 
لديه »وسائل كافية« لدفع تكاليف المساعدة القانونية )الاختبار المالي أو اختبار الإمكانيات(، حينما تتطلب »مصالح العدالة« ذلك )مصالح 

اختبار العدالة(.

 فيما يتعلق باختبار الإمكانيات، تعتمد معايير منح المساعدة القانونية بشكل أساسي على التقييم الشخصي الذي تقوم به السلطات المختصة، 
أي وزارة العدل )مكاتب المساعدة القانونية/إدارات المساعدة القانونية( أو المحاكم أو مكتب النائب العام أو نقابات المحامين.

لا توجد حدود أو معايير موضوعية منصوص عليها في القانون.

من المستحسن وضع مجموعة من التدابير لقياس استحقاق مقدم الطلب لمساعدة قانونية مدنية.

أخيرًا، يطبق حق الاستعانة بمحام في الإجراءات الجنائية على الإجراءات بأكملها، من تحقيق الشرطة إلى مرحلة الاستئناف. وينبغي 
الحفاظ على هذا الحكم القانوني إلى جانب اختبار الإمكانيات، الذي ينبغي تقييمه بشكل متوازٍ.

الفئات الضعيفة والمجموعات الفرعية: الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج والأمهات العازبات واللاجئات.

إلى جانب الاحتياجات المحددة لكل مجموعة مستهدفة، هناك العديد من العوائق الشائعة التي تضر بحقوقهم في الوصول إلى العدالة، 
ويشمل ذلك ما يلي:226

• التمييز القانوني والمؤسساتي: حتى عندما لا تكون القوانين بحد ذاتها تمييزية فإن التمييز المنهجي والقائم بحكم الواقع ضد الفئات 	
المحرومة/الضعيفة قد يؤدي إلى أحكام جائرة أو سلوك غير لائق أو عدم كفاية الخدمات للفئات المحرومة.

•  يمكن أن تكون النظم غير الرسمية )مثل الوساطة وغيرها من النظم شبه القضائية( تمييزية ضد مجموعات معينة، حيث يفيد القانون 	
عادة أولئك الذين في مواقع السلطة.

• عدم الحساسية/ نقص الوعي باحتياجات معينة: حتى عندما تتمكن الفئات المحرومة من الوصول إلى النظام الرسمي، فقد لا تتلقى 	
الخدمات التي تحتاجها أو تتعرض لسوء المعاملة من قبل الموظفين القانونيين.

• عدم الوصول المادي إلى المحاكم: قد يحتاج المدعون إلى السفر لمسافات طويلة للوصول إلى المحكمة. بالنسبة للأشخاص ذوي 	
الإعاقة، قد يكون الدخول إلى المحكمة صعباً أيضًا.

• التواصل غير الكافي مع الفئات المحرومة: يجب أن يوفر نظام العدالة الرسمي للفئات المحرومة إمكانية الوصول إلى المعلومات من 	
خلال برامج التوعية القانونية ومحو الأمية حتى يعرفوا ما هي الخدمات المتاحة وكيفية التماس سبل الانتصاف من المظالم.

• هناك العديد من العقبات الشائعة التي تواجهها الفئات الضعيفة للوصول إلى نظام العدالة والاستفادة من المساعدة القانونية:	
• المحرومة بمعرفة بحقوقها في 	 الفئات  تتمتع  القانونية. لا  المساعدة  إلى  الوصول  المعرفة بحقوقهم وكيفية  المعلومات وعدم  نقص 

الوصول إلى العدالة، وذلك لأسباب مختلفة، مثل عدم التعليم أو الفقر. هذا يؤدي إلى عدم الثقة في فعالية النظام.
•  حواجز اللغة أو التواصل. تجد جميع المجموعات مشاكل ليس فقط في التواصل وشرح المخاوف التي تؤثر عليها ولكن أيضًا لفهم 	

المصطلحات القانونية والحصول على مساعدة المترجمين المؤهلين.
• التمييز وعدم التكامل الاجتماعي والثقافي.	
• الصعوبات في إثبات افتقارها إلى الوسائل أو توفير المستندات المطلوبة للحصول على المساعدة القانونية المجانية.	

225.  كتيب عن القانون الأوروبي المتعلق بالوصول إلى العدالة.
 Disadvantaged Groups’ in Programming for Justice: Access for All, A Practitioner’s Guide to a Human‘ ,2005 ,،226.  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

Rights-Based Approach to Access to Justice, United Nations Development Programme, New York، الفصل 6.
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خلال المناقشات التي دارت بين ممثلي دول الجنوب الشريكة، تم الاتفاق على أنه يمكن أن يكون وصول الفئات المستضعفة إلى العدالة 
أفضل من خلال إنشاء فريق مهني متعدد التخصصات يدعم المحامين والأشخاص المستضعفين، على سبيل المثال في مسائل قانون 

الأسرة، في نطاق المساعدة القانونية.

من المرغوب فيه بناء نموذج دعم شامل جنباً إلى جنب مع نظام المساعدة القانونية، وذلك عن طريق إنشاء وحدات الوساطة النفسية 
والاجتماعية وتعزيز التعاون بين هياكل المساعدة الاجتماعية والقانونية من أجل دمج المساعدة القانونية في الهياكل الاجتماعية. الهدف 
الفئات  احتياجات  العامة بشأن  السلطات  إلى  بما في ذلك  القانونية،  المساعدة  إلى  الوصول  المواطنين وتحسين  الاقتراب من  العام هو 

الضعيفة وخاصة في قضايا اللاجئين )المترجمين التحريريين، الترجمة الشفوية، إلخ(.

غير  المنظمات  تملأ  أن  بشدة  يوصى  أنه  على  الاتفاق  تم  الفرعية،  والمجموعات  الضعيفة  الفئات  حول  دارت  التي  المناقشات  خلال 
الحكومية الثغرات المتعلقة باحتياجات الفئات الضعيفة مع نقابات المحامين. يعد التركيز على هذه المجموعات ذات الاحتياجات الخاصة 

من قبل منظمات المجتمع المدني ونقابات المحامين من خلال برامجها المجانية بمثابة ممارسة جيدة.

 أخيرًا، ووفقاً لآراء ممثلي دول الجنوب الشريكة التي عرضت خلال النقاشات، يستحسن إعداد مخطط احترافي للتدريب من أجل زيادة 
معرفة ووعي المحامين والقضاة بالمواثيق الدولية من أجل مساعدة اللاجئين على معرفة حقوقهم بشكل أفضل.

 تنفيذ الاعتراف التلقائي بالمساعدة القانونية

للفئات  مجانية  قانونية  مساعدة  على  الحصول  في  بالحق  التلقائي  الاعتراف  ملاءمة  مدى  حول  جدوى  دراسة  بإجراء  بشدة  يوصى 
المحرومة المستهدفة من أجل تجنب العقبات التي تواجهها بعض المجموعات )اللاجئون، القصر، إلخ( عندما يتعذر عليهم تقديم جميع 

المستندات أو المتطلبات لإثبات استحقاقها أو حتى عندما يتعذر إثبات هوياتهم.

تم إعداد هذه الممارسات في بعض دول الجنوب الشريكة، ولكن يجب أن يكون هذا الاعتراف التلقائي منصوصًا عليه في بند قانوني 
باعتباره قاعدة عامة.

وفي نفس السياق، ومن أجل ضمان كفاءة النظام، يستحسن إقامة تعاون قوي فيما يتعلق بالفئات الضعيفة المستهدفة بين المنظمات غير 
الحكومية ونقابات المحامين والمؤسسات العامة.

استخدام نظم العدالة الإلكترونية

 يتطلب ذلك تنفيذ نظام يسمح للمتقدمين بطلب المساعدة القانونية لتغطية التكاليف القانونية وتعيين محام عبر نقطة دخول واحدة عبر 
الإنترنت. يوفر هذا على المتقدمين مشقة جمع الوثائق لدعم طلباتهم، ويقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لمعالجة الطلبات.

تثبيت نظام معلومات مخصص للمساعدة القانونية

مقدمو المساعدة القانونية )إمكانية الوصول: ضمان الوصول إلى المساعدة القانونية(

المستضعفة  الفئات  إلى  ينتمون  أفرادًا  يمثلون  عندما  خاصةً  للإجراءات،  الأولى  اللحظة  منذ  المحامين  إشراك  ينبغي  عامة،  كقاعدة 
المستهدفة.

لتوفير دورات تدريبية متخصصة وبناء قدرات المحامين

 بالنسبة لجودة الخدمة، قد تفسد بعض المظاهر الصورة العامة. عبر معظم العاملين الأساسيين في مجال العدل عن قلقهم إزاء عدم وجود 
تدريب محدد. يرتبط هذا الظرف ارتباطاً وثيقاً بقيود الميزانية وله تأثير ليس فقط على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وإنما على نظام 

العدالة بشكل عام.
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 فيما يتعلق بالمحامين على وجه الخصوص ، لا يمكن تعزيز الصورة المهنية إلا من خلال خطة تدريب قوية.

 وبنفس القدر من الأهمية، قد يؤدي عدم وجود مجالات تخصص رئيسية للممارسة إلى تقويض جودة الخدمة. تستكشف جمعيات المحامين 
هذا المسار بنتائج واعدة، لا سيما فيما يتعلق بحماية الضحايا، والعنف الجنساني، وقضايا الهجرة. من المحبذ تقديم برامج تدريبية محددة 
من أجل تعزيز قدرات ومهارات الممارسين القانونيين وأصحاب القرار القضائيين. قد تكون هذه البرامج إلزامية للمحامين المشاركين في 

تقديم المساعدة القانونية وخاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة.

لذلك يوصى بتدريب محامين خبراء في إجراءات متخصصة وبشكل أكثر تحديداً عندما تتعلق القضية بالفئات الضعيفة.

التشجيع - تقديم حوافز لمحامي المساعدة القانونية

تم اقتراح بعض التدابير لتشجيع المحامين على المشاركة كمقدمي مساعدة قانونية. على سبيل المثال، قد يشجع إنشاء جائزة سنوية لخدمة 
المصلحة العامة المحامين على المشاركة في تقديم المساعدة القانونية وزيادة جودة الخدمة المقدمة.

متطلبات ليصبح الشخص محاميا يقدم المساعدة القانونية

المساعدة القانونية هي أداة تقدمها الدولة لضمان الوصول إلى العدالة لمن يحتاجون إليها بشدة بسبب وضعهم المالي أو وضعهم الضعيف. 
في جميع البلدان قيد الدراسة، لا يمكن اختيار المحامي ضمن نظام المساعدة القانونية. وبالتالي، يعتبر شرط أن يكون المحامي الذين يقدم 

المساعدة القانونية ذا خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات ممارسة جيدة.

ضمان الجودة

تم الاتفاق على أنه ينبغي ضمان خدمات المساعدة القانونية الجيدة من خلال مبادئ توجيهية مشتركة في المنطقة وأنه من الضروري أن 
نفهم أن الحق في المساعدة القانونية هو حق في الحصول على مساعدة وتمثيل فعالين.

الإشراف والمراقبة

يظُهر عدم وجود أنظمة مراقبة قوية وشاملة في المنطقة الحاجة إلى تعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة الذين يقدمون المساعدة 
القانونية مثل المنظمات غير الحكومية ونقابات المحامين والمؤسسات العامة.

يلعب القضاء ووزارة العدل في هذا الخصوص دورًا رئيسًا في مراقبة جودة الخدمات القانونية والنظام نفسه. هذا الدور ضروري، لا 
سيما عندما يتم تقديم الخدمات القضائية للأفراد المنتمين إلى الفئات الضعيفة.

ينبغي تنفيذ أو تعزيز آلية رصد وطنية واسعة النطاق بهدف تقييم نظام المساعدة القانونية وتوجيهه من خلال العمل والجهود التي يبذلها 
جميع أصحاب المصلحة. وبالتالي، ينبغي إنشاء لجان مشتركة لمراجعة تقديم المساعدة القانونية مع ضرورة تقديم التقارير إلى وزارة 

العدل سنوياً أو كل سنتين.

لا توجد رسمياً، إلى جانب القواعد الأخلاقية المشتركة للمهنة، آلية مراقبة جودة خدمات المحامين.

 أخيرًا، يجب إنشاء آلية لتقديم الشكاوى ضد خدمة المحامين كما هو الحال في بعض دول الجنوب الشريكة من خلال مكتب أمين المظالم.
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الموازنة والتمويل

موارد لإيجاد نماذج مستدامة للميزانية

مع تحديد الممارسات الجيدة ومجالات الدعم في المستقبل القريب، تم الاتفاق على خارطة طريق من قبل جميع ممثلي دول الجنوب 
الشريكة من أجل تحسين أنظمة المساعدة القانونية.

خارطة التقدم

وافق ممثلو دول الجنوب الشريكة مع فريق مشروع يوروميد على التركيز في المستقبل القريب على الخطوات التالية التي سيتم اعتمادها 
على المستوى الوطني:

11 الإطار التشريعي والمؤسساتي للمساعدة القانونية.

• تعزيز الإطار التشريعي؛	
• تعزيز الحملات المطالبة بتعديل القوانين من أجل توفير المزيد من الضمانات وتحسين الإطار القانوني؛	
• توقع الاعتراف بالمساعدة القانونية والوصول إلى العدالة كحق أساسي )التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان - مصر(؛	
• تعزيز وتسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالحقوق الأساسية )الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية( من خلال 	

تحديث المعلومات المتاحة على المواقع الإلكترونية لوزارة العدل ونقابات المحامين.

22 توسيع نطاق المساعدة القانونية.

•  ينبغي تضمين الترجمة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالحقوق الإجرائية في نطاق المساعدة القانونية؛ ويجب تخصيص ميزانية 	
المساعدة القانونية وفقاً لذلك.

33 مقدمو الخدمات: إدراج الإدارة الإلكترونية.

• بذل الجهود من أجل بناء نظام تكنولوجيا المعلومات مما يسمح بتقديم الوثائق إلكترونيا أو عبر الإنترنت.	

44 ميزانية المساعدة القانونية.

• إشراك نقابات المحامين - التي يجب استشارتها والعمل معها - في صياغة ميزانية المساعدة القانونية.	
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• 	https://www.asf.be/wpcontent/uploads/2014/06/ASF_Tunisie_EtudeAideLe%CC%81gale_2014_6.
pdf

• 	http://www.e-justice.tn/index.php?id=1335
• 	https://asf.be/wp-content/uploads/2014/06/ASF_Tunisie_EtudeAideLe%CC%81gale_2014_6.pdf
• 	http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1263_fr.htm
• 	https://www.escr-net.org/fr/membre/association-tunisienne-femmes-democrates-atfd
• 	/https://inkyfada.com/2016/08/tunisie-centre-ecoute-femmes-violences
• 	/https://www.facebook.com/octtun
• 	/http://www.afturd-tunisie.org
• 	https://www.escr-net.org/fr/membre/association-tunisienne-femmes-democrates-atfd
• 	/https://inkyfada.com/2016/08/tunisie-centre-ecoute-femmes-violences
• 	/https://www.facebook.com/octtun
• 	/http://www.afturd-tunisie.org
• 	/https://arab.org/directory/beity-tunisie
• 	/https://www.asf.be/fr/action/field-offices/asf-in-tunisia
• 	https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Legal_aid_-principles_ans_

guidlines-F-13-86717_ebook.pdf
• 	https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
• 	http://www.jcla-org.com/en/legal-aid-jordan
• 	http://www.refugeelegalaidinformation.org/jordan-pro-bono-directory
• 	http://www.jordantimes.com/news/local/formation-national-legal-aid-system-urged
• 	http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTICE/Resources/LDWP3_BudgetPractices.pdf 
• 	https://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/ardd- legal_aid_legal_aid_at_a_crossroads_in_(

jordan.pdf
• 	http://www.justice.gov.il/En/Guides/TheLegalAidDepartment/Pages/LegalAidDepartment-.aspx
• 	http://www.refugeelegalaidinformation.org/israel-pro-bono-directory
• 	http://www.israelbar.org.il/english_inner.asp?pgId=75176&catId=372
• 	https://www.coe.int/en/web/cepej/country-profiles/israel
• 	https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS5_toplines_issue_1_trust_in_justice.pdf
• 	http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
• 	http://law.wustl.edu/GSLR/CitationManual/countries/algeria.pdf
• 	https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b4f6cfbed915d439454b492/Algeria_criminal_

justice_system.pdf
• 	/https://www.coe.int/en/web/cepej/country-profiles
• 	https://ptla.org/legal-aid-around-world
• 	www.worldbank.org
• 	/https://borgenproject.org
• 	www.ccbe.eu
• 	www.icnl.org/research/library/files/.../arabcharter2004en.pd
• 	http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/MemberCountries.aspx
• 	https://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2015/12/league-arab-states-manual-en-20151125.pdf
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• 	/http://www.achpr.org/instruments/achpr
• 	https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index
• 	https://www.coe.int/en/web/programmes/morocco
• 	https://www.bti-project.org
• 	https://www.lw.com/admin/Upload/Documents/Global%20Pro%20Bono%20Survey/pro-bono-in-

morocco.pdf
• 	ARDD, “Legal Aid at a Crossroads in Jordan,” 2016
•  “Legal aid in Jordan. A view from civil society”. Governance and Policy Department 2018.  منظمة 	

النهضة العربية للديمقراطية والتنمية
• 	 Public Perception and Satisfaction Regarding the Justice Sector in Jordan”. Governance and Policy“

Department 2018.  منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية.
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